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إن نموذج أورويا الاجتماعى - أى منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية فيها - يعتبر 
فى رأى الكثيرين درة التاج. فهى ما يساعد على إعظاء المجتمعات الأوروبية سماتها 
المميرة من التماسك الاحتماعى ورغابة الضعفاء. إلا أأن .هذا التمونج:"الاجتماعى 
تخرص لضبغوظ يالكة فى عديد من دول الاتسان التروبى فى: السنؤات:الأخيرة قلق 
البطالة مثلاً على ارتفا ع معدلها. وضاعفت التوترات الناتجة عن السنخط على المشروع 
الأوروبى برمته» وبلغ ذروته فى رفض دستور أورؤيا الجديد المقترح. 3 
إذن فإصلاح النموذج الاجتماعى أمر ملح, ولا بد أن يواكبه سعى لتنشيط النمو 
الاقتصادى: ويمكن للعتاصر' الأضعف فى أورويا فى السنوات القليلة الماضية أن 
تتعلم الكثير من الدول التى تعاملت بشكل أكثر فعالية. ولكن لا بد من إدخال تغييرات 
جذرية فى مواجهة تأثير العولمة وتنامى التنوع الثقافى وتغير التركيبة السكانية. ويرى 
المؤلف أن دولة الرفاه التقليدية تحتاج لإعادة نظر. ولا بد من إدخال تغيير نمط الحياة 
فى قلب ما تعنيه كلمة “رفاه. كما يجب ربط قضايا البيئة بشكل مباشر يسائر 
التزامات المواطنة. وهذه التغييرات لا بد أن تتم فى توقيت واحد مع تطوير موقف 
أورويا التنافسى. 00 

: وهذا الكتاب بما يمتاز به من أصالة وجدة لا يقل فى مستواه عن 'وراء اليمين 
والسار”ى 'المطريق الثالت: وعيرهةة من اعمال لتطونى جيدتز التى ساي لي إغاوة 
صوغ الفكر الاجتماعى والسياسى فى العقود الأخيرة. 
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- تعريف ببعض المصطلحات المستخدمة فى الكتاب 5100010007 
الفصل الأول: النموذج الاجتماعى 0 
الفصل الثانى: التغيير والتجديد فى أوربا كن ةاجافم ل اي 
الفصل الثالث: العدل الاجتماعى والتقسيمات الاجتماعية م 


الفصل الرابع: من الرعاية الاجتماعية السلبية إلى الرعاية الاجتماعية 
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ملحق: رسالة مفتوحة عن مستقيل أوربا و ا ا ا 


تصدير 


عجل بوضع هذا الكتاب بضعة تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء البريطانى 
أنطونى بلير فى خطاب ألقاه أمام مجلس النواب الأوربى فى يونية 25005. قفى 
ذلك الخطاب أكد على التزامه بالمشروع الأوربى و"النموذج الاجتماعى" الأوربى» 
إلا أنه تساعل: أى نموذج مداع هذا الا يتراك سا يقرب شين بعشرينتليونا امن 
الناس عاطلين فى الاتحاد الأوربى؟ إن أنظمة الرعاية الاجتماعية فى أوربا بحاجة 
لإصلاح جذرى. 

ألقى هذا الخطاب الذى ترك أثرنا هائلا فى أوربا قبيل بدء رئاسة بريطانيا 
للاتحاد الأوربى. والتى استمرت من أول يولية إلى آخر ديسمبر .3٠٠0©‏ وأنشئت 
لجنة متصلة بتلك الرئاسة بغرض تحليل سلامة النموذج الاجتماعى واقتراح إجراء 
أية إاصلاحات لازمة. ولم يكن الهدف الإيعاز بأى توجه "أنجلو سكسونى"؛ بل 
النظر للأمور بعيون محايدة. وشارك فى المشروع عشرون فرذا تقريبًا من مختلف 
أنحاء أورباء وأسهموا جميعا بأبحاث. وأقيمت ندوات نظمها مركز بحوث 'شبكة 
السياسات" فى عديد من بلدان أوربا وضمت قادة سياسيين وباحثين. 

أثمر هذا المسعى كتابين مهمين؛ أحدهما من إعدادى بمشاركة باتريك 


دياموند وروجر ليدل بعنوان "أوربا الأممية» أوربا الاجتماعية"؛7') والآخر بعنوان 


(') انظر 


.2006 .زازاو .عممممتا لدعهك .عممسسع انطماه 
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"جدول أعمال ساحة هامبتون: نموذج اجتماعى لأوربا".!) وفصلنا الافتتاحى فى 
هذا الكتاب يتداخل إلى حد كبير مع الفصل الأول من كتاب "أوربا الأممية. أوربا 
الأجتناعية” الى كنت أولا. 

تأثرت هذه الدراسة: إلى حد بعيد بالنقاشات العديدة التى شاركت فيها. واعتمدت 
عليها فيما تلاء ولو أن هذا الكتاب يمثل رأيًا شخصيا ولا يمثل رأيا جماعيا. 

إذا كنت أركز فى نقاشى على أوربا؛ فإنى أرى أن فحواه يمتد إلى ما هو 
أبعد. فكل البلدان المتقدمة تواجه مشكلات ممائثلة وتمر بتغيرات اجتماعية 
واقتصادية عالمية وتحولات كبرى فى العمل والأسرة والحياة اليومية. من ثم فإنى 
أتطلع لأن يكون لما سأقوله وقع على الناس فى بقاع أخرى. فسأتناول البلدان الأقل 
تقدما أيضنا. والبلدان التى تفتفر إلى أنظمة رعاية اجتماعية فعالة - ومنها القوتان 
العالميتان الصاعدتان الصين والهند - وسيتحتم عليها أن تنشئها إذا أرادت أن تقيم 
مجتمعات متكاملة وشاملة. وهى فى ذلك قد تتعلم من إنجازات الدول الأكثر تقدما 
ومن أخطائها على السواء. 

للكتاب أهدافا عدة. أولها تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
المعاصرة فى أوربا واستخلاص الدروس منها. وأنا فى هذا الصدد لا أقصر نفسى 
على الاتحاد الأوربى دون غيره؛ بل أستقى الشواهد من بقاع أخرى فى العالم. 
وهناك جدل مستمر وحاد حول ما إذا كان للنموذج الاجتماعى الأوربى مزايا 
تنافسية أم أنه يشكل عائقا اقتصاديًا. وهناك فى الحقيقة نماذج اجتماعية أوربية 
عديدة حقق بعضها نجاخا أكثر من غيره. وتبين الشواهد أن البلدان التى تمكنت من 
الإصلاح نجحت فى السوق العالمية وحافظت على مستويات عالية من العدل 


6 .عار ءا اللو .عمسيظ عه أعلمالا ادهك خ بدلرععم اننا20 لمامرصسدل عط؟ ر') 
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الاجتماعى. وبعيذا عن النموذج الذى يعرقل غيره فهى تدعم بعضها بعضا. ويعتمد 
مستقبل أوربا - بل ربما استمرار بقاء الاتحاد الأوربى باعتباره قوة كبرى - على 
تعميم هذه الإصلاحات. 

لا تزال هذه الإصلاحات غير كافية مع أنها أساسية. وعلينا أن نفكر بصورة 
أجرأ. فالنقاش المكثف لنشأة الاقتصاد القائم على المعرفة: والذى دار فى أوربا لم 
يواكبه تحليل مواز للتغيرات الاجتماعية. وبدون هذا التحليل لا أمل فى أن تكون 
لدينا برامج فعالة للعدالة الاجتماعية والرخاء الاجتماعى. 

بعض التحديات التى تواجه أوربا تواجه المجتمعات المتقدمة جميعاء ومنها 
ما يقتصر على السياق الأوربىء لا سيما انهيار المجتمع السوفيتى الطابع فى شرق 
أوربا. وعلى المرء أن يكف عن ادعاء أن الاتحاد الأوربى بعد ١184‏ ليس إلا 
نسخة مكبرة مما كان قبله. فهوية الاتحاد الأوربى لا يمكن أن تكون كما كانت 


بينما له حدود مفتوحة شرقا وأخرى بدأت تنفتح على الجنوب أيضنا. 


كان النمودج الاجتماعى الأوربى يعراف فى جزء كبير منه بالتضاد مع 
الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية من ناحية وليبرالية حرية السوق الأمريكية من 
ناحية أخرى. هذا التعريف الذاتى لا يصلح اليوم. ففى تناول الإصلاحات 
والتحولات علينا أن نتجاوب مع 1584. بل مع القوى والمؤثرات التى أدت إليهاء 
والتى كانت تتصل فى المقام الأول بتعاظم موجة العولمة. لذا اخترت أن يكون 
عنوان هذا الكتاب "أوربا فى عصر العولمة" تأسيًا بمارتن ألبرو.!'! فعصر العولمة 
حالة أو مجموعة من الظروف الاجتماعية الدالة على حدوث تحولات عديدة فى 


:رظنا)١(‎ 


6 نيلزان تعولقطصيةت .غنيم لخطامانق عط سمعطلخ تسمال 
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انا :و الكولمه ختية لو تججموعه موكية من السلياك ون إلى وق ومنو ناك 
مسؤولة عن هذه التحولات. 

هناك اليوم "صراعات على أوربا". وهذه عبارة لها أكثر من مدلول. فثم 
صراع على أوربا بمعنى صدام بين الصيغ المتباينة لما يمثله "الاتحاد" والصيغة 
التى ينبغى أن يتخذ فى المستقبل. ولكن هناك أيضا صراع يتحتم على أوربا أن 
تخوضه لكى تثبت نفسها فى عالم يشهد تحولات بعيدة المدى. وأنا أؤيد الاتحاد 
الأوربى وأريد له أن يزدهر وأظنه قادرًا على ذلك. إلا أن هذا لن يكون سهلاً 
و لنت 'سشهونا دأى يكال و إذا اننيد هذا اكات ,ولق بالتزدر النني “قن افا 
الدائرة حول الوجهة التى ينبغى أن يتخذها الاتحاد من هنا فسيكون هذا مرضيًا لى. 


تعريف ببعض المصطلحات المستخدمة فى الكتاب 


سياسة تنشيط سوق العمل: هى سياسة تتعلق بمساعدة الناس على اجتياز نقاط 
التحول فى مسار حياتهم بنجاح. 

الثقة النشطة: ثقة تقوم على مراقبة نزاهة الغير بطريقة واضحة ومتصلة. 
التعددية الباتة: هى تعددية تنشر أشكالاً.شتى من النفوذ ويدعمها لجوء محتمل 
لاستخدام القوة. 

مجتمعات مسدودة: مجتمعات تحول فيها المصالح أو النزعة المحافظة البنيوية أو 
مستهلكون مواطنون: للمواطنين حرية اختيار فى النطاقات غير السوقية كالرعاية 
الصحية أو التعليم؛ لكن جودة الخدمة وكفاءتها تضمنها آليات عامة. 

مواطنون مستهلكون: حرية الاختيار فى المجالات السوقية هى الالية التى تقود 
التحكم فى الجودة بإجبار المنتجين على التنافس فى الجودة والسعر. 

الدولة الضامن: تعمل الدولة على تمكين المواطن وتقدم إطارا من الضمانات منها 
الحد الأدنى للأجور. 

النفاق الأوربى: الدعاية 'للقيم الأوربية" دون اعتبار لماضى أوربا المتلون 
وسياساتها الحالية التى لا تتسق مع تلك القيم. 


الواقعية الأوربية: إطلالة واعية وطموحة على قدرات الاتحاد الأوربى الاجتماعية 
الجغرافية السياسية (ولا نقصد الواقعية بما لها من معنى فنى فى العلاقات الدولية) 
التحول الديمقراطى اليومى: تطبيق الحريات الجوهرية فى الحياة اليومية. 

العولمة: تنامى الاعتماد المتبادل بين الأفراد والدول والمناطق. ولا تقتصر على 
الاعتماد المتبادل الاقتصادى. وتشمل سرعة التواصلء كما أن لها صلة بالأبعاد 
السياسية والثقافية. 

الاقتصاد المعرفى/الخدمى: هو اقتصاد لا تعمل فى التصنيع والزراعة فيه إلا أقلية 
صغيرة؛ وتعمل الأغلبية فيه فى مهن خدمية وتقوم على المعرفة. 

تغيير نمط الحياة: هو الرفاه الإيجابى متمثلاً فى تغيير العادات اليومية الضارة. 
المساواة الجديدة: سياسات تعمل قدر الإمكان على ربط تدعيم المساواة بتنامى 
الحيوية الاقتصادية. 

الثقة السلبية: ثقة تقوم على رموز سلطوية مقبولة بحكم العادة أو الموروث. 
سياسة الفرص الثانية: هى سياسات تقدم الموارد للناس حتى 'يبدأوا من جديد" فى 
شتى مجالات الحياة. 

الرعاية الإيجابية: رعاية موجهة نحو أهداف الحياة الإيجابية بدلا من الاكتفاء 
بالحد من الخطر. 

المجتمع بعد الصناعى: مجتمع يتميز بتحول ديمقراطى ونزعة فردية وتنوع ثقافى 


الرعاية الوقائية: هى سياسة رعاية تسعى للتدخل المبكر بدلا من الاكتفاء بالتدخل 
بعد أن تسوء الأمور. 

دولة الاستثمار الاجتماعى: استثمارات تقدمها أو تقننها الدولة فى رأس المال 
البشرى أو الاجتماعى. 

أسواق العمل الانتقالية: هى أسواق العمل التى تعالج من منظور المراحل الانتقالية 
مجتمع "يستعيد شبابه": هو مجتمع تندمج فيه عادات الكبار فى الحياة مع عادات 
الأجيال الشابة. 


الفصل الأول 


النموذج الاجتماعى 


إن نظام التكافل الاجتماعى الأوربى ينظر إليه غالبًا باعتباره درة التاجء 
وربما كانت هذه السمة الرئيسة التى تعطى المجتمعات الأوربية طابعها الخاص. 
فى مايو ٠٠٠١"‏ كتب اثنان من كبار مفكرى أوربا هما يورغن هابرماس وجاك 
ديريدا رسالة عامة عن مستقبل الهوية الأوربية غداة حرب العراق. وهناك من 
يركنون إلى 'ضمانات الرعاية الاجتماعية" لدولة الرفاه و'ثقة الأوربيين فى قوة 
الدولة الداعمة".!') ويوافقهم فى ذلك معظم المراقبين المتعاطفين مع مشروع 
الاتحاد الأوربى. ويعد "النموذج الاجتماعى الأوربى" (5574) جزءًا أساسيا مما 
تمثله أوربا أو صار كذلك. 


كنف قن نعو كل كليو لك كني وحسيرو هيوار فشن الك 
مادة! ولعل هذه الوفرة تعكس حقيقة فحواها أن "النموذج الاجتماعى الأوربى" فكرة 
حولها كثير من الجدل كأفكار كثيرة غيرها تخص الاتحاد الأوربى. ومع أن هذه 
الفكرة محورية فهى لا تخلو من بعض المراوغة حين نحاول أن نمسك بها ونثبّتها. 
ويقال إن "النموذج الاجتماعى الأوربى' لا ينحصر فى أوربا وليس اجتماعيًا تمامًا 


كملع جره نات[ ملصلط أفطكر ثره ,15 لاتمستطع* .ملأتضةج] معسوعمل مصة مممضعطن1] معوسعتال () 
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وليس نموذجا.(') وإذا كان المقصود به وجود مؤسسات تكافل اجتماعى فعالة 
والحد من الفوارق الاجتماعية فهناك دول أخرى لا تقل تقدمًا عن بعض دول 
أوربا. فأستراليا وكندا تتفوقان على البرتغال واليونان» ناهيك عن معظم الدول 
الجديدة فى الاتحاد الأوربى الموسع الذى أصبح يضم خمسا وعشرين دولة. 
و"النموذج الاجتماعى الأوربى" ليس اجتماعيًا خالصاء ذلك أنه أَيْا كان تعريفه يقوم 
فى الأساس على الرخاء وإعادة التوزيع الاقتصادى. وهو ليس تموذجا واحداء 
فهناك اختلافات كبيرة بين بلدان أوربا من حيث أنظمة التكافل الاجتماعى فيها. 


هناك تعريفات عديدة متداولة 'للنموذج الاجتماعى الأوربى" وإن كانت كلها 
كو حرق قولة الزقاسة فافز وافتل فوق: و اكبيد بعتى يكيل" الفكال هنا لا يقل 
عن خمسة عشر عنصرا! تشكل "النموذج الاجتماعى الأوربى".!) وربما كان علينا 
أن نخلص إلى أن “النموذج الاجتماعى الأوربى' ليس مفهومًا موحذاء بل هو من 
قيم وإنجازات وتطلعات تتفاوت من حيث الشكل ودرجة التحقق بين دول أوربا. 
ورؤيتى له كالتالى: 

» دولة متقدمة وتدخلية تمولها مستويات مرتفعة نسبيًا من الضرائب 

« نظام تكافل اجتماعى قوى يوفر حماية اجتماعية فعالة لكل المواطنين 

وبصورة خاصة للأكثر احتياجا 


« الحد من الفروق الاقتصادية وسائر الفوارق. 


أن لأعمعدرك “7 واتاوعم عه طائيص - اعلن1< أقكن5 ملعممعيةا عط" منساناممرماسمسمتت! فصمة (1) 
.2003 «عطصءاررعة 29 ,طانم تحسنخ] بصعم كمون) لجإعودا عبمطاما 

1181 لمهم ا تعدروسة! أمن5 كنوع امعسعوستلصةا! ناذا ملمعط )نط ةا عسممطاوسوكا تسود ) 
2003 
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وهناك دور رئيس فى دعم هذه المؤسسات يلعبه "الشركاء الاجتماعيون" 
والاتحادات وسائر الكيانات التى تدافع عن حقوق العمال. وعلى كل سمة أن 
تتمشى مع دفع الرخاء الاقتصادى العام وإيجاد فرص العمل. 

يقوم "النموذج الاجتماعى الأوربى" على مجموعة عامة من القيم هى اقتسام 
كل من المخاطر والفرص فى المجتمع؛ تنمية التضامن أو التماسك الاجتماعى؛ 
حماية الأقزاد الأضعقتفى المجتمع عير 'تدخل اجتماعئ نشط) تشفيع التشاور يدلا 
من المواجهة فى الصناعة وتوفير إطار قوى لحقوق المواطنة الاقتصادية 
والاجتماغية لكان خميماء 


ضغوط وتوترات 

من المتفق عليه بين المؤيدين والمعارضين على السواء أن "النموذج 
الاجتماعى الأوربى' يتعرض حاليا لضغوط كبيرة؛ بل لعله يتداعى. ودولة الرفاه 
فى خطر. فهى لم تعد توفر ما كانت توفر من استقرار وأمن على مدار الثلاثين 
سنة الماضية. ومع ذلك فعلينا أن نبدأ بوضع هذا الموقف فى سياقه. إذ يتحدث 
البعض عن ستينيات القرن العشرين وسبعينياته باعتبارها "العصر الذهبى" لدولة 
الرفاه حيث كان هناك نمو اقتصادى لا بأس بهء ونسبة بطالة منخفضة ورعاية 
اجتماعية للجميع - وكان بوسع المواطنين الشعور بدرجة من الأمان أكبر مما 
يشعرون به اليوم. ومن هذا المنظور تعرض "النموذج الاجتماعى الأوربى" 
للهجوم من قوى خارجية. لا سيما ممن لهم صلة بالعولمة ومن يزدادون ضعفا 
ومن تفككوا جزئيا. 


إن الواقع أكثر تعقيذا. فبالنسبة لدول أعضاء كإسبانيا والبرتغال ومعظم 
الدول المنضمة حديثا للاتحاد الأوربى لم يكن هناك عصر ذهبى على الإطلاق 
نظرا لضعف إمدادات الرفاه وعدم كفايتها. وحتى فى الدول التى تحظى بأنظمة 
تكافل اجتماعى متقدمة كان كل شىء أبعد ما يكون عن الذهبى فى العصر الذهبى. 
فتلك حقبة كان يسيطر عليها الإنتاج الكمى والتراتبيات الهرمية البيروقراطية. 
وكانت أساليب الإدارة فيها استبدادية» وكان كثير من العمال يعملون فى خطوط 
تجميع؛ وقليل من النساء من كانت لهن مهن؛ ولم يلتحق بالتعليم العالى إلا نسبة 
ضئيلة من الشباب؛ وكانت شبكة الخدمات الصحية المتوفرة أقل كثيرًا مما هى 
وبحسب الروح البيروقراطية للعصر كانت الدولة تعامل أتباعها بصورة عامة 
باعتبارهم رعايا سلبيين لا مواطنين فاعلين. وكانت بعض التغيرات التى طرأت 
على أنظمة التكافل الاجتماعى فى السنوات الثلاثين الماضية تهدف لتصحيح هذه 
النقائنص» وبالتالى كانت تقدمية وضرورية. 
الأوربى' والاتحاد الأوربى نفسه يعتبران وفى جزء كبير منهما من نواتج عالم 
ثنائى الأقطاب - وهذه من النقاط التى يتناولها كتابنا هذا. وأدى سقوط سور برلين 
- أو ١١‏ سبتمبر أوربا كما يسميه توماس فريدمان7) - إلى تغيير طبيعة الاتحاد 
الأوربى؛ حيث أثار مشكلات تتعلق بالهوية لا تزال عالقة دون حل - وانعكست 


فعليًا فى رفض دستور الاتحاد الأوربى من قبل شعبى فرنسا وهولنده. 


الا ا عط كه 'وعرماذذ1] سكا 4 نأها”1 وز لأعم؟ا عطئل ممفسلعءظ كمفصمط! (1) 


200 عتم[ معلاق تعره جمم 
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نجم انهيار الكينزية فى الغرب وسقوط الشيوعية السوفيتية عن أسباب واحدة 
تقريبَاء هى تسارع وتيرة العولمة ونشأة نظام معلوماتى عالمى وانكماش التصنيع 
(ونقله إلى البلدان الأقل تقدما) إلى جانب ظهور أنماط جديدة من الفردية ونفوذ 
المستهلك. وهى ليست تحولات عابرة؛ بل لا يزال تأثيرها يواصل تقدمه. 

كانت بلدان العالم النامى قبل عقدين من الزمان تنتج ٠١‏ بالمئة من سلع 
العالم المصنعة. وارتفعت هذه النسبة إلى 75 بالمئة» وستصل إلى ٠٠‏ بالمئة فى 
سنة ٠٠٠١‏ إذا استمرت التوجهات الراهنة. وسبقت الصين اليابان فى الآونة 
الأخيرة لتصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم قياسا بالقوة الشرائية. والأرجح أن 
تسبق اقتصاد اليابان من حيث قيم سوق الصرف أيضنا فى غضون أقل من خمس 
كرات :1 وف فيدة 10 أنتدت البلذاف: الت تشكل: الت الاتححاف اريسي 
بعضويته البالغة <5 بلدا 5” بالمئة من ناتج التصنيع العالمى. وفى سنة 5٠٠.”‏ 
انخفضت هذه النسبة إلى 3١‏ بالمئة ومن المرجح ألا تزيد عن ١‏ بالمئة فى سنة 


ال 


لم تعد الشركات الكبرى تنتج سلعها وخدماتها قومياء بل عالميا وتكثف كلا 
من تبادلها التجارى وتخصصيتها المحلية. ففى سنة ٠٠١5-70١7‏ نما التبادل 
التجارى العالمى بضعف سرعة الناتج العالمى. والتبادل التجارى المتعدد الجنسيات 
فى مجال الخدمات ينمو بسرعة وتتقدمه الهند. حيث حققت صادرات الخدمات 
الهندية نمؤا زاد بلغة النقد من خمسة مليارات دولار فى سنة ١19٠0‏ إلى أربعين 


مليار دولار فى سنة .5٠١5‏ 


م.م و2005 ,لإالاكوء1'1 تتملتزمء[ .عدرم اط لمطماع) ممحصمعة] مملعه:) (1) 
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والتنافس من جانب الاقتصاديات النامية لم يعد يتركز فى السلع المنخفضة 
التكلفة وحدها. فالصين والهند وضعتا استثمارات ضخمة فى التقنية» لا سيما تفنية 


يدرى إلى أى مدى ستصل الاستعانة بمصادر خارجية فى مجال الخدمات مع 
الأخذ فى الاعتبار أنها تتبع جزئيًا تقنية الحواسب واتساع دائرة مستخدمى هذه 
التقنية. إلا أن تعقيد الخدمات التى يمكن الاستعانة فيها بمصادر خارجية يزداد 
بسرعة. والخدمات المالية والقانونية والتقنية الراقية والصحفية والطبية من بين 
الخدمات التى يرجح أن تكون الأكثر تأثراء وهى قضايا سنتناولها بشكل أكثر 
تفضيلا في القصتل الكانى: 

يعتمد النموذج الاجتماعى على الرخاء الاقتصادى العام الذى يفترض أن 
يسهم فيه. إلا أن الأداء الاقتصادى للاتحاد الأوربى تسبب فى السنوات العشرين 
الماضية فى عودة شعور سابق بالقلق. فالاتحاد الأوريبى تخلف عن الولايات 
المتحدة بالمعايير القياسية للنجاح الاقتصادى. وكانت أوربا (الغربية) من قبل فى 
طليعة التحول الاجتماعى والاقتصادى؛ والخطر قائم فى أن يتخلف الاتحاد الأوربى 
عن التاريخ. والتقدم الذى نجم عن دعم السوق الواحد وإدخال اليورو لم يؤد إلى 
إحياء اقتصادى. 

نحن نعلم من نتائج الدراسات أن القضايا التى شغلت الناخبين فى 
الاستفتاءات فى فرنسا وهولندا لم تكن تتعلق بالدستور فى المقام الأول. ففى فرنسا 
كانت نسبة 75 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء ونسبة 55 بالمئة ممن 
أدلوا بأصواتهم بالرفض لا تزال تؤمن بضرورة وضع دستور لأوربا. وكان 
الوضع أعقد فى هولنداء حيث كان بعض ممن أدلوا بأصواتهم بالرفض قلقين على 
خضوع دول صغيرة لهيمنة دول كبيرة. إلا أن المشاغل الاجتماعية والاقتصادية 
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فى كلا البلدين حظيت بالاهتمام الأول - وهى مشاغل تتعلق بفرص العمل وكفاية 
الراغانة الاكتساغيةراصيرك: التحواانت افرع شيدها! اماف رتسنوم هافق 
بتوسيع نطاق عضويته من المسائل التى يرجح أن تزيد من تعقيد وضع معقد فعلا. 

هناك بعض المعلقين يقللون من شأن الصعوبات الاقتصادية التى تواجهيها 
وكا "لااسيها بحية:إقازن”الأحاد الأوزين بالوالايتاك المتحصددن ١١‏ وفرفون إن 
الأوربيين اختاروا أسلوب حياة. إذ قايضوا مستوى ما من النمو الممكن فى مقابل 
وقت فراغ أكبر مما يحظى به معظم الأمريكيين. ومع ذلك فالإنتاجية فى بعصض 
دول الاتحاد الأوربى تنافس نظيرتها فى الولايات المتحدة. ونظر'ا لأنظمة الرعاية 
الاجتماعية الأقوى فى أوربا فإن تعداد الفقراء من العمال فى دول الاتحاد الأوربى 
أقل منهم فى الولايات المتحدة. 

لكن هذه الأفكار ليست مقنعة كما أوضح غيرنا.!') فمتوسط النمو فى الاتحاد 
الأوربى حين كان يضم خمس عشرة دولة عضوا انخفض بالمعدل النسبى سنويًا 
منذ ثمانينيات القرن العشرين. ولم يتجاوز إجمالى الناتج المحلى للفرد نسبة ٠١‏ 
يالمتة مق مسفورى: الولايات المتحدة فى تلك الفترة:-فتقفت الو لايات المتكدة تف 
أعلى وقدرنا أكبر من الاستقرار الاقتصادى الكلى فى تلك الفقرة. وحوالى ثلث 
الفارق فى إجمالى الناتج المحلى للفرد عن الولايات المتحدة يتمثل فى متوسط 
إنتاجية عمالة أقل؛ وثلث فى ساعات عمل أقل والثلث الأخير فى نسبة عمالة أقل. 
ولا يتأتى أى من هذه الاعتبارات بصورة اختيارية تماماء وكلها تؤثر على فعالية 


(١ )‏ انظر مثلا: 
2004 جالاه*! تعمل تطسةن) ملرومرد! موعجرمعينا مطل ممتطكينكا جسعععل 
)١(‏ انظر : 
اللنناة اع لماع ن!! عطا له سودن؟! تممرمسسكا جبسأكام) كينا املصفيية مخ ملت اك عأصروك متراكسم 


0003 'وأنال بمماكختسره) منعدرونرنةا تمأفحصيضة! منسمم0 
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النموذج الاجتماعى الأوربى. فالبطالة أعلى بكثير مما هى عليه فى الولايات 
المتحدة. وهناك *3 مليونا من الخاملين اقتصاديًا تحت سن الستين» وهى نسبة 
تفوق نظيرتها فى الولايات المتحدة بكثير. 

وكثير من الناس فى أوربا ومن بينهم كثير من الشباب - ومن تخطوا 
الستين - يريدون أن يعملوا ولكنهم لا يستطيعون. ويصدق ذلك على المهاجرين 
أيضنًا. وحققت الولايات المتحدة نجاخا أكبر مما حققته دول الاتحاد الأوربى فى 
دمج المهاجرين فى سوق العمل. فكانت نسبة العاطلين من الأجانب فى الاتحاد 
الأوربى حين كان يضم خمس عشرة دولة عضوا فى سنة ٠٠١7‏ أعلى من ضعف 
نسبتهم بين المواطنين المحليين. وفى الولايات المتحدة تكاد النسبتان أن تتساويا. 
وصاحب ضم عشر دول جديدة لعضوية الاتحاد سلسلة من المشكلات البعيدة تماما 
عن "إيثار وقت الفراغ". إذ أدى لزيادة سكان الاتحاد الأوربى بنسبة ٠١‏ بالمئة. 
بينما لم يزد إجمالى الناتج المحلى إلا بنسبة © بالمئة. وزادت مشكلات الفوارق 
والاندماج فى الاتحاد الأوربى ككل وفيما بين دوله الأعضاء. 


العولمة 

هناك كثير من التحديات مما يجب على أوربا أن تتعامل معه. ولهذه 
التحديات بعض التأثيرات الكبرى على النموذج الأغساف :ولكسق' سن الخطدا 
التركيز على العولمة وحدها فى تناول الضغوط التى تؤثر على أنظمة الرعاية 
الاجتماعية. فبعض المشكلات الأساسية التى تواجهها دول الرفاه قى أوربا 
مصدرها التحول الهيكلى الداخلى. وهى تحولات تتصل بشكل مباشر بالعولمة 
(حيث إن كل التحولات كذلك) ولكنها ليست ناجمة عنها تمامًا. وهذه نقطة مهمة 


ويجب تسجيلها حيث يستدعى بعض المحللين شبح العولمة فى تعليل المشكلات 
المتأصلة محليًا وتأخر الإصلاح. 

وملف تغير خارطة الأعمار فى أوربا مثال على ذلك. ففى الاتحاد الأوربى 
هناك حاليًا ما يقرب من ٠١‏ مليون نسمة فى سن الستين أو فوقهاء بنسبة تبلغ ٠١‏ 
بالمئة من السكان. وأكثر من "١‏ بالمئة فى سن الخمسين أو فوقها. ومن العوامل 
التى تؤدى لشيخوخة السكان أن الناس فى المتوسط أصبحوا يعيشون أعمارًا أطول 
مما كانوا فيما مضى. وهناك سبب أولى آخر يتمثل فى انخفاض معدل الوفيات. 
وهى حقيقة يسهل إدراكها إذا قارنا الاتحاد الأوربى بالولايات المتحدة. فعلى أثتر 
توسعه الأخير أصبح الاتحاد الأوربى يضم 455 مواق انهننة وما تضلة ونت 158 
مليونا فى الولايات المتحدة. ولكن لو استمرت المعدلات الراهنة فسيتساوى السكان 
بالفعل فى كليهما فى أواسط القرن.!') ومعدلات المواليد فى الولايات المتحدة فى 
مستوى الإحلال. أما فى الاتحاد الأوربى بأعضائه الخمسة والعشرين فبمتوسط 
5 لكل ألف امرأة» وفى بعض البلدان ينخفض المعدل إلى .١,"”‏ ولو ظلت 
الأمور على حالها فى إيطاليا مثلاً فإن تعداد من هم فى سن العمل )15-1١9(‏ 


متشفطن بنسنة + #بوالمكة اف ييه :15 


تأثر الانخفاض الحاد فى تعداد العاملين فى التصنيع فى بلدان الاتحاد 
الأوربى بنقل الصناعة إلى العالم النامى» وبالتالى بالعولمة الاقتصادية. ولكن ليس 
هذا السبب الأول؛ بل هو تأثير التحول التقنى الذى أدى لخفض الحاجة للعمالة 
البشرية فى عديد من الصناعات أو أحال المزيد من عمليات الإنتاج التقليدية 
للتقادم. فصناعة العربات مثلاً أصبحت آلية تمامًا أو تكاد؛ وتقلصت صناعة الفحم 
فى معظم البلدان نظر! لانتشار التحول إلى الغاز الطبيعى. ومرة أخرى نقول إن 


.2004 «عطتمناسء5 30 ,امتتصمصوعط ع1 (1) 


التفاعل بين التأثيرات "الداخلية” و'الخارجية” هى الأهم بالطبع. وتسارع التحول 
التقنى ناجم عن تنامى التنافس. 

وهناك مثال آخرء فأنماط الفقر والإقصاء الاجتماعى وإن تأترا بالعولمة 
فإنهما تأثرا بالتحولات الداخلية أيضنا ومنها التحولات فى تركيبة الأسرة. فمعدلات 
الطلاق فى أغلب بلدان الاتحاد الأوربى أعلى ومعدلات الزواج أقل مما كانت فيما 
مضدىء والأنين” اكد تقلا وقة فر إلى تلات" القرن : للممقدة القن كأقتية مدن 
فيما مضى مصدرا للدعم الاجتماعى. كما أن هناك ظهور ما يعرف 'بالأسرة غير 
التقليدية" - أى النساء اللائى ينجبن دون زواجء وزواج المثليين وغير ذلك. وهى 
ظواهر معقدة ويصعب تعليلهاء إلا أنها تؤثر بشدة على طبيعة الفقر وغيره من 
صور الحرمان. فالمرأة والطفل يشكلان نسبة مرتفعة من "الفقراء الجدد" فى أغلب 
بلدان الاتحاد الأوربى. 

لا بد من فهم ماهية العولمة فهمنا صحيحا. فالعولمة فى الغالب مجرد ظاهرة 
اقتصادية» حتى فى نظر بعض من أكثر المعلقين تعمقا فى الموضوع. فيعرفها 
مارتن وولف على سبيل المثال بأنها «دمج أنشطة اقتصادية عبر الحدود من خلال 
الأسواق».!') وهو تعريف ليس خطأ بقدر ما هو مجتزأ. فالعولمة ليست اقتصادية 
وحسبء وهى حقيقة يصعب تصور أن يفكر أحد بصورة مخالفة لها. 

لنأخد مثلا دور وسائل الإعلام والاتصالات. فالعالم أصبح مترابطا إلكترونيًا 
بطرق لم يكن يتخيلها أحد قبل بضعة عقود. وأرى من جانبى أن بدايات عصر 
العولمة ترجع إلى أواخر ستينيات القرن العشرين أو أوائل سبعينياته حين أرسلت 
منظومة قمر صناعى فعال فوق الأرض بما جعل الاتصال الفورى ممكنا من أى 
مكان فى العالم إلى أى مكان غيره. وجاء تعميم شبكة الإنترنت والذى يرجع 


.م .2004 مكوه"”1 لو الكن طاأرنا علدا :01) ,وعاجه1] كملا مطعن ١١‏ ومتادألنداها:) ,لأمكلكا متلسيملة (1) 
.14 
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لأواخر التسعينيات ليضيف لهذا النهج. وهناك جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى بلدان الاتحاد الأوربى - كما فى غيره - تغيرت نتيجة لهذه 
التطورات. فالهجرة مثلا تغير طبيعتها حيث يمكن للمهاجرين حاليّا أن يتواصلوا 
مع ذويهم فى بلدانهم الأصلية فى أى وقت يشاءون. 

كثيرا ما تتردد عبارة «لا بد أن يرد الاتحاد الأوربى على العولمة». نعم؛ لكن 
العولمة مجموعة ثنائية من العمليات. ولا يمكن للاتحاد الأوربى أن 'يرد” على 
العولمة بهذه البساطةء لأنها صارت اليوم أداة له وتعبيرا عنه فى أن. والعولمة 
بصورها المختلفة لا تأتى من الخارج فقط. ففى كل مرة أدير فيها الحاسوب أو 
أرسل رسالة إلكترونية أو أتلقى معلومة على الشبكة العنكبوتية أو أدير التليفزيون أو 
المذياع أسهم بنشاط فى العولمة فى الوقت ذاته الذى أستعين بها فيه. 

إن الحديث عن 'مواجية العولمة" أو إيجاد 'عولمة بملامح إنسانية” لا معنى 
له فى سياق كهذا. بعض جوانب العولمة تحتاج لإدارة على مستويات محلية 
وقومية ودولية فى الغالب. لكن العولمة أى المزيد من العولمة هى عادة الوسيلة 
لفعل ذلك. وهذه الملاحظة تصدق على السوق العالمية بقدر ما تصدق على التغير 
المناخى أو الإرهاب الجديد أو غسيل الأموال أو الجريمة المنظمة. 

تعد التنافسية فى الأسواق العالمية أمرا حيويا بالنسبة لمستقبل أوربا ولبقاء 
النموذج الاجتماعى أيضًا. وصعود الصين والهند وغيرهما من دول العالم الأقل 
تقدما يثبت أن العولمة ليست مجرد أداة يهيمن بها الغرب على بقية العالم. ومع 
ذلك فعلينا أن نتدبر سبلاً أخرى تؤثر بها العولمة فى الاتحاد الأوربى وتتأثر به. 
فالتقدم الاقتصادى الذى حفقته الصين مثلاً له تأثير مباشر على الجغرافيا السياسية؛ 
ومنها لمجالات غيرها. وحاجة الصين للنفط مثلاً أدت بها لتوثيق علاقاتها بإيران. 
وإيران تبدو عازمة على الحصول على أسلحة نووية. ونظر! لاعتماد الصين على 
النفط فالأرجح ألا تنضم لدول أخرى فى فرض عقوبات فعالة عليها. وإيران 
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النووية ستمثل قوة جديدة وربما شديدة الخطر بالقرب من عديد من مصادر إمداد 
الطاقة لاود با مق الشوقة الأوسط واسيا الوسطى. ولا أمل للدول أن تتعامل مع 
هذه المشكلات فرادى. 


أنماط النموذج الاجتماعى 

من الواضح أن ليس ثم نموذج اجتماعى واحد فى أوربا. وهناك محاولات 
عديدة بذلت لتصنيف دول الرفاه فى أوربا إلى أنماط مختلفة؛ إلا أن أكثرها شيوعًا 
تلك التى بذلها عالم الاجتماع الدنماركى غوستا إسبنغ أندرسن الذى يقول بوجود 
ثلاثة أنماط رئيسة من "رأسمالية الرفاه".(') هناك النمط النوردى الذى يقوم على 
الضرائب المرتفعة وفرص العمل الشاملة التى تتوفر ضمن دولة الرفاه نفسها؛ 
والنمط المحافظ أو نمط المركزية النقابية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) الذى يقوم فى 
الأساس على إسهامات جداول الرواتب؛ والنمط الليبرالى أو الأنجلو ساكسونى 
الذى تمثله المملكة المتحدة وأيرلنداء وهو من بقايا نظام الرفاه بقاعدنه الضريبية 
النتخفضة وسياساتة المؤجهة: وهناك من أضا تمطاارابغا لأتقاظ (بتيتغ الدرسن 
الثلاثة المعترف بها أصلاً - وهو النمط المتوسطى (إسبانيا والبرتغال واليونان) 
الذى يقوم أيضًا على قاعدة ضريبية منخقضة نوعًا ويعتمد بشكل مكثف على ما 
توفره الأسرة.!') وعلينا اليوم أن نضيف نمطا خامسا أيضنا هو النمط بعد الشيوعى 


ميل اطحصمق0) ملاكتلهاتصة0) عمدكك ]1 أن علاعونها معععطل' معطا ,معون لصف ععصامكظ هادم (1) 
100١‏ ,جنا 


)5( يبدو أن موريسيو فيريرا كان أول من قال بالنمط الرابع فى كتابه ع! .وععتمعء"! مأمتسمكا 


8 ,وصتات1؟ !1 تخمعم[نذا .عسذلك ث5 اع عامدرصساء 
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ويشير إلى بلدان أوربا الشرقية السابقة التى تعمل على التحول إلى دول رفاه على 
الطريقة الغربية. 

فى وضعه تصنيفه وضع إسبنغ أندرسن كثيرا من 'ثالوث الاقتصاد الخدمى" 
- وهو مفهوم صاغه فى الأصل كل من توربن إيفرسن وآن رين.!" هذا 'الشالوث” 
هو السبب الذى جعل إسبنغ أندرسن يؤمن بأن أنماط دولة الرفاه الثلاثة التى قال بها 
تشعبت؛ حيث إنه يحد من مدى تطبيق السياسات العامة على أساسها. والفكرة فحواها 
استحالة الجمع بين موازنات متوازنة ومستويات منخفضة من الفوارق الاقتصادية 
ومستويات مرتفعة من فرص العمل فى وقت واحد فى اقتصاد حديث. اثنان من هذه 
الأهداف يمكن أن تطبقهما الحكومات فى وقت واحد بنجاحء أما ثلاثتها فلا. وما يميز 
الأقناظ لإقلاكة اليقطفة وق الانظمة هر أن كلا مذها مقعاز وين خاضنا متي 

فى دول الشمال كما يقول أندرسن تتنصرف دولة الرفاه باعتبارها صاحب 
عمل يوفر عدذا كبيرا من فرص العمل فى القطاع العام» وبذلك يساعد على خفض 
البطالة. ومع ذلك فالضرائب مرتفعة. وهو وضع يشكل ضغطا متواصلاً على 
مستويات الاقتراض. فالبلدان الأنجلو ساكسونية كالمملكة المتحدة و - من خارج 
الاتحاد الأوربى - أستراليا وكندا أوجدت أعداذا كبيرة من فرص العمل فى القطاع 
الخاص وحافظت على انضباط مالى ولكنها تتميز بارتفاع مستويات الفقر. أما فى 
نمط المركزية النقابية كما فى ألمانيا أو فرنسا فثم التزام بالحد من التفاوت الطبقى 
وتفييد الموازنة (حتى وقت قريب على الأقل). ومع ذلك فهذه الدول ابتليت 
بانخفاض مستويات نمو فرص العمل. 


ا تامتمساوعء لماععلتبط لمن امعساح0 رسن ,جاللمس؟1* معلا عصوق لحرن معسن 1 معراعيو] (1) 
.(1998) 50 م تلان[ لاعن ١١‏ ,' لصتمصوعه ع حم عط كه متسمسسعلتا 
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ولكن هل "الثالوث” حقيقى؟ يرى أنطون هيميريك وزملاؤه أن الشواهد 
العملية على ذلك 'ملتبسة للغاية".7') ويبين تاريخ إسكندنافيا الحديث أنه يمكن أن 
يكون لديك ماليات عامة سليمة ومستوى منخفض من التفاوت الطبقى ومستويات 
مزتفعة فق قررصن العنل :فى" الوقك ةوق المقادك كيدو مكنا ايطذا الآ يكتبوق 
لديك إلا واحد من الثلاثة. فألمانيا مثلاً لديها الآن مستويات مرتفعة من البطالة 
ودين عام متنام كما أن "الأنماط" المختلفة نفسها ليست محددة بشكل قاطع. فدول 
الشمال تختلف كل عن الأخرى بشكل كبير فى بعض النواحى. ولا يبدو أن ألمانيا 
وفرنسا تنتميان لنمط واحد. ويفترض فى المملكة المتحدة أن تمثل 'بقايا" دولة رفاه 
تهيمن عليها الأسواق؛ لكن صافى مستوياتها الضريبية تكاد تتساوى حاليْا مع 
نظيره فى ألمانيا. كما أن لذيها أكثن الأنظمة الطبية 'اجتمافية" فى أوربنا! 
ويخلص هيميريك إلى أن دول الرفاه التى تواءمت تمامًا مع تغير الظروف أوجدت 
'نماذج مهجنة" استعارت أجزاء منها من غيرها. وهى حالة أجدها مقنعة وسأشير 
فيما بعد إلى إمكانية التعلم منها. ويظل تصنيف إسبنغ أندرسن مفيذا (كما سيتبين 
فيما بعد) - ولم يكن يفترض فيه إلا أن يمثل سلسلة من الأنماط المثلى أصلاً - إلا 
أن الحدود بين الأنماط ليست محكمة وتقل إحكاما. 


الأداء الجيد والأداء الضعيف 


منذ أوائل التسعينيات وحتى أواسطها كان أداء بعض دول الاتحاد الأوربى 
أفضل من أداء غيرها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على السواء. وإنه لمن 


مذ ,'(5)لع0مط< اأفلعوة فوم معد عط كه سمتأقصصمأخصم كاعد عط مك زتضعصنت11 ممامقة (1) 
01010 نول :0) معاماة مكلك لآ برعلل دن لمعلل علالا برالاا ,رملء) معو لم3 -مسصادردةا ماومون 
00 بووعم< 1 بوالن للملا 
مسسروكععآ! ممعجرة ]1 10 عخصع0 ,'عدرمسساط تاعمد كنوع لمع طائرل' لعسوترون] م1 0 
.2005 نل داتع اصن ذكلاكا ولك ,سناع لان 
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الخطأ القول بأن دولة الرفاه فى تداع فى كل مكان. ومقارنة التجارب الناجحة 
بالأقل نجاحا تسفر عن نتائج مهمة. فإذا قسنا بالمعايير الاقتصادية كمستويات نمو 
إجمالى الناتج المحلى والتضخم والاستدامة الاقتصادية نجد أن كلا من الدنمارك 
وفنلندا والسويد أقامت دولة رفاه. والاقتصادات الثلائة الأقل فعالية كانت الأكبر فى 
القارة؛ أى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وهناك مقارنة مفصلة بين هاتين المجموعتين 
قام بها الاقتصادى الأسترالى كارل أيجنغر:() 

يشير أيجنغر إلى أن متوسط معدلات النمو فى التسعينيات ومطلع القرن 
الحادى والعشرين فى دول الشمال الثلاث كانت ١.5‏ بالمئة؛ وهى معدلات قريبة 
للغاية من مستوى الولايات المتحدة. وحققت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا متوسطًا لا 
يزيد عن ١١١‏ بالمئة. وزادت الإنتاجية فى بلدان الشمال فى التسعينيات بنسبة 254 
بالمئة مقارنة بنسبة ٠.5‏ بالمئة فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وبلغ متوسط فرص العمل 
فى ٠٠١7‏ نسبة 7١‏ بالمئة مقارنة بنسبة ؟5 بالمئة فى المجموعة الأخرى. وحققفت 
المنوازناك نوازنة أو قانضاء بيثم انك البلداق: القارية عجرا كيو ردول النشفال 
وعلى خلاف الدول الأكبر تعد مفتوحة إلى حد بعيد وأسواقها حرة. وتأتى فنلندا 
والدنمارك بصورة منتظمة على رأس قوائم الدول الأكثر ملاءمة للمشروعات 
التجارية» والتى يعدها "المنتدى الاقتصادى العالمى” والهيئات المماثلة. 

هناك عوامل عديدة تؤثر فى نجاح تلك الدول؛ ولكن على رأس هذه العوامل 
تأتى أنماط الاستثمار الاجتماعى التى تتبعها الدول. والدول الثلاث جميعًا تستثمر 
الكثير فى الأشكال المبتكرة من التقنية والتعليم. فتنطوى الإستراتيجية الدنماركية 
على استيعاب تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع وبناء مراكز تقنية ناجحة. 


لالص ا ب'عاهاة عسوكاه 3 لعدترماء” ن عن اعلوتم ناكا العم ل ساسوكحم1* مورصاتيرلق أنننخ1 1) 
.(2005) 1 .رركا ]0 'ومنكصياك عتلسمصون]! عممل وام 
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وتتوسع فنلندا بشكل أكبر فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إعادة الهيكلة 
الاقتصادية وفى الحكومة. كما تتميز فنلندا بدرجة أعلى من الولايات المتحدة فى 
اقتحام مجال تكنولوجيا المعلومات. 

يبلغ الإنفاق على البحث والتطوير فى إسكندنافيال") ضعف نظيره فى الدول 
القارية الثلاث. والإنفاق على التعليم بعامة والتعليم العالى بخاصة يعتبر أعلى 
كثير"ا. كما تحقق دول إسكندنافيا معدلات عالية دوليًا فى التعليم.(") 

وتحقق دول الشمال المستويات الأدنى فى التفاوت الاقتصادى فى العالم؛ كما 
أن مستويات الفقر بين الأطفال فيها شديدة الانخفاض. كما تحقق هذه الدول نجاحا 
أيضا على معظم مؤشرات الرخاء والصحة الأخرى. وهى نجاحات تأتت لا من 
رفض الإصلاح» بل من تبنيه. فأعادت المجتمعات الثلاثة هيكلة أسواق العمل بها 
- 'فالمرونة والأمان" (لإاتردءأععام) مفهوم سويدى أصلا ولكنه وجد طريقه إلى 
الدنمارك وفنلندا أيضنا. وإذا أخفق العاطلون لفترة ما فى إيجاد فرص عمل. 
يضطرون لأخذ دورات إعادة تأهيل وقبول ما يعرض عليهم من فرص عمل. 

لتحفيق توازن 'الموازتة أجريت. اقتطاعات فى تفقدات الدولة فى أوائل 
التسعينيات ولكن بدون زيادة فى معدل الفقر أو التفاوت الاقتصادى الكلى. وجزء 
كبير من تكيف دول الشمال مع التغيير يقوم على اتباع سياسات تدعم الأسرة. 
فأثبتت تجاربها ألا تناقض بين حرية التجارة والسياسات الداعمة للأسرة؛ لا سيما 
أن العمل غير المتفرغ له كثير من مميزات العمل المتقفرغ. ومع أن مستوى 


)1( سنورد التسميتين "دول الشمال" و "دول إسكندنافيا" بشكل تبادلى ولو أن تسمية "إس كندنافيا" 
أكثر تحديدا - والدنمارك ليست ضمن شبه جزيرة إسكندنافيا. 
.* 2200 مفعدره تنا كزع لذن كلس تحنل" ,“عع اولك (2) 
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التفرقة بين الجنسين مرتفعة فى إسكندنافياء ما يرجع إلى أن كثيرا من النساء يعملن 
فى القطاع الحكومىء فإن المرأة والطفل يحظيان بمميزات خاصة فيها. 

أصبحت للعمل أولوية: وذلك لتحقيق معدل عمالة مرتفع. وأيضنا لأن 
الحصول على فرصة عمل طيبة هو السبيل الأفضل للخروج من دائرة الفقر. وهذا 
الفيذا يدق علن" الغرأة ولازجل عن الشواءه افقى الدسازك متخلا فجن أن 5 
بالمئة من الأمهات العزباوات يعملن. والتعليم والتدريب بعد المدرسى أصبح 
منتشر'ا بشدة. وفيما يتعلق بالخدمات العامة (الحكومية) اتبعت دول الشمال سبيل 
الإصلاح. بل التجريب أكثر مما فعلت الدول الضعيفة الأداء. (كثير من السياسات 
المركزية إلى حد كبيرء واستحدثت حوافز لتحسين الكفاءة فيهما. والمستشفيات 
الوقفية - هيئات خيرية تتمتع بدرجة عالية من التحكم فى موازناتها وبرامج 

يقول آيجنغر إن الطبيعة الميالة للمساواة بين البشر فى بلدان الشمال لا تتأتى 
من إعادة التوزيع بقدر ما تتأتى من الاستثمار الاجتماعى فى الأطفال وفى تحسين 
وضع المرأة. السلطة الذكورية لم تختف فى تلك البلدان» ولكنها أضعفت عنها فى سائر 
البلدان. ونتيجة لذلك - إلى جانب إصلاح أنظمة الرعاية الاجتماعية - أصبحت المرأة 
والطفل أقل اعتمادا على أجر يكسبه الرجل منه فى بقية أوربا. والأم العزباء أو المرأة 
الطالق تفقد من دخلها مقارنة بالرجل أقل مما تفقد فى بلدان أخرى. 

لا تزال معدلات المواليد مرتفعة فى إسكندنافيا بمعايير الاتحاد الأوربى 
بالطبع. ولا تعادلها من بين البلدان القارية الكبرى الثلاث فى معدل المواليد سوى 
فرنسا. وفرنسا تستثمر فى رعاية الطفلء» ولديها نظام رعاية للأم بغض النظر عما 
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إذا كانت متزوجة أو فى علاقة ما. أما فى ألمانيا وإيطاليا فيقوم النظام فى المقام 
الأول على الأسرة التقليدية التى يفترض أنها تمد يد العون فى وقت الشدة. إلا أن 
الأسرة التقليدية بتوزيعها الواضح للعمل بين الجنسين ومختلف أشكال التبادلية فيها 
بدأت تتلاشى. وهى على أية حال لم يكن فيها مكان حقيقى للأم غير المتزوجة أو 
المرأة الطالق. 

أصلحت بلدان إسكندنافيا أنظمة رواتب التقاعد فيها بحيث تستمر لمدى 
أطول. كما اتخذت هذه الدول إجراءات لتشجيع كبار السن على مواصلة العمل أو 
العودة إلى ذوة العمل: وأحريث الشويد مثلا إصتلاحات اسامية فى نظام رواقنب 
التقاعد فى التسعينيات. فاستبدل بنظام المزايا التى تحسب على الدخل نظام مساهمة 
ثابت. فهناك راتب تقاعد مضمون وعام؛ لكن حجم العنصر المضمون ثابت فى 
علاقته بمستوى الدخل. ويوفر النظام مراقبة تكاليف فعال ودقيق فى حين أن 
ادقاطةه بالكل على فد العفن: يخلق: حو افق للانتهار. 7 

من الخطوات الأساسية التى اتخذت فى السويد وتبعتها الدنمارك إلى حد ما 
إدخال نظام الاختيار فى المدارس الحكومية. ففى السياسات التى طبقت فى السويد 
فى سنة ١537‏ اعتبرت المدارس المستقلة ذات الربحية وغير ذات الربحية مساوية 
للمدارس الحكومية التقليدية القائمة على أسس مالية متساوية لكل تلميذ. وهناك 
قائمة تتاح للآباء ليختاروا المدرسة التى يرغبون. وتشير الدراسات إلى نجاح 
البرنامج؛ وإن ظل يثير بعض الجدل. وتحسن الأداء العام فى النظام المدرسى 


وانخفضت نسبة من ينهونه من التلاميذ دون وهات 


.15311 عط كن مسرواعم عرم؟ امووعاء مز ممص أسعدرك ممتحفد ألسق5 عط رطالا؟ عسلقط (1) 
ف لمزيد من التحليل انظر 'زمهة ععلنًا دادمطعة ,ممتاوعسل؟1 عمط عاناتاكهط لمسمتاملة اوتلع ره 
عوك اممطء5 طوتله:51 عطا صذ ملصعع1 “رلأسسن؟! ,تعلز سه :2005 ,لمامطاعماكتمع)0) 


2005 بتصأمطاء5]0. 
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بسك ولذاق :اكنافيا الذول الأرويية الوحرؤة للكن أبلك وله خسنا قن 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة. فهناك أيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا. 
وهناك عناصر تجمع بينها جميعاء منها التوجه العام نحو الإصلاح وارتفاع 
مستويات الاستثمار الهيكلى وإطلاق حرية أسواق العمل. وسيكون لدينا المزيد مما 
نقول عن هذه البلدان فيما بعد. 


يرى البعض أن دول الشمال ليس لديها إلا القليل مما ينبغى أن تتعلمه بقية 
أوربا. فهى بلدان صغيرة: والبلدان الصغيرة قد تختلف عن البلدان الأكبر بصفة 
عامة؛ وهى على أى الأحوال أسهل فى التغيير. وعوائد الضرائب فيها أعلى من 
نظيرتها فى سائر بلدان الاتحاد الأوربى. وهذه نقاط لها أهميتها ولكن ما من أحد 
قد يذهب إلى حد تصدير "النموذج الشمالى' كتلة واحدة. والمهم تحديد السياسات 
التى يمكن تطبيقها فى غيرها من البلدان. 

إن نجاح اليوم قد يصبح غذا إخفاقا؛ من ثم فالدروس المستفادة حتى من 
أفضل التجارب ينبغى أن تعامّل ببعض الحذر. فمنذ وقت ليس ببعيد كانت 
الرأسمالية الألمانية تعد طريق أوربا كلها نحو المستقبل؛ وهى اليوم على الطرف 
الآخر من الميزان. ومع ذلك فقد يكون من الحمق القول بأن تجارب البلدان 
الناجحة تخلو من أية دروس تستفيد منها بلدان غيرها. وليست السياسات وحدها 
التى تعد ذات صلةء بل بعض آليات التغيير أيضنا. فالحركة النقابية فى بلدان 
الشمال تلعب دورا مهما فى تيسير التغيير والإصلاح. فحين يتصرف شركاء 
المجتمع (أصحاب الأعمال والنقابات) باعتبارهم شركاء فى المجتمع يسعون 
للإصلاح البناء ولا يدافعون عن مصالح فئوية فإن النتائج قد تكون إيجابية بالنسبة 
لقوة العمل. 


لشبونة وما بعدها 

لا تنقصنا التقارير التى تقترح ما ينبغى أن نعمله لإصلاح الأجزاء 
المعطوبة من الاتحاد الأوربى وجعل دوله أكثر تنافسية بصورة عامة. وأغلبها 
يركز على 'جدول أعمال لشبونة" التى التزم بها القادة الأوربييون فى مارس 
٠‏ دففى تلك المرحلة وضع الاتحاد الأوربى لنفسه عدذا من الأهداف 
الإستراتيجية للعقد التالى: «أن يصبح الاقتصاد قائمًا على المعرفة والأكثر دينامية 
وتنافسية فى العالم والأقدر على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بفرص عمل أكثر 
وأفضل ومزيد من التماسك الاجتماعى واحترام البيئة». وكان الهدف الوصول 
بمتوسط النمو إلى " بالمئة سنويًا ومعدل العمالة إلى ٠١‏ بالمئة فى سنة .580٠١‏ 
ولتحقيق هذه الأهداف المعلنة قيل إن على الدول الأعضاء أن تعمل بالتنسيق فيما 
بينها. واستحدث "أسلوب التنسيق المفتوح7') وهو فى جوهره اختبار أداء بسبب 
افتقار الاتحاد الأوربى للسلطة اللازمة للتدخل المباشر فى تحقيق معظم 
الإصلاحات الضرورية. وبمقتضى "أسلوب التنسيق المفتوح" اتفقت الدول الأعضاء 
طوعًا على العمل على الوصول إلى عدد محدد من الأهداف وضع لتلبية احتياجاتها 
فى مجال الاقتصاد المعرفى. 

والنتائج حتى الآن لم تصل لمستوى التوقعات حتى إن طموح التحول إلى 
الاقتصاد الأكثر تنافسية فى العالم بحلول سنة 2٠٠٠١‏ أصبح موضع سخرية على 
نطاق واسع. وأعقب إعلان 'جدول أعمال لشبونة" مباشرة عامان من الانكماش فى 
الاقتصاد العالمى أثرا على اقتصاد الولايات المتحدة» بينما كانت معاناة اقتصاد. 
الاتحاد الأوربى أكبر. وكانت الدول التى حرصت على 'جدول أعمال لشبونة". 


.011)) لامتافص لم00 أن لمطاء81 معم0 (1) 
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بصورة عامة هى الدول الأقل احتياجًا لهء أى الدول ذات الأداء الأفضل التى 
سبقت الإشارة إليها. وتجاهلته البلدان القارية الأكبر حتى وقت قريب على الأقل. 


بلغ متوسط إجمالى الناتج المحلى للفرد فى سنة ٠٠١5‏ فى الاتحاد الأوربى 
ذى الخمس عشرة دولة عضوًا 717 بالمئة بعد نظيره فى الولايات المتحدة - كما 
كان الحال تمامًا فى سنة .٠٠٠٠١‏ كما أن نمو الإنتاجية فى الولايات المتحدة كان 
أعلى من نظيره فى الاتحاد الأوربى بنسبة ١‏ بالمئة فى كل من السنوات من 
65 إلى ١.5٠١٠‏ ومن بين بلدان الاتحاد الأوربى ذى الخمس والعشرين دولة 
عش حققف اهنا حشرة :مني حكز ا كن المؤاوكة أى قوق كد اللانة راليقة الذي 
تقزن افى؟"اتقافية الثمو والاستف نار "قن سنة/1935. أى إدها لا تكاد ملك من المال 
ما يكفى للاستثمار فى المجالات التى يشملها "جدول أعمال لشبونة". 

تحقق بعض التقدم منذ سنة ٠ه‏ فارتفع متوسط معدل تشغيل العمالة من 
© بالمئة فى سنة ١139‏ إلى 57,7 بالمئة فى سنة 2٠٠١54‏ فى بلدان الاتحاد 
الأوربى ذى الخمس عشرة دولة عضوا. وفى السنة نفسها كان ١؛‏ بالمئة من الفئة 
العمر وي بويك قاف إلى 114 ينك ماوق فا رده وس اتج الوةةاف اس 
وَتَحْقَق معدل مشاركة الاناك نمؤا ملحوظا بلغ 65:17 يالقنة:«وتكقي :هذه النحست 
تقو قات فناسكة رو مكلف الله 8 فنسزة التساء: الاقف ف 'البوقاة و ناصمقلا 
لا تزيد عن ©؛ بالمئة وعن "5 بالمئة فى مالطا. وتوسيع الاتحاد معناه أن 
الأهداف حتى الآن على الأقل أصبحت أصعب تحقيقاء ولو أن هذا الوضع يعوضه 
ارتفاع معدلات النمو فى الدول الحديثة الانضمام. وعند نقطة توسيع الاتحاد 
انخفض متوسط معدل تشغيل العمالة فى الاتحاد بنسبة ١,5‏ بالمئة. 


للل0لن1 لننفرمنذا عنما مسنامعت) تمملصمط .آلا لختمعفنترمع5 ووداسل] ع0" ممتلسككا عسرصوية (1) 
ُْ200 


37 


وعلى ضوء بطء تقدم أوربا وأوجه ضعفها الاقتصادى بصورة أعم خضع 
"جدول أعمال لشبونة" لسلسلة مراجعات؛ وروقب وانتقد فى عدد لا يعصصنى من 
التقارير» أهمها ما أعدته مجموعتان رفيعتا المستوى رأس إحداهما قفيم كوك 
( رئيس وزراء هولندا من ١154‏ إلى ؟١٠٠)‏ ورأس الأخرى الاقتصادى 
البلجيكى أندريه سابير. 

صدق تقرير كوك على أهداف 'جدول أعمال لشبونة" وأيد إمكانئية تحقيقها 
بحلول سنة .٠0٠١‏ ومع ذلك أبدى التفرير عدذا من الانتفادات. فالإستراتيجية 
الأصلية كانت أوسع من اللازم؛ والمسؤوليات عن التغيير غير محددة بشكل كاف. 
ووردت فى تقرير كوك عبارة يستشهد بها كثيرًا تقول: «إن "جدول أعمال لشبونة' 
يتحدث عن كل شىء وبالتالى فهو لا يتحدث عن شىء. الكل مسؤول ومن ثم فلا 
مسؤولية على أحد».(') وأكد التقرير بشدة على الحاجة لاستكمال "السوق الموحدة". 
كما أن استمرار فتح السوق فى أوربا للسلع والخدمات وفى الوقت نفسه مقاومة 
ضغوط فرض الحماية ضروريان لمستقبل أوربا الاقتصادى. وفى القطاعات التى 
جرى تحريرها كالخدمات العامة يشير التقرير إلى أن الجهات المحلية لا تزال لها 
الأولوية. ويفترض فتح أسواق الكهرباء والغاز بحلول يولية .5٠٠01‏ ومن المتوقع 
أن تفى الدول الأعضاء بهذا الالتزام وإن كانت المؤشرات تنبئ بغير ذلك. 

توصل تقرير سابير الذى نشر قبل ذلك بقليل لنتائج مماثلة. فالنمو فى أوربا 
محبط فى مجمله؛ وكذلك خلق فرص العمل - «كأن أوربا علقت فى حفرة».7") 
وهو تفرير فى غاية الدقة» بل لعله أفضل ما كتب فى السنوات الأخيرة عن 


,2004 «عطصع 80 ,منامم) انعا طعنقةا عط كه لمعه .ععمع للقط0 عط عماعة8 لامكا سكلا (1) 
.2.16 
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التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوربى وما يمكن عمله لتحسينها. وهو يركز على 
جدول أعمال من ست نقاط من أجل التغيير: 


١ 


حم 


. إضفاء مزيد من الدينامية على السوق الموحدة. ولا بد من فتح الخدمات 


للمنافسة وتخفيف القيود وتغيير السياسة التنافسية لتزويد السوق بمشروعات 
جديدة. ولا بد من وضع إستراتيجية استباقية تجاه حراك العمالة فى أوربا. 


. إنعاش الاستثمار فى المعرفة: عن طريق زيادة الإنفاق القومى والاتحادى 


والتطلوين فى القطاع انخاصض: 


. تحسين إطار الاقتصاد الكلى من أجل الوحدة الاقتصادية والنقدية يوجد 


الحوافز للبلدان لكى تدخر فوائض فى أوقات الوقرة وإيداء مزيد من 
المرونة فى أوقات الشدة. 


. إعادة رسم السياسات بغرض التوحيد وإعادة الهيكلة. وينبغى توجيه أموال 


التوحيد المقدمة للدول الأقل دخلا إلى بناء المؤسسات والاستثمار فى رأس 
المال البشرى والبدنى. ويجب أن يقدم الاتحاد الأوربى دعمًا لإعادة الهيكلة 
للعمال الذين يفقدون فرص عملهم ويحتاجون لإعادة تأهيل؛ وإدراج ذلك فى 
السياسات القومية. 


. تحسين فعالية اتخاذ القرار ووضع الضوابط عن طريق إيجاد تعريف أوضح 


للصلات بين الاتحاد الأوربى وعمليات اتخاذ القرار القومية. 


. إعادة توجيه موازنة الاتحاد الأوربى بعيذا عن الإنفاق الزراعى بنقل التمويل 


الريفى إلى الدول الأعضاء. وإنفاق الموازنة فى المقام الأول على تمويل 
النمو والتوحيد وإعادة الهيكلة. 


39 


أجر فى "المجلس الأوربى" مراجعة لجدول أعمال لشبونة فى مارس .5٠١5‏ 
وطبقا لتوصيات تقرير كوك أعيد تنظيم البرنامج وتبسيطه مع التركيز على النمو 
وإيجاد فرص العمل. ولم تهمّل الأهداف الأخرى كتطوير التماسك الاجتماعى 
والحد من الإقصاء الاجتماعى» ولكن أعطيت إلى جانب الأهداف البيئية أولوية 
أدنى. فهذه الأهداف تحتاج لاستثمارات؛ فى حين أن النمو وإيجاد فرص العمل لا 
بد أن تكون لهما الأولوية. فوضعت المفوضية توجيهات جديدة تضمن إنفاق 
الأموال:المقخضصية للذول و المناطق الأقل دخلا وفقا لحدول أغمال لشبوئة: 

مع ذلك لم تتضمن اتفاقية الموازنة التى أقرت فى ديسمبر 7٠٠٠©‏ أيامن 
هذه البنود وإن تضمنت وعذا بمراجعة دقيقة لنفقات سنة .٠٠٠١8‏ والموازنة بحالتها 
الراهنة تعنى أن أقل من ٠١‏ بالمئة من نفقات الاتحاد الأوربى فى الفقترة ا.٠97.0-‏ 
0 توجه لأؤلويات لشبونة. وبدت بعض الصعوبات التى يواجهها الاتحاد 
الأوربى واضحة فى مفاوضات الموازنة. ويعطى القادة الأولوية لمصالحهم القومية 
حرصنا منهم على جماهيرهم فى الداخل. وليست هناك أية فكرة تقرييا عن 
التضحية فى سبيل الصالح العام؛ بل إن موقفا كهذا يأول على أنه دليل ضعف. 

لا غرو أن "جداول رابطة" لشبونة تتفق تمامًا مع سجلات مسار مختلف 
دول الاتحاد الأوربي. فالدنمارك والسويد والنمسا والمملكة المتحدة تحتل مكان 
الصدارة فى هذه الجداول. وتأتى فرنسا فى المرتبة الثامنة» وألمانيا العاشرة» بينما 
تأتى إيطاليا فى المرتبة الثالثة والعشرين. وتأتى الدول الحديثة الانضمام فى 
المؤخرة ولديها الكثير مما ينبغى عمله للحاق بغيرها. 

هناك وجهتا نظر مختلفتان فى أوربا عن أسباب ضعف السجل العام للاتحاد 
الأوربى فى إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى. وجهة نظر 'جدول أعمال 
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لشبونة” (وهذا الكتاب) هو أن غياب الإصلاحات الهيكلية لا سيما فى بعض الدول 
الرئيسة هو السبب الأول. ولا بد من التجديد والإصلاح وعلى الصعيد القومى أولا. 


ووجهة النظر الأخرى أن ضعف أداء أوربا يرجع أولا لعيوب فى سياسات 
الاقتصاد الكلى, وهذا هو المستوى الذى يجب معالجتها عليه. ويقال إن البنك 
المركزى الأوربى يركز أكثر من اللازم على استقرار الأسعار ولا يركز بدرجة 
كافية على تحفيز النمو. ويرى أنصار هذا الرأى أن السياسات الكينزية لا تزال 
تصلح على المستوى الأوربى وإن لم تعد تنطبق على مستوى قومى. من ثم ففد 
تكون هناك 'مشروعات كبرى' - استثمارات كبرى مثلا فى روابط النقل الجديدة - 
يمكن أن تخلق فرص عمل وتحقق مستويات مرتفعة من النمو. ويميل أنصار هذا 
الرأى أيضنا للقول بأن العدل الاجتماعى يمكن أيضا أن تحققها سياسات على 
مشرىئ التساد الأروفى. كر تندث يه لاد الأككور على تدر ارجا تاد 
تقر على افظان وا 

إن أوربا "المشروعات الكبرى" قد تكون ذات شأن لو توفرت مصادر 
التمويل الملائمة. أما باعتبارها وسيلة لإيجاد فرص عمل واستعادة النمو فإنها 
ستفشل للأسباب نفسها التى فشلت بها السياسات الكينزية على الصعيد القومى. 
فالمستثمرون يمثلون اليوم عنصرًا في النتائج المتوقعة من المشروعات الجديدة.» 
وبالتالى فهم يبطلون تأثيرهم على الطلب. وتحديد حد أدنى للأجور فى أوربا ليس 
خيار! جاداء لأن مستويات الرخاء فى الدول الأعضاء متفاوتة إلى حد كبير. وقد 


)1( الهيئة الأوربية لتحسين ظروف المعيشة والعمل. برلل ,'عروعية! دأ وعجرف؟ اسساستصتال؟ 
:2005 


لساطء؟ك 1 5050710 /جلس2005/07/5/ع أل صناه أميم مه اطاط 


41 


يكون على أحسن تقدير صيغة تطبق كنسبة من مستويات الدخل فى الدول 
الأعضاء؛ إلا أن التفاوت كبير لدرجة تفرغه من أى معنى. 

وضعت قواعد الصرافة فى المنطقة الأوربية الموحدة الحالية لمنع التتدخل 
السياسى فى قرارات البنك المركزى الأوربى ولإقرار صدقية العملة الموحدة. 
يمكن مناقشة إطار النظام المالى للاتحاد الأوربى بالطبع. إلا أن أى إصلاح لهذا 
الإطار لا بد أن يتقبل أن المسؤولية المالية سمة أساسية من سمات الاتحاد النقدى. 
ويمكن توجيه سياسة الاقتصاد الكلى نحو المساعدة على توفير الظروف المعروفة 
بأنها ذات صلة بالإنتاجية والنمو فى الدول. وهذا الوضع عينه الذى اقترحه تقرير 
سائير ١‏ وسنعوة النفضن هده القضبانا :فى الفصل: السناقيق: 


بعض النتائج 

لنوجز فى هذا المقام نتائج المادة التى تناولنا حتى الآن. تعطينا تجربة الدول 
ذات الأداء الرفيع فى أوربا ومقارنتها بالدول ذات الأداء الضعيف إطارًا! لسياسات 
يمكن تطبيقها على نطاق واسع. والتعليقات التالية تحدد بعض توجهات السياسات 
النابعة من هذا التحليل. 

أولاء لا بد لأى نموذج اجتماعى فعال أن يضع النمو وفرص العمل فى 
المقدمة كما فعلت الدول ذات الأداء الرفيع» ولكن بدون استبعاد كل شىء غيرهما. 
فالمستوى المرتفع من فرص العمل إلى جانب حد أدنى معقول للأجور يعد أمرًا 
مطلوبًا لأكثر من سبب. فكلما زادت نسبة من لديهم فرص عمل زاد كم المال 
نط1 كحو عترعط؟آ ملاعو تحاء 5 وعأاهآ مل 'عممسنسةا عه فل امم للومص)' رارععه ' لعتمومتط محعل (1) 


مك60 ذه انزه] ملصععقق صخ سأصنة :2004 ,مملمما لوعف عمرمهد1 لذعه5 منعررمسيجر 
10 
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المتاح - بالتساوى مع العناصر الأخرى - للإنفاق على الاستثمار الاجتماعى 
. والحماية الاجتماعية. كما أن حصول المرء على فرصة عمل أفضل سبل الخروج 
من الفقر. وهدف لشيونة بتحقيق متوسط فرص عمل قدره ٠‏ بالمئة من قوة العمل 
لا يخرج عن الواقعية من حيث المبدأ. لكن كل شىء يتوقف على إرادة الإصلاح 
فى الدول التى يقل فيها معدل تشغيل العمالة عن هذا الرقم. هناك عوامل عديدة 
تدخل فى إيجاد مزيد من فرص العمل بالطبع؛ ولكن ليس من قبيل المصادفة أن 
الدول التى حققت معدلات تشغيل أعلى من "٠١‏ بألمئة فى أوربا تتبع سياسات سوق 
عمل فعالة. 

ثانياء يرى من هم على يمين الطيف السياسى أن الاقتصادات ذات الضرائب 
المنخفضة وحدها التى تزدهر فى عالم شديد التنافسية. لكن الدليل على العكس لا 
يخفى. فليس ثمة صلة مباشرة بين معدل الضرائب بالتناسب مع إجمالى الناتج 
المحلى والنمو الاقتصادى أو إيجاد فرص العمل. ربما كان هناك حد أقصى كما 
فى حالة السويد التى كانت لديها أعلى نسبة ضرائب بين الدول الصناعية لفترةء 
لكنها رأت مستوى دخل الفرد فيها يتهاوى نسبيًا بشكل ملحوظ. ومع ذلك فالأهم 
من حجم الدولة مدى فعالية مؤسسات الدولة وطبيعة السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التى نتبع. 

تالاه المرونة فى أسواق العمل جزء أساسى من إطار السياسات فى الدول 
الناجحة. ولا يعنى ذلك النموذج الأمريكى فى التوظيف والفصل. ففى حقبة يتسارع 
فيها التحول التقنى تصبح 'للقدرة على العمل" - الرغبة والقدرة على التحرك قدما 
- أهمية قصوى. ومبدأ «احم العامل لا الوظيفة» - وهو شعار إصلاح سوق 
العمل فى الدنمارك - هو المبدأ الأساسى فى عالم الغموض الاقتصادى. و"التحرك 
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قدا" لا بد أن يحدث غالبا فى فرصة العمل نفسها نظرًا لأهمية التحول التقنى. ففى 
اقتصادات الاتحاد الأوربى حين كان يضم خمس عشرة دولة عضولا يقدر أن /١‏ 
بالمئة من التقنية المستخدمة فى الفترة ٠٠١5-١3952©‏ كان عمرها أقل من عشر 
سنوات. ومع ذلك فإن ٠١‏ بالمئة من قوة العمل ذربت قبل أكثر من عشر سنوات. 

للمرونة سمعة سيئة لا سيما لدى بعض أهل اليسار. فهى تعنى عندهم 
التضحية باحتياجات القوة العاملة فداءً لمتطلبات التنافس الرأسمالى. إلا أن طبيعة 
تنظيم سوق العمل لا تقل أهمية عن حجمه على الأقل. وكثير من حقوق العمال 
يمكن بل يجب أن تصان. ومنها حقوق التمثيل والمشورة وتنظيم ظروف العمل 
وقوانين مناهضة التمييز وما إلى ذلك. وتحقق أيرلندا نمؤا مشهوذا بينما تطبق كل 
تشريعات العمل الخاصة بالاتحادٍ الأوربى من هذا النوع.() 

إن كثينا من العاملين فى الحقيقة يريدون عملا مرنا وعملاً غير متفرغ 
حتى يتمكنوا من توفيق متطلبات الأسرة. كما تتداخل المرونة إلى درجة كبيرة مع 
توجهات أوسع نطاقا فى الحياة اليومية فى المجتمعات الحديثة. فأغلب المواطنين 
ألفوا كما من خيارات أنماط العيش أكبر كثيرا مما أتيح للجيل السابق عليهم. ومن 
ذلك زمان العمل ومكانه ونوعيته (سنتناول هذه النقطة باستفاضة فيما بعد). 

رابعاء عبارة "اقتصاد المعرفة" الشائعة ليست مجرد مصطلح فارغ؛ بل هى 
ف لكان “جدوق: اعمال الشيوقة” الى :فق سللته والموضوع يد أن فنست فاته 
دوت كوم. وينبغى أن يسمى اقتصاد معرفة وخدمات وهو أدق. لأن كل الخدمات 
تتطلب مستويات رفيعة من التدريب. ولا تزيد نسبة القوة العاملة فى بلدان الاتحاد 


تعتاطن(آ! تسديون؟! )ز ممواعظ اع0ل810 لقعو5 مفعدروعيةا! عط أنه لصط عطل .تمخططك ةلا معصول (1) 
.2004 .كسمتطنا علدع1' أن ومع رومهة) لامآ 
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الأوربى حين كانت خمس عشرة دولة فى مجال التصنيع عن ١5‏ بالمئة. وهذه 
النسبة لا تزال تنخفض. وإذا عبرنا عن هذه الحقيقة بصورة معاكسة نقول إن ما 
يزيد عن ٠١‏ بالمئة من الناس عليهم الآن أن يتعيشوا من أشغال تقوم على المعرفة 
أو الخدمات. 

التشغيل الكامل أو شبه الكامل ممكن فى اقتصاد الخدمات/المعرفة - 
تعلق قن عقر اكتمفاذ اك اورزيا الأفضل أداء المذكورة آنفا. لكن هناك ثمنتا 
يدفع. فأكثر من ثلثى فرص العمل التى توفرت فى اقتصاد المعرفة تتطلب مهارة 
مرف فى زديك رفن الفترة ٠٠١5-١352‏ ارتفعت نسبة فرص العمل التى 
تتطلب مؤهلات متقدمة فى بلدان الاتحاد الأوربى حين كانت خمس عشرة دولة 
من ٠١‏ إلى 75 بالمئة. 


انخفضت نسبة فرص العمل قليلة المهارة من 4" إلى ٠5‏ بالمئة. ولكن لا 
يزال على كثير من الناس أن يعملوا فى أشغال كهذه- فى حوانيت أو متاجر كبيرة 
أو محطات بنزين أو مقاه. ولا سبيل لرفع الخد الأذكى للأجوق يعيث: تسنيعه هذه 
الأشغالء وإلا فقدنا ما يصاحبها من أشغال ذات مهارة أعلى. علينا أن نعمل على أن 
يكون الحد الأدنى مناسبًا بحيث لا يكون هناك عامل فقيرء وأن نضمن قدر الإمكان 
ألا يعّق الناس فى هذه الأشغال إذا أرادوا التحرك قدما. 

خامسناء الاستثمار فى التعليم والتوسع فى إنشاء الجامعات ونشر تقنية 
المعلومات والاتصالات كلها أجزاء حيوية من عملية تحديث "النموذج الاجتماعى 
الأوربى". وتعد فنلنده مثالا جيذا على مجتمع فى طليعة تقنية المعلومات 
والاتصالات ولديه منظومة رعاية اجتماعية قوية. ويشير مانويل كاستلز وبيكا 
هيمائن إلى أن ذلك البلد يثبت خطأ فرضية أن الاقتصاد المتقدم لا بد أن يصمم 
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على غرار وادى السيليكون؛ أى بيئة أعمال محررة من القيود الحكومية.(') وحققت 
فنلنده درجة من انتشار تقنية المعلومات أكبر مما حققته الولايات المتحدة. وحققفت 
معدل نمو بلغ *,١‏ بالمئة فى الفترة .٠٠٠١-١935‏ كما أنها ضمن أوائل الدول 
أجيال أو خمسة كانت فنلندا مجتمعا فقيرً! ريفيًا فى معظمه. 
هناك تحليل بيانات 'مقياس التغيرات الأوربى" قام به 'معهد الدراسات 
المستقبلية" فى السويد يبين الفروق الواضحة بين بلدان إسكندنافيا وغيرها من بلدان 
أوربا فيما يتصل بالمهارات والسعى لتحصيل المهارات.!' تتميز بلدان إس كندنافيا 
بأن لديها: 
* هوة صغيرة فى المهارات: نسبة ضئيلة من الناس يقولون إنهم يفتقرون إلى 
المهارات اللازمة للعمل. 
* هوة صغيرة فى المؤهلات: من يقولون إن لديهم المهارات اللازمة للعم ١‏ 
ولديهم المؤهلات التى تثبت هذا الادعاء. 
* نسبة كبيرة من الناس شاركت مؤخرا فى دراسة أو تأهيل. 
* نسبة كبيرة تؤكد عدم وجود عوائق تمنعهم من المشاركة فى مثل هذا 
التأهيل. 
* نسبة ضئيلة من الأفراد يقولون أن ليس هناك شىء يدفعهم لتحصبل مزيد 
من التعليم أو التأهيل. 
ساك 1١‏ عطا لمة اجاأعاع50 ممتأف ململ عط .معمممتالز ملك لصح كللعاكد© اعسمولح (1) 


ل 1 لف 7/ ف 23ت 
11 14 أه ملاعم عط عمط اممعام كا ععصع لمع مي مماحن تلصق؟ عط جطاتللا متملوط (2) 
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سادسناء زاد التفاوت فى الدخل فى معظم الدول الصناعية فى السنوات 
لثلاثين الأخيرة: إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن هذه الاتجاه فى انحسار حاليا. 
ا ا 11 
اسكندنافيا أيضنا.') والدرس المستفاد ضرورة الحفاظ على قيمتى المساواة والشمول 
فى إصلاح النموذج الاجتماعى الأوربى فى أى مكان آخر. ولا يشترط أن تكون 
لدينا معدلات ضريبية مرتفعة حتى نحقق ذلك. كرل علينا من نكاسات أخسرويف أن 
نستثمر فى التعليم فى سنواته الأولىء حيث تكمن قدرات عديدة. فالاستثمار فى 
التعليم المبكر ورعاية الطفل عنصر أساسى فى خفض معدلات فقر الطفولة. 
سابعاء يعد إصلاح رواتب التقاعد أمرا ضروريًا. وتأتى بلدان الشمال فى 
الصدار ة هنا أيضنا. فالسويد والدنمارك وفنلندا أصلحوا منظومات رواتب التقاعد 
لدويد يتكل كرولا نيه من إقناع الشباب بمزيد من الادخا: نيقي ارج ساعد في 
نُشجيع الناس على إنجاب مزيد من الأطفال والعمل على توفير الشكل السليم مسن 
معابير الرعاية الاجتماعية. 


لا يهم ما يستجد من أمور لدفع الناس للادخار. فليس هناك سوى طريقة 
واحدة لحل مشكلة الالتزام برواتب تقاعد يصعب الوفاء بها. . فعلينا أن نقنع كبار 
السن أو نشجعهم على البقاء فى العمل لمدة أطول. وهو هدف ليس سلبيا. علينا أن 
نقاوم الشيخوخة فى مكان العمل وخارجه. وإن كان المقصود بها من هم فوق 
الخامسة والخمسين أو فوق الخامسة والستين أو فوق السبعين فالشيخوخة لم تعد 
تمثل العامل المعطل كما كانت من ذى قبل. 


لال يذل ,"ملع لم انمه تلنعدرم سكا أن دوعو لمر عط) ده سمتامعتتفطهل؟)' ,ستصدك ععلمة (1) 
056 "بن اصعامهء5 0 لال ان ال 010 نيلك 
مق 01 أن قن 1 1< 
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وأخيراء فمواصلة إصلاح الدولة نفسها وإصلاح الخدمات العامة لا تفل 
أهمية بالنسبة لمستقبل النموذج الاجتماعى الأوربى عن أى من العوامل المذكورة. 
توازن بينهما وتكامل. وينبغى ألا تقل الخدمات العامة عن الهيئات التجارية فى 


ما وراء الأداء الأفضل 

الأداء الأفضل لا يأخذنا لأيعد من ذلك وليس فقط بسبب ما أشرنا إليه من 
قبل عن صعود وسقوط الدول التى تنتحق أن يقتدى بها. فهناك قضايا ومشكلات 
حتى دول الشمال وغيرها من الدول الناجحة حاليًا لا تتعامل معها بالدرجة الكافية. 
فعلينا أن نذهب بفكرنا إلى ما وراء ما هو قائم فى أى مكان حاليْاء وهو ما 
سنتناوله تفصيلا فى بقية الكتاب. 

«حتى الدول ذات المستويات المرتفعة من تشغيل العمالة لم تتغلب تماما 
على انخفاض نسبة العمالة» وهو مصطلح يقصد به أن كل من هو قادر على العمل 
لديه فرصة عمل. ومعظم البلدان تعانى ارتفاع معدلات المرض والعجز الطويل 
الأمة وف اسنة 14+ ”اتشاعفه الغياب عن العمل لهذيق السببيق فى السبوية مسقلا 
منذ .١135‏ وكان عكس هذا الاتجاه هو المتوقع فى الحقيقة» لأن انخفاض التصنيع 
وتدهور صناعات كالتعدين كان ينبغى أن يحد من حوادث الميكنة أو الإرهاق 
البدنى الناجم عن قضاء العمر فى العمل اليدوى. وليس معروفا مدى 'حقيفة' 
ارتفاع معدلات المرض والعجز أو مدى كونه شكلاً مقنعًا من البطالة. ومع ذلك 
ففى حالة العجز من الواضح أن العاجزين القادرين على العمل يجب إمدادهم 
بموارد تعينهم على العودة إلى سوق العمل. 
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«للمرونة أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة لجلب الحماية الاجتماعية والتكيف 
مع التغيير. ولكنها غير كافية فى حد ذاتها. والمشكلة الرئيسة فيها أنها لا تظهر إلا 
عندما يفقد المرء عمله. فعلينا أن نبحت أيضنا عن سياسات تساعد الناس حتى قبل 
فقدانهم أشغالهم. 

٠‏ إن الاقتصاد المزدهر ونظام الرعاية الاجتماعية الفعال لا يضمنان 
استيعاب المهاجرين أو الأقليات العرقية. فالشعبوية اليمينية والمشاعر المعادية 
للمهاجرين استجمعت قواها فى الدنمارك وفنلندا (وبدرجة أقل فى السويد). وشهدت 
هولنده حركة تزعمها السياسى الهولندى بيم فورتوين (الذى قتل فى سنة ”١٠؟)‏ 
وكان شعارها 'هولندا كاملة العدد". وفى أعقاب مقتل المخرج السينمائى تيو فان 
جوخ فى سنة ٠٠١5‏ تداعت سمعة هولنده القائمة على السلم الاجتماعى والتسامح. 
هذه الأحداث وما عكست وأفرزت من مخاوف وهواجس أثرت بشكل واضح على 
نتيجة الاستفتاء الهولندى على دستور الاتحاد الأوربى فى سنة .50١©‏ 

وقد تكون نظم الرعاية الاجتماعية القائمة أساسا على سياسات أولوية 
العرض- كتلك المتبعة حاليًا فى البلدان ذات الأداء الأفضل- غير محصنة. فما 
مدى حصانة هذه المجتمعات من الركود حين لا تكون هناك فرص عمل كافية؟ 
كما أن إعطاء أولوية أكبر من اللازم للعمل قد تجر فى أثرها مشكلات أخرى. 
فارتفاع معدلات الغياب لدواعى المرض مثلاً قد تعكس فى جزء منها الضغوط 
النفسية لحياة قائمة على العمل. وما من بلد يمكن القول إنه حل ما به من مشكلات 
تتعلق بالموازنة بين العمل والحياة. وهناك شواهد على تزايد بعض أشكال المرض 
العقلى وبنسب ملحوظة فى العقود الأخيرة.(") 


لتك 256 1ل 00 لعزا طتامعطا ان 1 نا 1( 
متتتأى.12/4610070) لانت ططابتد!/2 لان عطاحا,ئ تعض //تصطاط 
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«يقوم الحراك الاجتماعى فى حقبة ما بعد الحرب على التحول الهيكلى. أى 
إن فرص تحسين الذات جاءت فى المقام الأول من تحولات فى توزيع فرص 
العمل. وشهدت تلك الحقبة اتساعًا متواصلاً لمهن الياقة البيضاء على حساب المهن 
الزراعية والصناعية. وهكذا تمكن كثير ممن جاءوا من خلفيات طبقية حرفية أو 
عمالية من امتهان أعمال ذات مستوى أعلى. إلا أن نسبة القوة العاملة فى أعمال 
التصنيع انخفضت حاليًا إلى أدنى مستوياتها. والمصادر الهيكلية للفرص أخذة فى 
التقلص ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر ما لم تظهر ديناميات جديدة غير متوقعة فى 
أسواق العمل. ويرجح أن تشهد مجتمعات الغرب سيولة غير موجهة أكبر مما 
شهدته فى أى وقت مضى. 

«ظهرت مشكلات جديدة مع انضمام الدول الأعضاء العشر الجدد إلى 
الاتحاد. وعبر كثيرون عن هواجس تتصل بالتأثير المحتمل لهذه الدول على البلدان 
الأغنى - ما أثر أيضا على نتائج الاستفتاء الدستورى. وعمال هذه الدول بما فى 
ذلك العمالة الماهرة مستعدون للعمل نظير أجور أقل مما يتقاضى نظ راؤهم فى 
دول الاتحاد الأوربى المؤبّسة. فهل لوجودهم وتحركهم المستمر فى أوربا تأثير 
نان على الأجور؟ هل تهاجر الصناعات من الدول الغنية إلى الدول الأعضاء 
الجديدة وتأخذ فرص العمل معها؟ 

تنامى التنافس الدولى يحمل فى طياته أخطارًا على دول الاتحاد الأوربى 
كافة» بصرف النظر عما حققت من نجاح فى الماضى القريب. وهو مجال قد تكون 
الدول الأصغر فيه أضعف من الدول الأكبر. فبلد كفنلندا على سبيل المثال بنى 
جزءًا من نجاحه على الصناعات ذات التقنيات العالية قد يعانى لو تمكن منافسون 
جدد من ضرب الأسعار أو قضى التحول التقنى فجأة على أسواقها. 
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نعرض فى الفصول التالية بعض التوجهات للتعامل مع هذه النقاط المختلفة. 
والآراء الرئيسة التى سنركز عليها كالتالى: 

.١‏ ركز 'جدول أعمال لشبونة" (بحق) على التحولات غير العادية التى تجتاح 
اقتصاد الدول المتقدمة. كان تأكيد وجود الاقتصاد المعرفى/الخدمى مسألة 
موضع جدل منذ بضع سنين. أما الآن فأصبح الاقتصاد الجديد واقعا وبشكل 
دائم. ولكن لم يظهر إلا القليل من تحليل التحولات الاجتماعية التى 
صاحبت هذه التغيرات الجذرية. فالمجتمع الأكبر ومعه حياة الناس اليومية 
يتغير بشكل لا يقل حدة عن النظام الاقتصادى. وعلينا أن نحدد ماهية هذه 
التغيرات ونتبين نتائجها على السياسات. 

. لا بد أن ندخل مفهوم العدل الاجتماعى فى لب الجدل حول لشبونة. ولا 
يكفى إطلاق تصريحات متفاتلة عن الحد من الإقصاء الاجتماعىء. مما 
اكتظت به الأدبيات الرسمية للاتحاد الأوربى. فعدم وجود تحليل متقدم 
للأشكال المتغيرة للعدل: الاجتماعى يعد من الأسباب الرئيسة لصعوبة تطبيق 
'جدول أعمال لشبونة". ومن يعارضونه على مستوى قومى يعارضونه فى 
الغالب لأنه يدعم السوق على حساب محدودى الدخل. علينا أن نثبت بالدليل 
أن الإصلاح يعزز العدل الاجتماعى ولا يضعفه. 


". أقر 'جدول أعمال لشبونة" أن أخطار الرعاية الاجتماعية متغيرة. فهناك 
على سبيل المثال ارتفاع فى معدل الفقر بين الأطفال فى بلدان عديدة. ومع 
ذلك فهذه المراجعة ليست بعيدة المدى بما يكفى. وعلينا أن نغير فكرة 
الرفاه نفسها ومعها بعض من أفكارنا المسبقة عن دولة الرفاه أيضنا. فالرفاه 
لا يتلخص فى تفادى الخطر. بل هو تغيير نمط الحياة إيجابيا. ولتناول هذه 
المسألة نحتاج لفكرة عن "الرفاه الإيجابى". 
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؛. لا بد من إدخال مسألة التنوع الثقافى إلى بؤرة المناقشات التى تتناول الرفاه. 
فهى عنصر أساسى فى إصلاح النموذج الاجتماعى. ومع ذلك ففكرة 
التعددية الثقافية أسىء فهمها على نطاق واسع. فهى لا تتضمن ترك 
المهاجرين أو الأقليات وحدهم للمضى فى حياتهم بما يرونه مناسبًا. بل 
العكس؛ فالتعددية الثقافية تعنى البحث عن سبل ربط التنوع ربطا مباثشرًا 
بقيم التيار السائد. 


كل هذه القضايا لها تأثير مباشر على ماهية الاتحاد الأوزيو: وما ينبعتيئ أن 


خاتمة: أفضل العوالم؟ 

هناك سؤال يطرح دائمًا: هل يمكن لأوربا أن تتحمل نموذجها الاجتماعى؟ 
ولكن ريما كان علينا أن نعكسه: هل يمكن لأوربا أن تتحمل غياب نموذجها 
الاجتماعى؟ إن مستويات التفاوت الموجودة فى الولايات المتحدة قد تجلب عليها 
مشكلات هائلة فى السنوات المقبلة. فقد تكون لدى الولايات المتحدة الجامعات 
الأفضل فى العالم؛ لكن لديها أيضنا نسبة أمية هى الأعلى بين البلدان الصناعية. 
ووفقًا ل 'برنامج التقويم الدولى' لا يزيد ترتيب من هم فى عمر الخامسة عشرة 
فى الولايات المتحدة عن الرابع والعشرين فى مقارنة تشمل تسعًا وعشرين دولة؛ 
والرابع والعشرين فى اختبارات مهارات حل المشكلات. ووجود نموذج اجتماعى 
أوربى سليم فى عصر يتحول الاقتصاد المعرفى نفسه فيه إلى العولمة قد يعنى أن 
أوربا قد تتفوق على الولايات المتحدة. 


ولكى تسبق أوربا العالم لا بد أن يكون لديها: 


انا 
ا 


مستويات فنلندا فى انتشار تقنية المعلومات والاتصالات 

الإنتاجية الصناعية الألمانية. 

المستويات السويدية فى الجودة. 

المستويات الدنماركية فى تشغيل العمالة. 

النمو الاقتصادى الأيرلندى. 

الطهى الإيطالى والنبيذ المجرى. 

المستويات التشيكية فى الثقافة الأدبية. 

المستويات الفرنسية فى الرعاية الصحية. 

مستوى لوكسمبورج فى إجمالى الناتج المحلى للفرد. 

المستويات النرويجية فى التعليم (ولو أن النرويج لم تتضم بعد للاتحاد الأوربى). 

الأممية البريطانية. 

مناخ قبرص. 

أتقدم باعتذارى للبلدان التى استبعدت من هذه القائمة العشوائية نوعا ولا أقصد 
أن تؤخذ على محمل الجد تمامًا. فلا مجال لدمج كل هذه العناصر مغا بالطبع. 
وبعضها لا يتوافق مع بعض على أية حال. ولكن باستثناء المناخ فالتعلم المتبادل 
ممكن فى كل هذه الأبعاد. وتبين القائمة على الأقل كم السمات الغنية لدى أوربا. 

من مشكلات أوربا الكبرى تنسيق سماتها المتنوعة دون إضعافها. فأوربا 
تستطيع أن تكون قوة كبرى فى العالم. ولكن من المستبعد أن تعود إللى وضعية 
القوة الكبرى الأولى التى كانت. ش 


الفصل الثانى 
التفيير والتجديد فى أوربا 


إن تحقيق مزيد:من: الإصلاحات فى النموذج الاجتماغى الأوريى لين سهلاً: 
فأغلب التجديدات اللازمة يجب إدخالها على المستوى القومى. وبعض الدول لها 
أولوية على بعضء لا بسبب تاريخ الاتحاد» بل بسبب حجمها ودورها الاققصادى 
العام. فكل الدول التى حققت نجاحًا فى الفترة الأخيرة صغيرة باستثناء المملكقة 
المتحدة وإسبانيا. ونرى من جانبنا أن هذا لا يعنى ألا مجال لأن تتعلم غيرها من 
سياساتها. ولا يعنى أن تأثيرها على الصحة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوربى 
محقرك نذا البطاقة فى لمعاف الأررى فق النانيا و فزسنا وإرطلياء وصركق لدي 
حد كبير فى مناطق بعينها فى تلك الدول: فى شرق ألمانيا وشمال فرنسا وجنوب 
إيطاليا. 


يشير تاريخ أوربا بعد الحرب إلى أن الإصلاح الهيكلى البعيد المسدى فى 
الذول ايت كراد :اللا مح تناف السو توهوة امت افتيت النحد فصي بلدا 
إسكندنافيا على خلفية المصاعب الاقتصادية الحادة وأولها فى أواخر ثمانينيات 
القرن العشرين وأوائل التسعينيات. ولم تبدأ الإصلاحات فى بريطانيا إلا فى أعقاب 
فترة طويلة كانت البلاد فيها تمتل "رجل أوربا المريض". وينطبق الشىء نفسه 
على هولنده التى ظل اقتصادها فى خطر لفترة طويلة. 


هناك تساؤل ملح حاليًا يتعلق بما إذا كان ثم شعور حاد بوجود أزنمة فى 
اقتصادات الاتحاد الأوربى الكبرئى الضعيفة الأداء بما يكفى لإيجاد زخم للتغيير. 
وأحداث السنوات الأخيرة توحى بوجود شعور كهذا. وكان التصويت بالرفض فى 
استفتاء فرنسا على الدستور الأوربى بمثابة قبول بالواقع - «لا مزيد من تخفيف 
النموذج الاجتماعى الأوربى» - ولكنه كان فى الوقت نفسه صرخة إحباط. وكانت 
الاضطرابات فى مدن فرنسا فى أواخر ٠٠٠‏ تعبيرا أكثر حدة عن مشاعر كهذه. 

لم تؤد الاضطرابات فى ألمانيا إلى وضوح الاتجاه بالنسبة للحكومة؛ بل 
ربما كانت هناك رغبة فى التجديد أكبر مما كان لفترة طويلة. وليس من الواضح 
ما إذا كان الشىء نفسه يصدق على إيطاليا التى أبدت بعضنا من المؤشرات 
الاقتصادية الأسوأ فى الاتحاد الأوربى ذى الخمسة عشر عضوا بدءًا من .5٠٠١5‏ 

إن الدفاع عن النموذج الاجتماعى الأوربى فى هذه البلدان لا يعنى بأى حال 
الإقرار بالأوضاع الراهنة بغض النظر عن ردود الفعل العاطفية لدى البعض. وهنا 
لا بد من تكرار ما قيل عن العولمة. فالأحداث فى العالم الخارجى ليست سوى أحد 
مصادر المصاعب التى تواجهها هذه المجتمعات. وما كان يجدى قبل بضعة عقود 
من السنين أصبح يمال بخللا وظيفيا اليوم. 

لا مجال لإلقاء تبعة كل مشكلة على كاهل "الثلاثة الكبار الضعاف الأداء". 
فلا تزال كثرة من المصاعب تكمن فى دول أوربية أساسية أخرى. فمنذ أوائل 
التسعينيات زادت الرفاهية الفردية التى تقاس بتفاوت القوة الشرائية بنسبة ١”‏ 
بالمئة فى المملكة المتحدة. بينما لم تزد عن ٠١‏ بالمئة فى فرنسا و7١‏ بالمئة فى 
إيطاليا و5١‏ بالمئة فى ألمانيا. وعلى الرغم مما حققت المملكة المتحدة من نجاحات 
فإن لديها كثيرا من المشكلات. فربع السكان فيها يتركون المدارس بدون مؤهلات 
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تعليمية أولية. هناك تحسن فى خفض مستويات الفقر بين الأطفال. إلا أن البلاد لا 
تزال تأتى فى المرتبة الحادية عشرة بين دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة فيما 
يتعلق بهذا المؤشر الأساسى. ؤلا تزال الإنتاجية الاقتصادية تحت مستواهاء سواء 
فى ألمانيا أو فرنساء فضلاً عن الولايات المتحدة. 

حققت إسبانيا تقدمًا فائقا مسواءً على الصعيد السياسى أو التقافى أو 
الاقتصادى منذ انضمامها للاتحاد الأوربى - بل نتيجة لانضمامها إليه فى جزء 
كبير منه. ومع أن البطالة فيها انخفضت بقدر كبير فهى لا تزال مرتفعة ومستوى 
تشغيل العمالة منخفضنًا. وهناك مشكلات حادة فى نظام التعليم؛ ولم تحقفق 
إصلاحات سوق العمل تقدمًا كبيرا لمنع التقسيمات إلى داخلى وخارجى. وتأتى 
إسبانيا فى مرتبة متأخرة من حيث إصلاحات برنامج لشبونة. 

نحاول فى مستهل هذا الفصل سبر غور إمكانات الإصلاح فى ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا. فألمانيا دولة محورية بالنسبة لأوربا كلها حيث إن اقتصادها هو 
الأكبر فيها. إذن لا بد من حدوث تقدم فيما لا يقل عن اثنتين من الدول الثلاث فى 
فتزرج ومني فصيو تسوه لاما ارين انض الافداة الأووبي ككل أن ينون لسن 
مساره الصحيح. 

ثم ننتقل لمناقشة وضع الدول الأعضاء الجديدة من أوربا الشرقية سابقًا 
(تعرف حاليًا بوسط وشرق أوربا)» حيث أسهم ضمها فى زيادة القلق السائد فى 
دول الاتحاد الأوربى الرئيسة. يمتزج هذا القلق بالقلق حيال الأشكال الجديدة 
للتنافس العالمى العامء وهى قضية حيوية تحتاج لبعض التمحيص. وأخيرًا نناقش 
مدى وجاهة هذا القلق بتناول نقاش يركز عليه بشكل مباشرء وهو الجدل حول 
محاولة مد السوق الموحدة ليشمل الصناعات الخدمية. 
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المحتمعات المسدودة 


يبلغ تعداد سكان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعين مئتى مليون نسمة:؛ أى 
حوالى أربعين بالمئة من إجمالى تعداد سكان الاتحاد الأوربى. وكانت الأوليان 
ولسنوات طويلة القائدين الرئيسين لدمج الاتحاد الأوربى. وكانت ألمانيا فيما مضى 
تعتبر 'معجزة اقتصادية" وقصة نجاح يقتدى بها. واليوم يبدو ثلاثتهم النموذج الأول 
'للمجتمعات المسدودة" في ونج وتعريفنا للمجتمع المسدود هو مجتمع الحاجة 
للتغيير فيه واضحة لكثير من مواطنيه ولأغلب المراقبين المطلعينء ولكن إما 
النزعة المحافظة الطبيعية أو المصالح المكتسبة أو كليهما معًا تحول دون التغيير. 
وكلما كبرت السدود تعمق الشعور بالأزمة واللازم لحدوث أى إصلاح كبير. 


ع 


المانيا 


المجتمع المسدود ليس مجتمعا لا يتغير. وفى المجتمعات الثلاثة جميعًا هناك 
تغيرات كبرى تحدت. فالشركات الألمانية ولا سيما الكبرى منها لديها قدرة على 
التكيف أكبر كثيرًا مما كانت عليه قبل بضع سنوات. وانتقلت الشركات المالية من 
دورها القديم فى خدمة الشركات الصناعية إلى إستراتيجيات استثمارية أكبر. وبعد 
أن أعيدت هيكلة "المصرف الألمانى” بحيث يتخذ صورة أكثر عالمية فإن نصف 
مستخدميه يعيشون حاليًا خارج ألمانيا.. وفى سنة ٠٠٠١‏ أدرج ثلث أكبر مئة شركة 
فى ألمانيا 'على :قافمنة أسواق تاذل الكوراق- المالية الذولية:وهذه السية فى اردياد 
عند ذلك الحين: ١‏ 
علء سوط صل ,*وع)المنوعما وعم علكاعها صق عنماد عنتوكاء؟ر عط ه11" ,أعلسيعل8 وصدع كام (1) 
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كانت حركة الاتحاد فى أواسط التسعينيات أحد المصادر الرئيسة لمقاومة 
الإصلاح, إلا أن تأثيرها قل وأصبحت أقل تصلبًا. والتفاوض على مستوى المصنع 
يحدث الآن فى أغلب الشركات الصناعية الكبرىء فى حين انتشرت عادات العمل 
الأكثر مرونة فى كثير من جوانب الاقتصاد. فأسبوع العمل ذو الخمس والثلاثين 
ساعة؛ والذى كان مفخرة العمل النقابى الألمانى يكرم الآن فى غيابه. ويتفاوض 
الأتكاة الونسئى الكبح "آى حى متاق متلا حول :اتفاقنة لنده عافين مامكاب 
الأعمال حتى يحسب أسبوع العمل ذو الخمس والثلاثين سإعة بالمتوسط على 
عامين. إلا أن أغلب العاملين الألمان يعملون لمدة أطول - فأغلبية ذوى الياقة 
البيضاء يعملون حاليًا بنظام أسبوع عمل يبلغ أربعين ساعة. 

جاءت حزمة اصلاحات سوق العمل ولائحة ٠٠٠١‏ بعد فوات الأوان لإنقاذ 
حكومة جرهارد شرودرء ولكن سيستفيد منهما التحالف الذى تتزعمه المستشارة 
أنجيلا ميركلء والذى يتولى السلطة وقت كتابة هذا العمل. تتضمن لائحة 5٠٠١‏ 
حزمة كبيرة من الإصلاحات؛ ولكنها مصممة خصيصا لتوافق الظروف الألمانية. 
فهى فى السياق الألمانى تمثل تحولاً جذريًا عن السياسات السابقة. فإعانات البطالة 
أصبحت مشروطة ومصممة لتحميل مسؤولية شخصية عن البحث النشط عن 
فرصة عمل. وألغى العنصر الأساسى فى نظام التأمين الاجتماعى التقليدى وهو 
ربط إعانة البطالة بالأرباح السابقة. وأخيرًا انخفضت تكاليف العمالة غير المرتبطة 
بالأجرء والتى كانت تحول دون خلق فرص عمل بالتزامن مع زيادات فى ضرائب 
الاستهلاك. وإصلاح رواتب التقاعد مدرج بصورة جادة على اللائحة. فقشمل 
اقتراحات الإصلاح زيادة تدريجية فى سن التقاعد بمعدل شهر كل سنة بدءًا من 
١‏ فصاعذا ليصل فى النهاية إلى سن السابعة والستين. ويعاد النقفر فى 
السياسات التى وضعت بغرض جذب كبار السن إلى سوق العمل أو إيقائهم فيهء. 
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إضافة إلى إصلاحات واسعة فى الرعاية الصحية لتشمل التكاليف؛ ولو أن 
المشكلات فى هذا المجال حادة. 

هل تسهم هذه الإصلاحات فى تحديث النموذج الاجتماعى الألمانى؟ نعم 
تسهم من حيث المبدأ ولو أن جزءا كبيرا من إكمال تطبيقها يتوقف على القيادة 
السياسة العامة وعلى الإصلاحات المستهدفة فى ألمانيا الشرقية. فحين يشرع أى 
مجتمع مسدود فى الإصلاح فالإصلاح يمكن أن يتم بسرعة نظرًا لوجود ضغوط 
مكبوتة من أجل التجديد. والتحالف الكبير يسميهة أنصاره "صحبة المصير"”, إلا أن 
مدى فعاليته وقدرته على البقاء غير معروفين حاليًا. 

هناك إصلاحات جوهرية مطلوبة فى مجال الرعاية الاجتماعية ولو أنها لا 
تتخذ مكانا محوريًا فى الجدل الألمانى. فألمانيا تنفق أكثر من اللازم على كبار السن 
ولا تنفق على الشباب بالشكل الكافى» والإصلاح المقترح لرواتب التقاعد ليست بعيدة 
المدى لدرجة تبديل هذا الوضع. ولا تضم قوة العمل إلا نسبة ضئيلة من النساء مقارنة 
بسائر دول الاتحاد الأوربى ذى الخمس عشرة دولة عضوا. ولا يزال نظام الرعاية 
الاجتماعية الألمانى يعتمد فى جوهره على الأسرة التقليدية مع أن الأسرة التقليدية 
بتقسيمتها الواضحة إلى دورى الذكر والأنثى على وشك الزوال. 

بعد مشكلاتها الأولية يبدو أن ألمانيا استفادت من اتحادها النقدى. ويكمن 
السر فى الاعتدال. ففى سنة ١137‏ كانت هناك مبالغة فى تقدير تكاليف العمالة 
بنسبة ٠١‏ بالمئة. ومع ذلك ظل تضخم الأجور فى ألمانيا منذ ذلك الحين أدنى من 
معدله فى الاتحاد الأوربى» ما ساعد على التنافسية إلى حد كبير. وتقف بقية أوربا 
تنظر وتنتظر فى قلق. فبدون العودة للنمو وتحقيق مستوى أعلى كثيرًا من إيجاد 
فرص العمل فى ألمانيا فليس هناك أمل كبير فى حدوث قفزة إلى الأمام فى موقف 
أوربا الاقتصادى العام. 
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لسريس ' 

هناك قاسم كبير واحد يجمع فرنسا بألمانياء ألا وهو نجاح شركاتها الكبرى. 
وينظر إلى فرنسا فى الغالب باعتبارها موطن القومية الاقتصادية. أما فيما يتعلق 
بشركاتها الرائدة فهى ليست غريبة على العولمة. فشركة دانون على سبيل المثال 
الموزع الأكبر لمنتجات الألبان وزجاجات الماء فى العالم؛ حيث تنتشر منتجاتها فى 
مئة وعشرين دولة وبإجمالى مبيعات يبلغ 4 مليار يورو.('! وفى ترتيب الشركات 
الكبرى الأفضل إدارة فى العالم والذى أعدته مجلة فوربس فى سنة 7٠٠١‏ جاءت 
فرنسا فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وتفدمت على اليابان والمملكة 
المتحدة وألمانيا. 

هناك واحد من كل سبعة مستخدمين فى فرنسا يعمل بشركة تابعة لشركة 
أجنبية.وهو عدد تضاعف أو كاد بين 37:555.:و89++5: وهذا العدد يساوى الآن 
5 بالمئة من حجم قوة العمل فى القطاعات غير الحكومية» وهى نسبة تفوق 
نظيرتها فى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وللشركات الأجنبية أغلبية الأسهم 
فى 5 بالمئة من الشركات الكبرى المدرجة فى سوق باريس للأوراق المالية» 
مقارثة بنسبة “" بالمئة فى المملكة المتحدة. وفرنسا ثالث أكبر وجهة للاستثمار 
الأجنبى المباشر فى العالم بعد الولايات المتحدة والصين. 

واعتناق العولمة يتم خلسة كما فى ألمانيا. والعولمة فى فرنسا وعلى خلاف 
ألمانيا تعادل الأمركة يضفة عامة: وانتقاد العؤلمة رسالة سياسية لها جائبيتها:”) 


بقعاععة كأوللسةق معصفك”ل-ذنا .'2003 صل صملا معتلوطماع لمن ععمدع1* سعتصين1ة عتطدرمك (1) 
.2003 8123 ,مامتااتاكه] كوستكلومم دآ 

0) عمتأصمل4ق ييف المطء طعده"1 عط]1" “عتم بعل8 عتطممك لصن ملعم .1ل «رتلتطط (2) 
ووه"”1 ممتانااتاكمآ كمستطموعةآ تمماعصتطده1١‏ .ممتاعتلفطما) 
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ره تناس باضه انها الستارها قن كرتضاايما يهلق ناكا باسنا يعتلدف 
عنه فى أى بلد أوربى غيرها. هذه الفروق تنعكس فى استطلاعات الرأى. فهناك 
استطلاع رأى جرى فى سنة كشف عن أن 57 بالمئة من سكان فرنسا 
'قلقون" من العولمة. ولم يعبر عن "الثقة بالنفس" سوى ٠١‏ بالمئة» بينما لم "يتحمس" 
لها إلا ؟ بالمئة. من ثم ففرنسا تتسم بالفصام حيال العولمة على أحسن الفروض. 
وفى حالة إنكار على أسوأها. ويصدق الشىء نفسه على تنوعها الثقافى» أو كان 
كذلك حتى نشوب الاضطرابات فى مدن فرنسا فى سنة .2٠005‏ ففرنسا لديها 
الأقليات الإسلامية الأكبر فى أورباء ولديها طوائف أقليات وجماعات مهاجرة 
أخرى متنوعة. ومع ذلك فهى تعتبر نفسها مجتمعا أحادى الثقافة. والتعددية الثقافية 
محسوبة كالعولمة على العالم "الأنجلو سكسونى".7") 

لدى فرنسا خدمات رعاية اجتماعية متميزة فى بعض المجالات. فوسائل 
رعاية الطفل مثلاً تفوق نظيرتها فى ألمانياء وهو من الأسباب الرئيسة كما سبقت 
الإشارة لارتفاع معدل المواليد إلى هذا الحد. ومعايير الرعاية الصحية ممتازة ولو 
أن نظام الرعاية الصحية ليس فى المتناول بحالته الراهنة كما فى ألمانيا. أما التعليم 
العالى فمتهالك إلى حد كبير (كما فى ألمانيا أيضنا). والبطالة فى فرنسا تنافس 
نظيرتها فى ألمانيا؛ ونسبة كبيرة من المتعطلين فى فرنسا يعانون بطالة طويلة 
الأمد. ومستوى تشغيل العمالة منخفض نسبيًا - أدنى بكثير من هدف لشبونة البالغ 
٠‏ بالمئة من القوة العاملة. وتتمثل مشكلات فرنسا الرئيسة فى انقسامات سوق 
العمل مقترنة بنسبة بطالة مرتفعة للغاية بين الشباب؛ وأوضح ما تكون 
بين الأقليات. ش 


لاي ل انال مأ مستامسعاتعغلسده لصة سكختصف الطسوعه ,رمتطاممعه تال“ روومتصمعل ومسعععل (1) 
.(2000) 30 رمعتلنة5 امعتغتلوط أن لدمسنمل لمتكت ععصسسمكل 
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تنفق فرنسا بالفعل قدر ما تنفق السويد على السياسات الاجتماعية, لكن لديها 
نسبة فقر تفوقها بثلاث مرات إلى أربع. وفى كتابه 'فرنسا فى أزمة" يبين تيموثى 
سميث أن السياسات الاجتماعية الفرنسية لا تقوم على إعادة التوزيعء فمعظم 
الإنفاق الاجتماعى يساعد فى الحقيقة على اتساع الفوارق القائمة.(') 

ارتفعت البطالة إلى ٠١‏ بالمئة فى سنة ١1/7‏ وظلت تحوم حول هذا 
المعدل منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من هذا الوضع جرت سلسلة من التدخلات 
التشريعية فى سوق العمل بغرض حماية فرص العمل. وتلجأ للمحاكم حاليًا نسبة لا 
تقل عن 75 بالمئة من المسرّحين. ولتفادى إجراءات المحاكم يلجأ أصحاب 
الأعمال غالبا لدفع تعويضات فصل من العمل أعلى مما يلزمهم به القانون. وتتمثل 
النتائج الرئيسة فى ترسيخ سوق العمل المنقسم والإسهام فى زيادة الفوارق 
الاقتصادية العامة. وكثير من الشباب إن وجدوا فرص عمل يجدون أنفسهم فى 
أشغال ذات عقود عمل محددة المدة - أو يعملون فى الاقتصادد الفرعى. و١٠‏ 
بالمئة من فرص العمل الجديدة حاليَا أشغال ذات عقود محددة المدة؛ وتدوم نوبات 
البطالة بمعدل ثلاثة عشر شهرًا. 

كانت الإصلاحات التى أدخلت - وإن كانت مختصرة - فى أوائل ٠٠١05‏ 
تمثل انفصالاً عن الماضى. كان "عقد العمل الجديد" (718©) للشركات الصغيرة؛ 
و'عقد العمل الأولى' (015) للشركات الأكبر. هذه الإصلاحات ألغت فعليًا الإطار 
الكلى لقانون العمل القائم للعامين الأولين من عمل أى شاب. وأصبح من حق 
صاحب العمل تسريح العمال متى شاء فى العامين الأولين من عملهم بشرط 


0 ععمل؟ مملاقع أ لمطه!) لصه "«االمنوعص!آ ,ععدتك8؟آا :كأكمن سل ععصمع]1 بطاتسك جطامسرةة (1) 
.2004 ,جوعن”1 الاأوت اونا ععل ا “تطتصدت) يمول عطسي 
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إنذارهم قبلها بأسبوعين. وكان المثال الذى ضربته حكومة إسبانيا التى ينتشر فيها 
العمل بنظام العقود المؤقتة هو الذى أسهم فى رفع معدلات تشغيل العمالة. 


بدأ من يفترض أن تستهدف هذه التغييرات مصالحهم فى النزول للشوارع 
بأعداد غفيرة احتجاجًا عليها. ولم يقتنع المحتجون بأن المقترحات المعروضة ستعود 
عليهم بالفوائد الموعودة من حيث الفرص. وربما كانوا على حقء إذ لم تفعل 
الإصلاحات شيئًا حيال مزايا المؤمّين - العمال من أصحاب العقود المؤمّنة والمحمية 
وعلى رأسهم العاملين فى الحكومة وفى شركات كبيرة. وتحتاج فرنسا لنسخة خاصة 
بها من "لائحة 0٠١‏ التى تركز على سوق العمل ككل وتوفر الموارد اللازمة لإعادة 
التأهيل للبحث عن عمل. إلا أن إيجاد مناخ سياسى يمكن تأمل مثل هذه الإصلاحات 
فيه بصورة جادة يبدو أصعب كثيرا حتى مما كان فى ألمانيا. 


إيطاليا 


على الرغم من صعوبة مشكلات ألمانيا وفرنسا فهناك مشكلات تفوقها 
صعوبة فى إيطاليا أكثر المجتمعات المسدودة انسداذا فى أوربا. ففى سنة ١1417‏ 
أعلنت إيطاليا رسميًا أن إجمالى ناتجها المحلى لحق بنظيره فى بريطانيا. وفى 
السنوات التى تلت كان معدل النمو فى إيطاليا الأدنى فى الاتحاد الأوربى بعد 
نظيره فى كل من ألمانيا وفرنسا. وحتى لو أضفنا إليه الاقتصاد الفرعى الضخم 
فإن اقتصاد إيطاليا لا يزيد على نسبة 2٠٠‏ بالمئة من حجم اقتصاد بريطانيا. وفى 
سنة ٠٠٠١©‏ كانت نسبة نموه صفرًا تقريبًا. 

يمثل الدين العام أكثر من مئة بالمئة من إجمالى الناتج المحلى؛ وتنفق البلاد 
5,؛ بالمئة من عوائدها السنوية على سداد فوائده. ويقوم رخاء إيطاليا على 
صناعات معرضة للمنافسة من الخارج كصناعة المنسوجات والثياب والأثاث. 
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وهى تأتى فى ترتيب متأخر من حيث معظم معايير لشبونة ومن ذلك التعليم 
والاستثمار فى تقنية المعلومات. وقليل ممن تخطوا الخامسة والخمسين من العممر 
يعملون. وهناك تحليل أجرته المفوضية الأوربية فى سنة ٠٠١7‏ تضمن ثمانية 
مؤشرات هيكلية وضع إيطاليا فى ذيل الدول الأعضاء. وجاءت قدرتها على 
التنافس أقل من قدرة البرتغال واليونان» وهما من المتلكئين غيرها فى هذا الصدد. 

وعلى خلاف الحال فى ألمانيا لم تخفض تكاليف الأجور أو تحتوؤى حتى. 
وانخفضت تكاليف عمالة الوحدة بنسبة 5 بالمئة منذ -95١؛‏ وزادت فى إيطاليا 
بنسبة 4٠‏ بالمئة. وليس لدى إيطاليا ما لدى كل من ألمانيا وفرنسا مسن شركات 
كبرى. وظلت البلاد لمدة طويلة تدبر أمورها بخفض عملتها (كما فعلت المملكة 
المتحدة فى فترة سابقة). وأدى ذلك إلى عودة مؤقتة إلى المنافسة. ولكن كان معناه 
فى الوقت نفسه إرجاء الإصلاحات اللازمة لأجل غير مسمى. ولم يتكشف ضعف 
إيطاليا الهيكلى تمامًا إلا بعد أن انضمت للعملة الموحدة. 

تمثل منظومة الرعاية الاجتماعية الإيطالية حالة قصوى من الاعتماد على 
الأسرة التقليدية الذى بدأ فى التداعى فى بلدان متقدمة أخرى. فليست هناك إلا نسبة 
ضئيلة نسبيًا من النساء فى سوق العمل. ومعدل المواليد فى إيطاليا من أقل 
المعدلات فى العالم حيث يبلغ ١,1‏ لكل ألف نسمة (مقارنة بنسبة ١,1‏ فى 
الستينيات). وبقاء الأبناء فى بيت الأسرة من سمات الحياة العائلية فى إيطاليا؛ فلا 
يزال أكثر من ٠١‏ بالمئة من الرجال بين سن ١١‏ و٠5‏ يقيمون مع أبائهم. وينجب 
الرجل الإيطالى أول أبنائه فى عمر الثالثة والثلاثين فى المتوسط. 1 

وإنشاء المشروعات التجارية صعب فى إيطاليا بسبب اللوائح السرية. فمن يريد 


أن يبدأ مشروعا يحتاج لقطع ثلاث وستين خطوة تستغرق ستين ويومى عمل. وتحتاج 
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المهمة نفسها لثلاثة وخمسين يومًا فى فرنساء وخمسة وأربعين يومًا فى ألمانيا وما لا 
يزيد عن ثلاثة أيام فى الدنمارك. سوق العمل فيها منقسم كغيره فى أورباء ويحظى 
المحليون بحماية كبيرة. وكل فرص العمل الجديدة تتوفر فى القطاعات غير المحمية. 
وفى الاقتصاد الفرعى الضخم. فالاقتصاد الفرعى هو الذى يمد المجتمع بقوة التحمل 
التى تكذبها الإحصاءات الرسمية - وبمزيد من المرونة والتكيف. 

وكما فى فرنسا هناك أعداد كبيرة من العمال فى الوظائف المؤقتة بالعقود. 
وليس ثمة منظومة شاملة للتأمين ضد البطالة. والمدفوعات التى تقدمها الحكومة 
تتحدد كل حالة فيها على حدة. وهى عموما لا تشمل الشركات الصغيرة - فى حين 
أن هذه الشركات تمثل ٠١‏ بالمئة من إجمالى الناتج المحلى فى إيطاليا. وتقترح 
حكومة يسار الوسط الجديدة خطة توفر مزيدا من الحماية للعامل كلما طال أمد 
شغله عمله بدلاً من تحرير عقد عمل جديد كما حاول البعض فى فرنسا. 

السن الرسمى للتقاعد فى إيطاليا 55 سنة للرجال و٠٠‏ للنساء. إلا أن متوسط 
سن التقاعد لكلا الجنسين © سنة. وتقدمت حكومة برلوسكونى بخطط لجعل متوسط 
سن التقاعد الحقيقى ٠٠‏ سنة بحلول سنة »350٠١‏ وذلك بخفض راتب التقاعد لمن 
يتقاعد قبلها. إلا أن الإصلاحات الفعلية التى تمت كانت أقل طموحًا من ذلك. 

وجامعات إيطاليا شديدة الازدحام لدرجة الإنهاك ولم تشهد من الإاصلاحات 
الفعالة إلا القليل» كما أن الإنفاق على البحث والتطوير قليل أيضنا. وليس لدى البلاد 
ما تستثمره بدون تغيير هيكلى. ونظرا! لحجم الاقتصاد الفرعى الذى يتركز كثير 
منه فى الجنوب ومركزه نابولى فإن حجم التهرب الضريبى يقترب من مئة مليار 
يورو سنويا. ويشبه البعض إيطاليا بضفدع فى ماء باردء «أوقدت النار وسيموت 
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الضفدع فى النهاية بهدوء ودون أن يدرى».7) وهو تشبيه لا يخلو من بعض 
الحقيقة. فالشعور بالأزمة والواضح فى ألمانيا وفرنسا لا يبدو أن له وجوذا فى 
إيطاليا. فهى بلد ألف الأزمات وصعود الحكومات وسقوطها فلم يأخذ المأزق 
الراهن على محمل الجد. 

على أى فالبلاد تواجه مصاعب شديدة الإلحاح. ويزداد نمط حياتها صعوبة 
حتى على المدى القصير نسبيًا. ونظرا! لأن الحل التقليدى السريع المتمثل فى 
خفض العملة لم يعد يمكن اللجوء إليه فما من خيار باق سوى إصلاح هيكلى 
جذرى. إلا أن النظام السياسى للبلاد بتحالفاته المعقدة ومصالحه المتشابكة يبدو 
عاجز! عن توليد الطاقة السياسية اللازمة. وفى ظل الظروف الراهنة تبدو المشكلة 
أكبر نظرا لضعف الهامش الذى فازت به الحكومة التى انتخبت فى أبريل .7٠١5‏ 

وبدون برنامج إصلاح فعال قد يؤثر مأزق إيطاليا على بقية الاتحاد الأوربى 
تأثيرنا مباشرا. وعضوية "الاتحاد النقدى الأوربى' من حيث المبدأ تجبر البلاد على 
مواجهة مشكلاتها واتخاذ خطوات فعالة لحلها. ولكن هل ستتمكن إيطاليا من ذلك؟ . 
فنا نل تكاليف استمزان الفاغ إلى 'حد الانسحاب من “الآتحاد النقدى الأووتي”: 
وهو أمر قد تكون له عواقبه على مسألة التكامل النقدى برمتها. 

إذا نظرنا إلى المجتمعات التى نجحت فى الإصلاح نجد أن طبيعة نظمها 
السياسية تمثل عنصر! أساسيًا كما هو متوقع. والنظم السياسية التى تسمح 
بالإصلاح أو تساعد عليه صنفان؛ صنف يتم الإصلاح فيه من خلال سياسة إجماع 
حتى فى مواجهة مشكلات تثير الشقاق. وهذه المجتمعات بها حركة عمالية قوية 


.0 ,(2006 أتسمة 1) تلطلءوماء"1 ,"سعلوط لأمء ستومع] عطا لها ' .أمتمفحدت0 معوعمصط (1) 
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تألف العمل مع الحكومة وقطاع الأعمال الحرة على السواء.!') قد تكون هناك 
نقاشات حامية وشقاقات قاسية. لكن هناك من الأخذ والرد ما يكفى لإيجاد إجماع 
على التغيير. ويبدو أن بلدان الشمال وهولندا وبعض الدول الصغيرة لديها القدرة 
على إحدات التغيير بهذه الصورة. ولو أن هناك فى الوقت الراهن شقاقات كبرى 
فى عديد منها حول الأقليات والهجرة. 

فى البلدان الكبيرة يمكن لأى نظام توافقى أن يعمل بشكل فعال- كألمانيا 
الغربية فى الستينيات والسبعينيات مثلاً - ولكنه قد يترجم إلى نزعة محافظة هيكلية 
أيضًا. ومن الصعب إفراز قيادة فعالة إذا تداعى الإجماع. كان “نموذج بون" 
الألمانى الغربى ناجخاء لكن تماسكه كان ناجمًا فى جزء منه عن وضعية البلاد فى 
الحرب الباردة باعتبارها دولة غربية فى وضع 'جبهة أمامية". كانت الفدرالية تعمل 
بكل كفاءة حينئذ؛ ولكن ليس من الواضح ما إذا ظلت على نجاحها بعد إعادة 
التوحيد. فمنذ التسعينيات أصبح ستون بالمئة من التشريعات الفيدرالية يتطلب 
تصديق الغرفة الثانية التى كانت لها سلطة الاعتراض المطلق. وكانت الإصلاحات 
التى جرت فى أوائل ٠٠١5‏ تهدف لخفض هذه النسبة لتصبح 5٠-55‏ بالمئة:. إلا 
أنها قد تجعل اتخاذ القرار أصعب فى بعض النواحى. 

وتختلف آليات الانسداد فى بلدان أخرى. فهذه دول ينخفض فيها مستوى 
عضوية الاتحاد لكن النقابات فيها لها تأثير على القطاع الحكومى ولها تراث من 
الراديكالية. وقدرة قادة الحكومة على القيادة تحكمها 'قوة اعتراض الشارع” - قدرة 
الفنات على تعبئة الفعل المباشر لعرقلة إجراءات الإصلاح. والنماذج الرئيسة فى 
أوربا هى فرنسا وإيطاليا واليونان. 


)0( المر جع فى هذا الصدد كتاب امتاكعنلص] لصن افاج .سمقطئما جممأااوء). نان لصو 


4 3ن اندع نل تصهل مآ ممتحمه تلكصقء5 عدن متلنخسر 
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أوربا الشرقية سابقا 

مرة أخرى تختلف مشكلات الدول التى كانت شيوعية. فالدول الأعضاء 
الجديدة أصبحت ترتبط فى نظر كثيرين فى أوربا الغربية بالضرائب المنخفضة 
والمنافسة غير العادلة» وهى قضايا ظهرت بقوة فى الاستفتاءات على الدستور. إلا 
أن هذه الآراء تفتقر إلى الدقة إلى حد كبير. فهناك أربع دول أوربية شرقية سابقة 
فى الاتحاد الأوربى - لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا - أدخلت ضرائب الدخل 
الموحدة. ولم يكن المنطق وراء إدخال مثل هذه الضرائب خفض الضرائبء بل 
رفعها. فضرائب الدخل الموحدة تفرض فى بلدان - داخل الاتحاد وخارجه - ترتفع 
فيها مستويات التهرب الضريبى. وعلى أية حال فمتوسط المعدل الضريبى فى الدول 
العشر المنضمة حديثًا للاتحاد فى الحقيقة أقل كثيرا من نظيره فى أوربا الغربية. فكقان 
متوسط المعدل الضريبى فى سنة ٠٠١7‏ يمثل 1" بالمئة من إجمالى الناتج المحلى 
مقارنة بما يزيد عن ٠‏ 5 بالمئة فى دول الاتحاد الخمس عشرة الأولى. 

كانت المستويات الكلية للضرائب فى أكبر دولتين شيوعيتين سابقتين فى 
الاتحاد الأوربى - المجر وبولنده - تقفترب كثيرًا من نظيرتها فى دول الاتحاد 
الخمس عشرة. والمصاعب التى تواجهها هاتان الدولتان أكبر مما تواجهه دول 
الاتحاد الخمس عشرة باستثناء إيطاليا ربماء لأنهما تربطان الحاجة لإصلاح 
منظومة الرعاية الاجتماعية بمستوى متدن من التنافسية الصناعية. فبولنداء وهى 
الأكبر بين الدول الأعضاء الجدد لديها أقل معدل تشغيل عمالة فى الاتحاد الأوربى 
بنسبة ٠ه‏ بالمئة من قوة العمل. ولديهما أقل القليل من الأعمال التجارية التى 
تنافس دوليًَا والانتقال إلى اقتصاد سوق معناه انهيار عديد من المشروعات التى 
تملكها الدولة. وتصل نسبة البطالة إلى ١‏ بالمئة فى بعض المناطق. فى حين أن 
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© بالمئة من الشباب أقل من سن الخامسة والعشرين عاطلون. بالتالى فمنظومة 
الرعاية الاجتماعية تخضع لضغط شديد ولا تعكس الاحتياجات على الرغم من 
الإصلاحات. ويتركز المستفيدون من منظومة الرعاية الاجتماعية فى كبار السن 
وإعانات البطالة التقليدية. ٠‏ 

كانت منظومة الرعاية الاجتماعية فى أوربا الشرقية فى العهد الشيوعى 
تهدف إلى 'إيجاد الاشتراكية" من خلال نظام الأجور المركزى وضمان التشغيل 
والسياسات المرتبطة بالمشروعات الخاضعة لسيطرة الدولة. وكانت المشاركة فى 
قوة العمل الأساس الأول. للاستحقاق. وفى البلدان الأكثر تقدمًا كالمجر بدأ هذا 
النظام فى التغير قبل تحولات .١510-/5‏ فسياسات الرعاية الاجتماعية التقليدية 
حلت محلها الإجراءات المختبرة. 

وتتواصل محاولات التحديث فى المجر ولكن فى وضع ينظر الكثيرون فيه 
إلى الماضى بحنين. وتركز الحكومة الحالية تركيزًا شديدا على الحوار مع ففات 
المجتمع المدنى فيما يمثل فارقا كبينا عن العهد الشيوعى حين كانت أغلب 
إجراءات الرعاية الاجتماعية تفرض من أعلى لأسفل على الرغم من كثرة الكلام 
عن" الخبر اكانة. اهداق الحقومة من أنهو]ن يلي الأمللاع موجينة سزاعة 
نحو أهداف الإصلاح فى الدول الخمس عشرة أعضاء الاتحاد الأوربى القدامى. 
والهدف المعلن تحقيق أهداف إستراتيجية لشبونة بما فى ذلك التطلع إلى زيادة 
التماسك الاجتماعى:١(١)‏ 

ينبغى على دول الاتحاد الأوربى الأساسية أن تدرك المشكلات التى تواجه 
الأعضاء الجدد. فكثيرون فى أوربا الشرقية سابقا ومنهم القادة السياسيون 


اعطصعع120 13 معط" ارول وعلط ناموط لكر عط" (1) 
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والمواطنون تحرروا من وهم تغيير ما بعد ١185‏ وتأثيرات الانضمام للاتحاد 
الأوربى. وكما يقول يانوس كورناى فإن ما كان يعتبر «حلم يقظة يانسا» - أى 
تحرر مجتمعاتهم من نير الاتحاد السوفيتى والتحول إلى اقتصادات سوق ديمقراطية 
- «بات حقيقة». وبعد أن تحقق ما بدا فيما مضى مستحيلاً «شعر كثير من الناس 
باحداط وم 

الخلفية الاقتصادية فى حد ذاتها مشجعة. درس كورناى ثمانية بلدان دراسة 
مكثفة: جمهورية التشيك. إستونياء بولنداء لاتفياء ليتوانياء المجرء سلوفاكياء ساوفينيا. 
وكان معدل النمو فى ست منها أعلى فى الفترة ٠٠٠٠١-1١35٠‏ منه فى السنوات 
العشر قبل .١91٠0‏ ومنذ ١155‏ ارتفع إجمالى الناتج المحلى للفرد وإنتاجية العمال 
بصورة أسرع كتينا منه فى دول الاتحاد الخمس عشرة الأساسية. وحقفت إنتاجية 
العمال نموا يوازى أربعة أمثال نظيره فى دول الاتحاد الأوربى الأساسية. 

مع ذلك فإن عملية الانتقال لم تكن تخلو من منغصات. فقبل ١15٠‏ كانت 
نسبة كبيرة من السكان تعيش فى فقرء بل إن منهم من ازداد الآن فقرًا. وعانى 
بعضهم تدهور! فى دخولهم.!') وزادت مستويات الفوارق الاقتصادية العامة. ولعل 
أهم ما فى الأمر زوال الأمن الاقتصادى الذى كان - «نحن نتظاهر بالعمل وأنتم 
تتظاهرون بأنكم تعطوننا أجورنا». كان النقص المزمن وقوائم الانتظار حتى فى 
السلع الأساسية أشياء مألوفة فى العهد الشيوعى. ولكن كان هناك أمن وظيفى لكل 
فرد. والبطالة الآن أصبحت سافرة غير مقنعة كما كانت فى النظام القديم. 


لفتأصعللوعع1 .'عدروسنككط تدعامق! لندعن) أآ0 لامتتستده أكصقعا أومععور مطل" مالتمعم؟ز كمصول (1) 
.2005 أكتاتلة .ذخكل! عطا أنه ددعم عدن لأعروئكةا 141 ,عوع :0ن 
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وصاحب زوال التثبيت الوظيفى المسلم به أشكال عدم الاستقرار الجديدة 
على جبهات مختلفة. بعضها كمثله فى كل مكان ولكن بالنسبة لقوم ألفوا نظاما 
مكنا كان "لامر أكون ازتعاخا::فقادث الأبسان : في اللعوافيت كل سمت لراك 
طويلة» بينما هى اليوم متغيرة باستمرار. كانت الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة 
كيانات ثابتة فى المشهد؛ أما الآن فالشركات تظهر وتزول. كان الفساد مؤسسيا 
ومتواريًا عن المشهد العام؛ أما اليوم فهو موجود فى عدد لا يحصى من التعاملات؛ 
من مستوى فردى إلى مستوى حكومى. 

وهناك أشكال أخرى من الاستياء أيضًا اتجه بعضها إلى الاتحاد الأوربى» 
ومنها الشعور بالفراغ الذى يمكن أن يأتى به الانضمام حين يتم. فهناك كم هائل 
من التغييرات لا بد من إجرائها قبل الانضمام ولا تقدم الكثير بعد إتمامه. ويتطلع 
كثير من الناس لمزايا فورية لا تتحقق. وأخير! هناك ظاهرة الحرمان النسبى. 
فنظرة الناس لحياتهم تتوقف إلى حد كبير على من يقارنون أنفسهم بهم. ففى العهود 
السابقة كان المواطنون فى أوربا الشرقية يعتبرون ظروف حياتهم أفضل من 
ظروف حياة الناس فى الاتحاد السوفيتى. أما الآن فتحولت مرجعيتهم إلى بلدان 
كالسويد أو النمسا حيث يعيش الناس فى ظروف أفضل كثيرًا من ظروفهم.7") 


الإغراق الاجتماعى 
ليد من الحرردن :عل مان أن اشيم اأوزيا ينه الاق كان يزجي 


التغلب عليه بتوسيع دائرة الاتحاد لم يعد مفتوحا. فلم يسمح بحرية الحركة لمواطنى 
الدول الأعضاء الجدد فور الانضمام فى سنة ٠٠١4‏ إلا فى المملكة المتحدة 


)1( المرجع نفسه. ص ,51-5.١‏ 


والسويد وأيرلندا. وظهر "الإغراق الاجتماعى' وأصبح قضية ملحة فى أرجاء 
أوربا ووضع فيما يبدو مصالح الدول أعضاء الاتحاد الأقدم فى مواجهة مع مصالح 
الدول الأعضاء الجديدة. وهو مصطلح عاطفى يدل على أشياء مختلفة عديدة. 
أحدها أن وفرة الأيدى العاملة الرخيصة من أوربا الشرقية ستؤدى إلى ضغوط 
لخفض الأجور فى الدول الأغنى. ومن معانيه أيضا أن الضرائب المنخفضة فى 
الدول الأعضاء الجديدة ستعطيهم ميزة تنافسية مجحفة على من تفرض عليهم 
مستويات ضريبية كلية أعلى. ومن معانيها كذلك أن الصناعة ستهاجر إلى الدول 
الأعضاء الجديدة لأنها ستخفض تكاليفها بهذه الطريقة. ونضيف إلى ذلك المخاوف 
من المنافسة القليلة التكاليف القادمة من دول نامية خارج أوربا. وقد يمتزج القلق 
من هذه الأشياء فى أذهان الناس مع ما يشعرون به من قلق حيال توسيع الاتحاد؛ 
ولو أنه ليس ثمة صلة مباشرة بين هذا وذاك. 

لعب السباك البولندى الذى حقق شهرة الآن دورا أساسيًا فى الاستفتاء 
الفرنسى - فى غيابه بالطبع لأن فرنسا ليس فيها إلا القليل من السباكين البولنديين. 
والقلق من "الإغراق الاجتماعى'" محسوس لا على مستوى العوام وحدهم؛ بل لدى 
الزعماء السياسيين أيضنًا. فهو يشكل أساس الدعوات للتوفيق بين الضرائب والقلق 
من "لائحة الخدمات" التى أعلنتها المفوضية فى يناير .5٠١5‏ 

ولكن من الضرورى أن نميز القلق المبرر عن القلق الزائف وأن نحعصصر 
المشكلات السياسية والضغوط الشعبوية للحظة. فإلى أى مدى تعتبر مستويات 
المعيشة فى بلدان الاتحاد الأوربى الأغنى مهددة بسبب انضمام البلدان الأفققر؟ ألا 
يمكن أن يؤدى ذلك إلى انطلاق "سباق نحو القاع'؟ وهناك تساؤل جديد نسبيا برز 
فى الآونة الأخيرة وإن لم يلق فى أوربا ما لقى من اهتمام فى الولايات المتحدة؛ 
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ويتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية لشغل وظائف خدمية وقائمة غلى المعرفة فى 
البلدان الأفقره حيث يتقاضى العاملون فيها أجور! أقل من نظرائهم فى الغرب. 

قد تكون المخاوف من السباق المرتقب نحو القاع نتيجة لتوسيع عضوية 
التعبير عن هذه الهواجس فى سياقينء يتعلق أحدهما بتشديد التنافس العالمى بصفة 
عامة؛ والآخر بتوسعات سابقة للاتحاد الأوربى حين قبلت عضوية اليونان وإسبانيا 
والبرتغال (اليونان فى سنة »١38١‏ وإسبانيا والبرتغال فى سنة .)١1857‏ وثبت أن 
المخاوف التى عبر عنها الكثيرون قبل سنوات من أن تؤدى العولمة الاققصادية 
لانتكاسات فى دول الرفاه الأوربية لم يكن لها ما يبررها. وظلت عوائد الضرائب 
ثابتة باعتبارها تمثل نسبة من إجمالى الناتج المحلى فى كل البلدان الصناعية وإن 
كانت لم تعد فى صعود إلا فى حالات قليلة كالمملكة المتحدة. وبعض المصاعب 
الأهم التى يواجهها النموذج الاجتماعى الأوربى كما سبقت الإشارة داخلية فى 
المقام الأول وليست خارجية فى جذورها. 

هناك دراسات عن التأثير الاقتصادى لانضمام اليونان وإسبانيا والبرتغال 
تثبت أن هناك نتائج إيجابية لا سلبية على بلدان الاتحاد الأوربى ذات العضوية 
الأقدم. لم يكن هناك كبح لتنامى برامج الرعاية الاجتماعية فى الدول الثلاث 
لوضعها فى موقف تنافسى أفضل. بل على العكس حيث تميزت منظومات الرعاية 
الاجتماعية التى طبقت منذ الثمانينيات باتجاهات توسعية قوية.!') وفى وقت انضمام 
البلدان المتوسطية الثلاثة ظن كثيرون أن انقسامات أخرى ستظهر بين دول الاتحاد 
الأوربى - الدول الغنية تزداد ثراءء بينما يزداد الأعضاء الجدد ففرا نسبيًا. وثبت 


ذأ ولع لطلأاممجط ''برمأدرسسييل لاعن معطا عمتاىه 1 ' ,دأصقع ١12152‏ «مصنلة لصن تعالنن© .1ح فصل (1) 
.(2000) 10 بلوعالوط اناعن5 منعتروسيةا! له التمتبول ,اعدرمننا ممع طانوك 
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خطأ هذا الظن.7) قد يرى البعض بالطبع أن الدول الجديدة فى الجولة الراهنة من 
توسيع العضوية أفقر إذا قورنت بما كانت عليه البرتغال أو إسبانيا أو اليونان 
وطبقت سياسات ضريبية أشرس. إلا أن الهوة ليست بالاتساع الذى نعهده بين 
البلدان المتقدمة والبلدان الأفقر على مستوى عالمى. 

هناك تصورات مغلوطة مهمة أخرى ينبغى تصويبها.!'! أولها أن توسيع 
العضوية شرقًا يتم منذ سنوات ليست بالقليلة. فرفعت الحواجز التجارية فئ أوائل 
التسعينيات. وفى مطلع القرن الجديد ألغيت التعريفات والحصص فى تجارة السلع 
المصنعة. وكان رفع الحواجز هذا ما ساعد اقتصادات أوربا الشرقية على التعافى. 
وفى تلك المرحلة كانت دول أوربا الشرقية الأكبر تصدر بالفعمل أكثذر من 5١0‏ 
بالمئة من بضائعها إلى الاتحاد الأوربىء ودولة أو اثنتين كانت تصدر ما يقرب من 
بالمئة. كما دخلت استثمارات الشركات إلى هذه البلدان قبل انضمامها الفعلى. 
وكان خفض الحواجز التجارية إضافة إلى أن دول أوربا الشرقية توشنك على 
الانضمام للاتحاد الأوربى كافيًا لإفناع الشركات بنقل المنشأآت الإنتاجية إليها. 
فبلغت استثمارات الشركات فى البلدان العشر التى انضمت للاتحاد فى سنة 5٠١5‏ 
مئة وخمسين مليار يورو قبل انضمامها الرسمى. 

ومنذ أواخر التسعينيات فاقت معدلات النمو فى دول أوربا الشرقية متوسطها 
فى الاتحاد الأوربى. فهل كانت هذه الإنجازات على حساب فرص العمل فى دول 
أوربا الغربية؟ الإجابة المقتضبة بالنفى. ومنذ أن استؤنفت التجارة الجادة بين أوربا 


.م ,20005 رووعس”]آ ارالوتن كلمنا ند 0 فلوج لمدروسسظا أن لصلظ أمطاكا متلقطيمة]ا! ممعايصا (1) 
الك 

عع )ان الم انيه لصن عتستمصمعة موعدرمسن ب مال" اى 8ل ووم أموتل؟ ماعسصدوة! مطمتكفظ (2) 
بلعلن) ع1للل1.1[ مم1 لحن ألصمديد!آن! عاعتستوط بمصعلل1:) بممطاصةق صل لالعصععسفاق 
.20006 ,لزانامط تعجبل فطلصة©) .ندرو سكل تنموك بعومعيئكط لاما 
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الشرقية والغربية عرف الغرب فائضا تجاريًا. فحسب إحدى الدراسات عاد التبادل 
التجارى بما يزيد عن مئة ألف فرصة عمل فى دول الاتحاد الأوربى الخمس 
عتارة الالتائنية فى ضام 06.2 الأو احدقت الشر كانت القن كلك مك سانيا فا 
خسارة فى فرص العمل. حيث أغلقت مكاتبها ومصانعها فى أوربا الغربية. ومع 
ذلك فإذا لم متف الشركاك كلة :واحدة شرقاء واهق أمر-قادن الحدوت» قريما زاليت 
فرص العمل التى ظلت فى دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية عما 
خسرته. والسبب أن بعض الشركات أو أكثرها ما كانت لتزدهر؛ بل أن تظل قائمة 
دون نقل بعض منشاتها. 

فشلت دول الاتحاد الأوربى الأساسية فى الإصلاح ولديها معدل بطالة 
مرتفع ولديها حكومات ومواطنون فى غلية القلق من "الإغراق الاجتماعى". 
وألمانيا وفرنسا فى طليعة الحركات التى تطالب بفترة انتقالية طويلة قبل السماح 
بحرية التنقل. فالبلدان الثلاثة التى فتحت حدودها تدفق عليها كثير من العمال. 
وهذه البلدان استفادت من ذلك لا سيما أن كثيرًا من هؤلاء عمال مهرة. ففى أيرلندا 
مثلا توافد خمسة وثمانون ألفا فى السنة الأولى بعد توسيع الاتحاد» وهى النسبة 
الأكبر مقارنة بحجم السكان. ومع ذلك فالأيرلنديون يجدون فى استيفاد المزيد نظرًا 
لما تعانى من نقص فى العمالة والمهارة. وفى المملكة المتحدة سجل مئة وخمسة 
وسبعون ألفا من الدول الأعضاء الجديدة للعمل بين مايو ٠٠١5‏ ومارس م١٠٠‏ 
أربعون بالمئة منهم كانوا مقيمين بالبلاد من قبل. واستوعبوا بسهولة فى القوة 
العاملة ولا يزال هناك نقص فى العمالة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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إن التأثير الكلى لتوسيع العضوية طفيف بالنسبة لكتلة الاتحاد. وإجمالى 
الناتج القومى فى الدول الأعضاء الجديدة لا يزيد عن خمسة بالمئة من إجماليه فى 
الاتحاد. ولكن من مصلحة الاتحاد ككل أن تزدهر هذه البلدان وتحقق فترة من 
النمو الاقتصادى السريع. وهو سيناريو لن يتسبب فى مشاكل كبيرة لدول الاتحاد 
الأساسية لو تمكنت هى نفسها من الإصلاح. والخطر أن يؤدى سوء الفهم والسخط 
المتبادل إلى تأثير عكسى. فيو اصل الناس فى الدول الأعضاء الجديدة الشعور بأنهم 
مواطنون من الدرجة الثانية بينما.تعرقل الأخطار التى يفترض أن يواجهوها 
الإصلاحات اللازمة فى بلدان الاتحاد الأغنى. 


العولمة والصين والهند 

لعل العولمة الاقتصادية فى مراحلها الأولى لم تفرز بعد السباق نحو القاع 
والذى يثير المخاوف على نطاق واسعء ولكن ماذا عن التطورات الجديدة فى 
المصادر الخارجية؟ فما التأثيرات على أوربا من جراء ظهور الصين السريع 
باعتبارها مركز تصنيع العالم وتحول الهند إلى أحد مصادر الخدمات الخارجية؟ 
وما تساف ارسي الاتحاد فالتأثير العقائدى كبير فعلاً. فعاد فرض الحماية» سواء 
فى الاتحاد الأوربى أو فى الولايات المتحدة. فهى من ناحية تبين للغير قيمة حرية 
التجارة» ومن ناحية أخرى يبدو أنها رد فعل لتوقعات الدول الغنية. وتنامى المكانة 
الاقتصادية للصين والهند وغيرهما من الاقتصادات النامية أمر محمود بصورة 
عامة. أما من ناحية الرخاء العالمى العام فلو استبعدنا القضايا المتعلقة بالبيئة نهد 
أن صافى العائد فى الثروة على المستوى العالمى كبير. كما 
أن من الواضح أن هناك أسواقًا جديدة لتصدير السلع الغربية من حيث المبدأ. 
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عندما تدخل البلدان النامية الاقتصاد العالمى لأول مرة على نطاق واسع 
فهى تدخل إما بالمنتجات الزراعية أو بالسلع المصنعة ذات الكثافة العمالية 
كصناعة الثياب والمنسوجات. وفى هذه المرحلة تنشأ التوترات فى داخل اقتصاد 
البلد. وبفتح الأسواق تخضع الصناعات المحلية لضغوط من منتجات البلدان الأكثر 
تقدماء والتى يعوض ارتفاع تكاليفها تفوقها فى الجودة على نظيرتها المحلية. 
من ثم فمن الصعب تخطى هذه المرحلة» وبعض البلدان النامية تفشل فى تخطيها. 

حققت كل من الصين والهند ما حققتا من نجاح لأنهما حققتا الآن هذا التقدم. 
أى أنهما لم تعودا تنافسان على أساس رخص الأيدى العاملة. بل على أساس 
الجودة والتقنية. وهناك عدد متزايد من الشركات المحلية فى كل من الصين والهند 
إما دخلت مجال العالمية أو كادت7() وزاد نصيب سوق الصين من البضائع 
الإلكترونية المستوردة فى الاتحاد الأوربى من © إلى ٠١‏ بالمئة بين ١555‏ 
و١٠٠3‏ ثم تضاعف مرة أخرى إلى ٠١‏ بالمئنة فى سنة .٠508١*”‏ وكانت 
الإلكترونيات الاستهلاكية كأجهزة التليفزيون وألعاب الحاسوب تمثل ٠١‏ بالمئة من 
صادرات الصين الإلكترونية إلى الاتحاد الأوربى فى سنة .١534/8‏ لكنها لم تمثشل 
أكثر من ٠‏ بالمئة من تلك الصادرات فى سنة .75٠٠١”‏ ويشمل الباقى حاليْا سلعا 
عالية المستوى كالحواسب المكتبية ومعدات الاتصالات. 


هناك تجمعات للتقنية العالية بدات فى الظهور حول المناطق الحضرية 
الرئيسة بل الثانوية أيضًا فى الهند.(') وهناك جامعات ومعاهد لها مكانتها فى الهند 


ا ركدء100؟) اإممتاص3 صا بأعطلاعن دعم مدعممسط د تممتادمتلفطها)' .مماامك طول (1) 
وللللله”! تعولسطصسة؟) .عمسي لناعمك وعدرمعية1 لغطملة) .زكلع) عالللترل ععومعا سه للمسصوتدر 
20006 

عقاضةن) معطماط .وم أصمط015 مده ل نى 1 رممايوكممر!ا ععلأكمل ااوتسخط لصن ممطلسيةة] .ل لون 
.2005 ,اله ,ىع تسرمسمع] منطعرنا لسن مأمادك1 لجا “روز 
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إلا أن الصف الثانى المتنامى من المؤسسات الجديدة قد يكون تأثيرها على المدى 
المتوشظ أكيق رفن العدون .هاف مباكر لت يفناظة اضيا شدي الخزاد. فياك مكلا 
تجمع علمى كبير فى بكين يضم سنا وخمسين جامعة و77 معهذا بحثيا تتولى 
التنسيق بينها "أكاديمية العلوم الصينية". وبعض المبادرات عبارة عن مشروعات 
مشتركة مع جامعات وشركات أجنبية. وتستورد الشركات الغربية أنشطة فى 
مجالات منها الصيدلة والتقنية الحيوية وأجزاء الحواسب وبرمجياتها وليس إلى 
الهند والصين وحدهما. فلدى شركة إنتل على سبيل المثال معامل متطورة فى 
تصميم المعالجات الدقيقة فى نوفوسيبيرسك وسان بطرسبورج فى روسيا. 

كيف يمكن لاقتصادات أوربا - وشركاتها - أن تتعامل مع هذا النوع من 
المنافسة المباشرة؟ يمكن أن نستقى إشارة من دراسة لسكوت وبرنارد فى الولايات 
اليقه وتكية كانت المداقسنة التتالنة المسنترى هون الضون :قبل أن اتن ال أووي 
قارن سكوت وبرنارد الشركات التى ظلت قائمة بتلك التى تعثرت فى الولايات 
المتحدة فى الفترة من أوائل التسعينيات. فأوضحا أن الشركات التى نجحت تمكنت 
من التفوق فى اللعبة. أى أنها تكيفت بما يكفى لتحويل منتجاتها من قطاعات اشتد 
فيها التنافس الخارجى إلى منتجات جديدة أو صناعات قريبة. فالمرونة فى سوق 
العمل نتحد مع الإبداع فى الإدارة ليؤديا إلى النجاح. وحتى فى سياق أمريكى نجد 
أن المرونة تعنى التدريب وإعادة التدريب لا مجرد عمالة غير أمنة. فالشركات 
الناجحة تعين مستخدميها على التكيف. 

والشركات الأكثر تأثرا بشكل مباشر بنقل المصانع إلى الخارج سواء فى 
الولايات المتحدة أو فى الاتحاد الأوربى ظلت الأقل نجاحًا حتى وقت قريب؛ وعلى 


)1( نقلا عن: علتاععم عدر ممعمروعنةا د تممتاومتلمطمار)' مماامك 
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رأسها العمال اليدويون. والأنماط الجديدة من الاستعانة بمصادر خارجية والتى 
تحرز قصب السبق فيها الهند لا الصين تؤثر على فئات متباينة. فهى تعنى بالمجال 
الذى تعتمد الاقتصادات المتقدمة عليه تمامًا حاليًا فى خلق فرص العملء ألا وهو 
مجال الصناعات الخدمية الضخم. لم يكن المهنيون من متخصصين طبيين أو 
مهندسى برمجيات حاسوبية أو محاسبين أو صحافيين يقلقون فيما مضى من نقل 
فرص عملهم إلى الخارج؛ إذ كانوا يستفيدون من انخفاض أثمان السلع الذى أتاحته 
حرية التجارة والتطور فى التصنيع.!'! أما الآن فعليهم أن يقلقوا. إذ تبين 
الإحصاءات التى تجرى فى الولايات المتحدة أن قطاع المهنيين الداعم لحرية 
التجارة والذى كان كبيرًا فيما مضى تقلص بصورة حادة مع دخول فرص عملهم 
على خط النار. 

شان :دوق الفعل تميال الاستضافة موانا بمصناةن هاوحينةة نياتشنيا 
وتكتظ الصحف فى الولايات المتحدة بقصص ثتثير الفزع. فكان عنوان غلاف مجلة 
فورتشن فى أغسطس ٠٠١5©‏ على سبيل المثال هو: «أصبحت قدرة أمريكا على 
المنافسة شغل الأمريكيين الشاغل».7') ويرى توماس فريدمان الصحافى بجريدة 
نيويورك تايمز أننا دخلنا عصرا جديذا فى سنة ,3٠٠١‏ لا لأنه مطلع قرن جديد 
بقدر ما هو نقطة «أصبح العالم فيه مسطحا كالشاشة التى يعقد عليها رجل الأعمال 
اجتماعًا لسلسلة شركات عالمية بأكملها».7) والتطورات التى تشهدها تفنية 
الاتصالات ولا سيما خفض أثمان هذه التقنية تزيد من تمكين الأفراد والجماعات 


لإعلاه”آ! عتتصمممء؟! .مم ءسنامكاياه معأحعد أه مم١‏ ,علا مأل -وممطك لمد لأأاتلامة جمملذ (1) 
.2005 لصم 

2000 اننالونلة 3 ,1لناا"نه"1 ,0203" ا'ندل ف مسق ' (2) 

لخالنن) اوعلط رامع ك1 معطا إن جتمادن!] أعتمظ لق تقلط دز لاسوئثا عطائ1 .ممصسلعم 1 مقصمط1 (3) 
.2.7 .2005 ,غصهضآط سعالىق ناعون عمد 
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حول العالم لا الشركات الكبرى وحدها. فأصبح من الممكن للمتعهد الصغير أن 
يقتحم السوق العالمية بشكل مباشر. 

إن أكثر من 0 بالمئة من السلع المصنعة يجرى تبادلها عالميًا حاليًا مقارنة 
بما لا يزيد عن ٠١‏ بالمئة من الخدمات. وقد يزداد حجم تبادل الخدمات وربما 
بصورة حادة. والتجارة فى النظرية الاقتصادية يفترض أن تعود بمنافع متبادلة. 
والتقسيم الدولى الجديد للعمل ليس استثناء من ذلك. فالاستعانة بالمصادر الخارجية 
يسمح للشركات بخفض الأثمان ومساعدة المستهلك وفى الوقت نفسه تحقيق عائد 
لمزيد من الاستثمار. وانخفاض الأثمان يجدد الطلب وبالتالى يوجد فرص عمل 
جديدة. وهناك دراسة حديثة فى الولايات المتحدة بينت هذه الدورة عمليًا. إذ حلل 
الباحثون الاستعانة بالمصادر الخارجية فى إنتاج البرمجيات فى شركات التقنية 
العالية والاتصالات الأمربكية فى التسعينيات. ونتيجة لهذه العملية انخفضت أثمان 
الحواسب وسائر بضائع التقنية العالية بنسب تتراوح بين ٠١‏ و٠"‏ بالمئة فى فترة 
قدرها عشر سنوات. إذن فانخفاض الأثمان أحدث طفرة استثمارية فى التقنيبة 
العالية كما رفع الإنتاجية فى الصناعات التى تستعين بالتقنية؛ وارتفع النمو 
الاقتصادى الأمريكى بنسبة ٠,"‏ بالمئة فى نتيجة مباشرة لذلكء ما أدى إلى تومسع 
سريع فى فرص العمل فى مجال التقنية العالية فى البلاد.(') 


ولكن فى كل هذه العمليات هناك عمال يفقدون أشغالهم ويضطرون للاتنتقال 
لمكان آخر. وفقدان العمل مسألة صادمة لمن يعانيها. وما من عائد كلى على 
الاقتصاد إلا إذا وجد من فقدوا أشغالهم فرص عمل جديدة وبسرعة وتقترب فى 
لصن مترعط0 5 موستامسوللة* ,مسجل امآ لص «عالعنصسائع11 اعحة «علصنسسسه0) ممروزة (1) 
دآ ,جرع100) الممطاصضةق سز .'لاعلمط لاقاعهك لفعترمعيةا! عط مع عوعصع الامطء هن تخطمل 


للالاه*2 نعيرل أ "نطصسنن) .عررمنياة! أفاعوة ,عمسن لنطماع) ,(مجلع) علللألآ عععمخآ ممه لسمسملدر 
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مستواها من مستوى ما فقدوا. وهناك دراسة لماكنزى عن الفروق المهمة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى. ففى مقابل كل دولار من خدمات يستعان فيها 
بمصادر فى الهند كان صافى العائد على الاقتصاد الأمريكى ١١١5‏ دولار فى مقابل 
٠,"‏ دولار للاقتصاد الهندى. وعلى خلاف الولايات المتحدة يحتمل أن يخسر 
الاقتصاد الألمانى ١٠.١5‏ يورو فى مقابل كل يورو خدمات أعمال يستعان فيها 
بمصادر خارجية.(') والسبب انخفاض نسبة القوة العاملة التى ستبحث عن فرص 
عمل جديدة. 

لكى تكون هناك ربحية تجارية متبادلة من الاستعانة بمصادر خارجية فى 
الاتحاد الأوربى لا بد من إصلاح سوق الأيدى العاملة» ولكن لا يشترط أن يكون 
فى اتجاه تحرير التجارة والأعمال من القيود الحكومية على الطريقة الأمريكية. بل 
على بلدان أوربا أن تضع خططا لتحرير الأعمال من القيود الحكومية للعمال 
المضارين بهدف الحفاظ على فرص العمل ومستويات الدخل. وإعادة التدريب له 
أهميته ولكن لا بد من برامج أكثر تحديذا للأفراد ذوى المهارات الأعلىء وهو أمر 
يتوقف كثينا على مدى قابلية ما لديهم من مهارات للتعميم أو التكيف (المزيد عن 
هذا الموضوع فى الفصل الثالث). والاستعانة بمصادر خارجية لا يزال فى مراحله 
الأولى ولم يترك بعد أثرا كبيرًا على اقتصادات الغربء وقد يكون لها تأثير أكبر 
كثيرا فى المسقيل وسخسين الاستعذاك لمثل هذا السيداريو: 

وليس من المؤكد بالطبع ما إذا كان صعود كل من الصين والهند سبيستمرء 
فلديهما كسائر الدول النامية مشكلات هيكلية كبرى ينبغى حلها. فالهند تحقق طفرة 
اقتصادية حاليًا لكن لديها بنية تحتية فوضوية فى النتقفل وفوارق شاسعة على 


د81 .“ناعته"[ اتأعصعط للنس ومعتضمه أن ومأعمطكلاه كهل1' .06 جه بورعحمنكن81 (1) 
.2005 نال ,6 تااأتاقصآ أنطما) 
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المستوى الأسرى والإقليمى. والفوارق الاقتصادية فى الصين تقترب من ذلك فى 
حين أن الهيمنة المستمرة للكؤادر الحزبية قد تصبح فى مرحلة ما عقبة كأداء. 
صحيح أن الصين حققت نجاحا كبيرا فى أسواق التصدير لكن الكفاءة الاقتصادية 
الداخلية محدودة. وما لم تحرر غالبية الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة بدرجة 
أكبر فإن المعجزة الصينية ككثير من "المعجزات الاقتصادية" التى سبقتها ستفسد. 


وك لتم وف ف الحو مايل عن سداد 0 و رس 
والمصارف الصينية عاجزة عن ترتيب نفسها من الداخل حيث لا يزيد العائد على 
أرصدتها عن ٠,"‏ بالمئة. والسبب أن المصارف ظلت حتى وقت قريب تلبى 
مطالتب السواسية الحكومية ويل المشروعات: الت تملكها الدولة يعن النظن عن 
الربحية أو المجازفة. 

كما أن البلاد تئن تحت وطأة أزمة بيئية متسارعة - أزمة لها عواقبها على 
العالم بأسره ولكنها فى داخل الصين تهدد عملية النمو الاقتصادى نفسها. فهناك ما 
يزيد عن ثمانية ملايين فلاح صينى ينزحون إلى المدن سنويًا. ولدى الصين حاليا 
تسعون مركز! حضريًا يسكنه أكثر من مليون نسمة» يختنق أغلبها بتلوث نائج عن 
النارية. الع وا ا ان م لاقي مليوننا: 
تفيطيا خض لفايات: عملاقة يله 0 ل 


ألف متر مربع؛ ولا يخضع أى من النفايات للتدوير.!") 


)1( طعت مال 15 مسصتلعنسة) .باك علطتعتحمط* مككنه لا سممطتفصمل‎ 006١ 
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اللائحة الخدمية 

العديد من القضايا التى تناولنا حتى الآن فى هذا الفصل تعاود الظهور بشكل 
رمزى فى الجدل حول اللائحة الخدمية. ففى اقتصاد خدمى/معرفى لا بد 'للسوق 
الموحدة" أن تشمل الصناعات الخدمية. ذلك أن الأغلبية الساحقة من القوة العاملة 
تعمل فيها حاليًا. والتقدم فى "السوق الموحدة" عاد حتى الآن بفوائد واضحة على 
الدول الأعضاء. فمنذ اكتمال أول برنامج 
مليون فرصة عمل جديدة فى دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية 
نتيجة لزوال الحواجز أمام التنافس والتبادل. وتقدر الزيادة فى الثروة التى تحققفت 
من هذا المصدر فى تلك الفترة تسعمئة مليار يوروء بما يساوى ستة ألاف يورو 
لقن لوه ف «التداك الأرورن و الاءاى أغلت هذه الفو انه تشفك فى "الأستواق على 
السلع. والتقرير الذى وضعته المفوضية عن السوق الداخلية للخدمات والذى نشر 
فى يوليه ٠٠١7‏ خلص إلى أن هناك فجوة هائلة بين رؤية اقتصاد تكاملى للاتحاد 
الأوربى والطبيعة المقسمة للصناعات الخدمية التى يجب فتح معظمها للمنافسة. 


"سوق موحدة" فئْ سنة لدان ١‏ وجدت 


جاءت اللائحة الخدمية استجابة لهذا التشخيص. وهى بصورتها الأصلية 
تغطى مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمات التمويل والأعمال (كالاستشارة 
الإدارية والتشغيل) والتبادل التجارى (المشورة القانونية وأشكال التبادل التوزيعى) 
وشؤون المستهلك والسياحة وبعض الخدمات الصحية والاجتماعية. وتساعد اللائحة 
إن طبقت كاملة على خفض الأسعار وتشجيع الإنتاجية وإيجاد حافز عام لاقتصاد 
الاتحاد الأوربى. وهناك دراسة كبرى تتناول هذه القضايا خلصت إلى أن هناك 
ستمئة ألف فرصة عمل ستنشأ فى أنحاء الاتحاد الأوربى لو تساوت الظروف 
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الأخرى.!') وتقدير الستمئة ألف فرصة عمل جديدة تقدير أدنىء؛ حيث يستعين 
التحليل بافتراضات محافظة ولا يشمل سوى ثلاثة قطاعات خدمية هى المهن 
المقننة والتبادل التجارى التوزيعى وخدمات الأعمال.!') والمستوى الفعلى لإيجاد 
صافى فرص العمل قد يبلغ ضعف هذا العدد أو أكثر. 

طبقا للائحة فى صورتها الأولى يتم تبسيط شكليات إيجاد خدمات جديدة من 
تلك المتداولة بين الدول الأعضاء فى اللحظة الراهنة. وكل الإجراءات يمكن 
إتمامها فى 'نقطة اتصال واحدة" بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية. ويتاح للشركات 
تقديم الخدمات فى أية دولة عضو ولفترة أولية لا تخضع إلا لقوانين البلد الذى 
تأسست فيه الشركة» فيما يعرف بمبدأ 'بلد المنشأ". 

لقى إطلاق اللائحة استقبالاً حارا فى بعض المناطق وأثار رد فعل حانقا فى 
مناطق أخرى. وطالب بعض تنظيمات الاتحاد والنقاد بتغييرات جذرية فى البرنامج 
بل بحله تمامًا. ووضعت التنظيم الاتحادى 'يونيسون" فى المملكة المتحدة ثلائة 
"مطالب أساسية” فى رد فعلها تجاه اللائحة؛ أحدها إزالة الخدمات العامة من 
اللائحة تمامًا على أساس أن « اللائحة تهدد الخدمات العامة بالانفتاح والخصخصة 
وتفوض الدور الذى تلعبه فى ضمان تحقيق خدمات عامة جيدة للجميع وليس فقط 
لمن يطيقونها».!') وثانيها ضرورة عدم إضعاف قانون التشغيل أو حقوق التفاوض 
الجماعى. ورأت 'يونيسون" أن اللائحة ستقوم بذلك بصورتها الراهنة. والعمال 
الذين يتنقلون عبر الحدود القومية كما تفعل شركات الخدمات - ما يعرف ب 
لممنفاصط! عغط) 0) وممصم غطا أن اأمعصدسدملة علمصم]1 .كعلتصمصم؟]1 معوقخطصفصه© ([) 

05 بتاع بل طصع رن ) ,ا"لمدعغ1 أنصماكط .ومن لمعك عه أمطسم831 
أن اعفنصحا عتسمضوععء عطا مه زياد معتصسسمرفت !]1 مموتتطصعدرمن) مطل" مله اه مون زع5 م 02( 
.2005 عدن ل/123ة .موعت انا ,'ععلامعن الل ومع هك عطا 


ممكتصنا ,'عطتاع ممالا معن ع5 عغطا رماو تعبرمسيكل متعم لحيعة عزاطنم عمتلمعقء' .ممدلمتا (3) 
.2005 معمطاصصع حول8 5 برلفصه اماما 
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'العمال المبعدون" - لن تغطيهم إلا قوانين العمل فى البلد الذى يذهبون إليه. وتفقد 
الدولة التى جاءوا منها القدرة على تطبيق قوانينها الوطنية التى تغطى حقوقهم. 

وَأخَير| غارطحتت 'يوفيسون" مبدا نك المتشا يكل قوة: وقالٌ الأتخاد: إن المبدأ 
لو قبل لشهدت أوربا سباقا نحو القاع تتبارى فيه الشركات فى نقل مقارها إلى 
البلندان ذات المستوى الأدنى من اللوائح حتى تخفض التكاليف. وهو تطور يؤدى 
إلى ضغط الأجور وله عواقب أيضا على الصحة والأمان والحماية البيئية. وذهب 
نقاد آخرون إلى ما هو أبعد حيث أطلق على الاقتراحات مسمى " اللائحة القادمة 
من الجحيم". 

وفى أوائل ٠٠١-‏ طلب قادة الاتحاد الأوربى السياسيون المفوضية بإعادة 
النظر فى اللائحة لقلقيم حول ما إذا كانت قد تؤثر على النموذج الاجتماعى. وحتى 
قادة البلدان التى تتعاطف عادة مع حرية السوق كالسويد عبروا عن ترددهم. فقال 
توماس أوستروس وهو أحد وزراء التجارة إن حكومته تريد أن 508 «محصلة 
تتمشى مع قيم المجتمع والحياة العملية التى نلتزم بها فى السويد». وقال إن السويد 
أمامها الكثير لتجنيه من إنشاء قطاع خدمى أكثر فعالية فى أوربا. فالسويد انفقتحت 
على العالم فى مجال التجارة ربما أكثر من أى بلد غيرها فى أوربا. وأكد أن 
منظومة الرعاية الاجتماعية السويدية لا يجب أن تضعفها التغييرات التى أدخلت.!") 
وماذا يحدث لو طرحت خدمات الرعاية الاجتماعية على مستويات تقنين أقل من 


تلك التى تصر عليها حكومة السويد؟ 


ب"الاع اق طاعتلع جر عط 0) لعأصهل2 عط أعتاد عختاعع "زا مععتصنة لاظظ عط“ ,ومماء() مفسمطل (1) 
:2004 تدع دا رررع جن 8 25 لك فك تكاللافق ةلف 
.#1717313111 1 ل اا 1 
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حصلت "اللائحة الخدمية" على تصديق البرلمان الأوربى فى فبراير ٠٠١5‏ 
ولكن بعد إدخال تغييرات أساسية عليه. فخذف مبدأ بلد المفنشأ - فمن يقدمون 
الخدمات تخكمهم اللوائح المنظمة فى البلد الذى تقدم فيه الخدمة. وبدلاً من مبدأ بلد 
المنشأ مُنحت الشركات الصغيرة بعض المزايا الثانوية. فلا يتحتم على مقدمى 
الدفاك: ارو يسنو مقتنا فى الله اذى يستكيفية. و اتدت عن القطاعاة نديد 
الرعاية الصحية. ويظل بإمكان الدول الأعضاء تنظيم الأسواق فى مجالات الصحة 
والأمن العام والبيئة؛ ويحق لها أيضنا أن تطبق قانون العمل المحلى الخاص بها. 

ويظل هناك ما يجب عمله من أجل التصديق النهائى. ولو أن النتيجة تبدو 
غير مرضية. فهى ترمز للطبيعة المعيبة لكثير من الجدل الأوسع نطاقا فى أوربا 
حول العدل الاجتماعى ودور السوق. ويركز أنصار التنافس الممتد فى الخدمات 
فى المقام الأول على المزايا الاقتصادية» وببدو أنهم لا يبالون بالنتائج الاجتماعية 
المحتملة. أما من يطالبون بالحد من إعادة تنظيم الأسواق والاستمرار فى فرض 
سياسة حماية مريحة فيظهرون بمظهر المدافعين عن النموذج الاجتماعى. والنتيجة 
تسوية واهية لا ترضى أحذاء ولا تكاد تساعد على حل المشكلات التى تواجهها 
أوربا. وكما قال الكاتب الأمريكى جين سبرلنغ «فأنصار سياسة فرض الحماية 
يفتقرون لرؤية مستقبلية ويفتقر أنصار حرية التجارة لرؤية حيال الحاضر».7) 

إن العلاقة بين التنافسية والعدل الاجتماعى أعقد كثيرا مما توحى به هذه 


لماك عه رمع اماك عتلتمصق:1 صخ تملأكومعين<1 طاكرومرياسوط ع1 يستتممة ممع (1) 
.73 .١ج‏ ,2005 ,ناعساطءذة مساك نطسون 2 لزعلا اولع ركوط 
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.١‏ هواجس الإهمال الاجتماعى مبالغ فيها لدرجة كبيرة لأسباب سبق ذكرها. لم 
يكن مبدأ بلد المنشأ ليشكل تهديذا كبيا للمنتجين المحليين إلا.من ناحية 
المنافسة. وتحول الإهمال الاجتماعى إلى تهمة تستغل لتبرير فرض الحماية. 
لم لا تطلق اللائحة الخدمية سبافًا إلى القمة بدلا من سباق نحو القاع؟ 
فالتنافس على أسس المساواة والكفاءة وخدمة المستهلك فى مجتمعات الاتحاد 
الأوربى يرجح أن يكون أهم كثيرا من التنافس على أساس التكلفة وحدها. 

. كما أن القوانين الخاصة بحماية المستهلك والصحة والأمان والحد الأدنى من 
فترات الراحة فى أنحاء الاتحاد الأوربى على مستوى عال بالفعل. 

؟. حيثما استمر فرض الحماية ستكون النتيجة فى الغالب تحصين أسواق العمل 
المنقسمة بما يؤدى لعدالة اجتماعية أقل لا أكثر. 

". كان مبدأ بلد المنشأ أساس فتح جبهة ضد الاحتكارات سواء للدولة أو 
السوق. ولم تكن مسألة المبدأ لتحد من المعايير» فهى لم تكن تطبق إلا على 
النقطة المبدئية لدخول المتعهد. وركز المعارضون مناقشاتهم فى مسألة 
الاستهلاك النهائى (السباكون البولنديون فى فرنسا) أو خفض درجة 
الخدمات العامة (الخدم اللاتفيون فى السويد). ومع ذلك فاللائحة فى 
صورتها الأكثر تطرفا كانت ستؤثر فى المقام الأول على المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. والتكاليف الطبيعية لاستخدام سباكين بولنديين فرادى 
ضخمة إلا فى مناطق الحدود المباشرة. والشركات الكبرى التى قد تكون 
لاهتماماتها نتائج على الخدمات الخاصة بالدولة لديها على أى الأحوال 
القدرة على بناء شبكات متعهدى خدمات.!') 


5 لون عام[ ,"آ؟ظ معطا صل علمه) عم زمه عملعالمسعطللا' ,متمكى1< على عصان (1) 
00 علنال/10 
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ضع 


سيساعد بعض الفئات الرئيسة من الناس. فعلى سبيل المثال حيثما ظلت 
تكاليف خدمات رعاية الطفل أو الخدمات المنزلية أو خدمات رعاية 
العاجزين مرتفعة تأثرت فرص توفيق المرأة بين عملها وبيتها. 


. كما سبق أن ناقشنا فالصناع يقيمون فى بلدان أوربا الشرقية نايك 


ويحصلون على مزايا التكلفة لمنتجاتهم حين تباع فى أرجاء أوربا. أما حين 
تنقاب هذه المعادلة كما يحدث إلى حد ما فى ظل اللائحة الأصلية تزول هذه 
الميزة التنافسية. فلا غرو أن احتج القادة السياسيون الأوربيون على تخفيف 
النسخة الأصلية. 


. العدل الاجتماعى معناه الاهتمام بالعاطلين لو بالعاملين وحدهم. وزيادة 


التنافس تخلق المزيد من فرص العمل الجديدة. وليس صحيحا اقتراض أن 
كل فرص العمل الجديدة تعنى القضاء على فرص العمل القديمة أو أن 
التنافس يؤدى لخفض الأجور دائما. والدائرة الفعالة التى سبق وصفها تنطبق 
فى ظروف عديدة بل فى أغلب الظروف. 


. المنافسة من المتعهدين من ذوى التكلفة القليلة فى بعض القطاعات الخدمية 


الأساسية ستحدث فى كل الأحوال على افتراض تنامى الاستعانة بمصادر 
خارجية على نطاق دولى. وطن اللستكفيع نمق كتانو امكقاتون لجنو أن 
السوق الداخلية أوجدت مزيدا من الكفاءات يُطردون من السوق. 


. للعمال الذين يفقدون وظائفهم الحق فى الحماية» إلا أن هذه الحماية ينبغى أن 


تتخذ طابعا مرنا. ولكن علينا أن نولى قدر! من اهتمامنا للفئنات الأضعف» 
كمن يفتقرون للمهارات أو العمال المسنين. 
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النتائج 


يمتزج القلق من العولمة الاقتصادية وبصورة أكثر تحديدا من '"اللائحة 
الخدمية" لا سيما لدى أهل اليسارء مع هموم أكبر تتعلق بقوة رأس المال العالمى. 
إلا أن من يظنون أن رأس المال مدمر بطبيعته عليهم أن يتفكروا فى حالة نوكيا 
فى فنلنده. فنوكيا وغيرها من الشركات الفنلندية التى هيكلت نفسها على غرارها 
إلى خد ما لعبت دوراامهما فى.تجاح فنلنده وتجاح تموتجها الاجفاعى ضمنا: 
يقول يورما أوليلا المدير التنفيذى لشركة نوكيا إن «إدراج الشركة فى سوق 
نيويورك للأوراق المالية فى سنة ١9315‏ كان خطوة أهم كثيرا مما ظننا. لكن 
دخول رأس المال كان أقل أهمية من بقاء الوضع كما كان».!') فالتواجد فى أسواق 
رأس المال العالمية يساعد أية شركة على كسب الثقة ويوفر أداة لإيجاد هوية 
تجارية واضحة. وظل رأس المال الأجنبى خاضعا لتحكم صارم فى فنلنده حتى 
التسعينيات. وفى سنة ١537‏ انقلب هذا الوضع وأصبحت أسهم الشركات الفنلندية 
والتى تمت فى سنة .١552©‏ 
كانت نوكيا من أكبر المستفيدين. ففى أوائل التسعينيات كانت الشركة فى 
أزمة حادة؛ وكانت بحاجة لضخ كم كبير من النقد» ما يعشى ضرورة الذهاب 
لأسواق رأس المال الأمريكية. إلا أن المستثمرين الأمريكيين لم يبدوا اهتماما 
بنوكيا بحالتها آنذاك» فهى مجرد شركة تعمل فى المطاط والكابلات والورق 
)0( نقلاً عن ودعلل امطه قط تداع فصهحه أدعن! أععدر جتماعء حصا لنطملة)* .أن اء متصتذا' ماونة1 
ولكل©) 0101 لعملك لتره عتلن([10 عامراء16م81 دز و'اطعاضقء لاكتمصدة؟ا] عا ول عنلمد 


7ن ,20013 لمات تتسخطون )اعط') دددهأ)تتاكسا لمن سمتتمما نطما) 
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وأجهزة التليفزيون. ولكى تدرج ابتكرت الشركة رؤية جديدة - «مركزة وعالمية 
وتهتم بالاتصالات وذات قبمة مضافة».!') فكانت بداية صعود نوكيا؛ وزادت قيمة 
سهمها بمعدل 7٠١‏ بالمئة فى غضون خمس سنوات. وأكثر من ٠١‏ بالمئة من 
أسهم نوكيا يملكها مستثمرون أجانب حاليًا. وكان نجاح نوكيا يعنى أن المستثمرين 
الأجانب جاءوا برأس مال جديد لشركات فنلندية أخرى. 

افع سملن توت اق ومشفاات: فالستتموون الأجحائف تار سنكوا كفرط 
على المديرين الفنلنديين من أجل عوائد أعلى على قيمة الأسهم وتكاليف أقل. ما 
أدى لخلافات فى الدوائر المحلية هدد بضياع بعض فرص العمل. ومن ناحية 
أخرى حدث تأثير عكسى أيضناء حيث زاد تفهم الهموم القومية والمحلية من جانب 
المستثمرين. وأوضح الباحثون ممن درسوا هذه الأحداث أن ليس ثم تدفق أحادى 
الاتجاه وبسيط للسلطة أو النفوذ؛ بل هناك «صلة تبادلية بين المستثمرين الأجانب 
والعناصر المحلية الفاعلة تدفع فى الوقت نفسه نحو قواعد مشتركة وتحفظ للعالم 
تنوعه». وخلصوا إلى أن الفكرة التى ترى أن التعرض لرأس المال العالمى يقضى 
على الخصائص الأوربية المميزة فى عالم الأعمال خطأ وكذلك الفكرة القائلة بأن 
كل شىء لا بد أن يتطابق مع إطار "أنجلو سكسونى". وقالوا إن «الاستجابة لمبادئ 
حملة الأسهم المشتركين قد يؤدى فى النهاية لاستمرار الخلافات المحلية بل قد 
يوجد اختلافا فيما بين البلدان والمناطق يفوق ما هو قائم حاليّا».") 


)١(‏ المرجع السابق» ص9". 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص4 ©. 
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الفصل الثالتٌ 
العدل الاجتماعى والتقسيمات الاجتماعية 


يؤكد "جدول أعمال لشبونة" أن التحولات الثورية حدثت فى الاقتصاد مع 
تقلص التصنيع. فمنذ ثلاثة عقود كان ما يقرب من ٠5؛‏ بالمئة من الأيدى العاملة 
فى المجتمعات المتقدمة تعمل فى التصنيع أو فى صناعات تتصل به. وفى بعصض 
الدول كان ما يزيد عن ٠١‏ بالمئة من الأيدى العاملة لا تزال تعمل فى الزراعة. 
وانخفضت هذه النسب فى دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية حاليًا إلى 
متوسط قدره ١5‏ بالمئة و ؟7-" بالمئة على التوالى. وكما أكدنا من قبل يتكسب ما 
يزيد عن ٠١‏ بالمئة من العمال عيشهم من صناعات تقوم على المعرفة أو 
الصناعات الخدمية. ولا عيب فى أن نقول إننا بحاجة لإستراتيجيات استثمارية 


وسياسات اقتضادية تخلف تمامًا عن إستراتيجيات عضن الضصناعة. 


ليس هناك استقصاء مقارن أو مفصل للتحولات التى تحدث فى المجتمع 
الأكبر أو لتأثيراتها على الفوارق والحماية الاجتماعية. ولننظر مثلاً إللى أحدث 
تصريح للمفوضية عن 'جدول الأعمال الاجتماعى". تقول الوثيقة إن «المفوضية 
تلتزم بتحديث النموذج الاجتماعى الأوربى وتطويره وبدعم التماسعك الاجتماعى 
باعتبارهما جزءًا من إستراتيجيات لشبونة والتنمية المستدامة»:(') 


2005 وساأعفصنعةا! ,'مفلسصععق لفاعوذ عطل' بومأعختصصيس') قط ممع متاق تسنتسسصه0 (1) 
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ولكن كم من التحليل جرى لأنماط التحول الطبقى والفوارق والتفسيم 
الاجتماعى؟ لا شىء على الإطلاق فى الوثيقة المذكورة على الأقل. وما التوصيات 
الملموسة التى خرجت عن كيفية التنسيق بين إستراتيجية لشبونة والعدل الاجتماعى 
وإصلاح الرعاية الاجتماعية فى بلدان الاتحاد الأوربى؟ لا شىء. يقال إن جدول 
الأعمال الاجتماعى «يهدف لتحديث النموذج الاجتماعى الأوربى بتحسين القدرة 
الجمعية على الفعل وتقديم تحولات جديدة للجميع». كيف؟ كل ما قدم نية الارتقاء 
ب "العمل الشريف" باعتباره 'هدفا عالميًا على كل المستويات": وزيادة قدرة العمال 
على التكيف. و"تطبيق معايير الدمج فى سوق العمل". هناك بالطبع تشريع على 
مستوى الاتحاد الأوربى فيما يتعلق بالعمل وظروف العمل ويتمثل فى “الميشاق 
الاجتماعى" و"الفصل الاجتماعى". أقر 'الميثاق الاجتماعى” فى ستراس بورج فى 
سنة »١989‏ ورفضت المملكة المتحدة فى البداية التوقيع عليه وعلى اللوائح ذات 
الصلة. وهنا كان التصديق بالإجماع مطلوبًا لإقرارها. وأوجد "الملحق '١5‏ الذى 
أضيف تمعاهدة ماستريخت لسنة ١197‏ آلية تفضى بعدم إلزام كل الدول الأعضاء 
بما يستجد من لوائح. فأصبح "الملحق "١4‏ يعرف ب "لميشاق الاجتماعى”. 
(فى النهاية وقعت المملكة المتحدة بعد .)١191/‏ 

يتناول "الميثاق الاجتماعى' حقوق العمال وأجورهم. فهو يتضمن بنوذا 
تقضى بتحسين المعايير فى مجالات كظروف العمل والأمن الاجتماعى وحقوق 
نقابات العمال. كما سنت تشريعات الاتحاد الأوربى بغرض التعامل مع المشكلات 
عبر الحدود والتى تنشأ عن الأمن الاجتماعى. إلا أن "الميثاق الاجتماعى" لم يحدث 
أن أدرج ضمن فهم للطريقة التى تعيد بها الظروف الاجتماعية-الاقتصادية 
المتغيرة صوغ الصورة المثلى لتنظيم بنود الرعاية الاجتماعية. وهذه حقيقة غير 
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مفاجئة» فالتشريع جاء فى وقت كانت القوة الكاملة للتحولات النى أثشرت علم 
الاقتصاد وعلى المجتمع ككل لا تزال فى بدايتها. 

إن الحماية الاجتماعية تفع فى قلب الهموم التى تشغل كثرة من المواطنين 
اليومية تمر بتحولات لا تقل حدة عما يمر به النظام الاقتصادى. وعلينا أن نحدد 
ماهية هذه التحولات ونتأمل تأثيراتها على السياسات. ولا يكفى إطلاق تصريحات 
وهمية عن الحد من الإقصاء الاجتماعى. وغياب التحليل المتقدم للأنماط المتغيرة 
للعدالة الاجتماعية من الأسباب الرئيسة التى تجعل تنفيذ 'جدول أعمال لشبونة" بهذا 

نسعى فى هذا الفصل لإيضاح هذه القضاياء ونبدأ بتناول الشكل المتغير 
لنظام الترتيب الطبقى ونركز بصورة خاصة على الفقراء والمعدمين. فأنماط 


مهمة على السياسات. وهناك سيولة فى المجتمعات المعاصرة بدرجة أكبر مما كنا 
نظن. كما أن تحولات الحياة أصبحت غير متوقعة بصورة أكبر مما كانت لأسباب 
شتى. ولا بد للابتكار فى رسم السياسات أن يستجيب ليذه التطورات. 

من غير المرجح أن تتسم المجتمعات المتباينة ثقافِيا بدرجة عالية من 
التساوى فى النتائج. ومع ذلك فالفوارق الاقتصادية المتزايدة ليست ثمنا لا بد من 
سداده لضمان معدلات نمو معقولة. بل العكس؛ فاتجاه أوربا نحو المساواة لا يمنع 
اتجاهها فى الوقت نفسه نحو التنافسية. والمجتمعات المسدودة التى تناولناها فى 
الفصل السابق لا تضحى بالنمو الاقتصادى فى سبيل الحفاظ على المساواة. بل 
تزداد الفوارق الاجتماعية فى الوقت الذى يتدهور فيه اقتصادها. 
وفى ختام الفصل نتناول الفقر بين الأطفال بشكل أكثر تفصيلا. 
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الطبقات الجديدة 

تختلف البنية الطبقية والتقسيمات الطبقية المرتبطة بالاقتصاد 
المعرفى/الخدمى عن نظيرتيهما فى عصر الصناعة تمام الاختلاف. فالطبقة العاملة 
ذات الياقة الزرقاء كانت الشريحة الطبقية الأكبر فى النظام الاجتماعى القديم. 
ويطلق ماركس على الطبقة العاملة مسمى "الطبقة الشاملة” وتوقع بالطبع أن تكون 
العنصر الفاعل فى التغيير الثورى. أما اليوم فالطبقة العاملة اليدوية أقلية حقيقية 
ويقدر لأعدادها أن تتناقص مع استمرار تقلص نسبة العاملين فى التصنيع. وتفتتت 
شرائح الطبقة العاملة القديمة التى كانت مصدر كثير من التضامن المحلى. وتغير 
ما كان يمثل "الطبقة المتوسطة" تغين! كبيراء بينما اختفت الطبقة العليا مالكة 
الأراضى إلى حد كبير. كما تبخرت الفئات الزراعية المنفصلة تمامًا تقريبا. 

نشأت تقسيمات مهنية جديدة على أساس التحولات الاجتماعية والتقنية 
المرتبطة بالاقتصاد المعرفى/الخدمى. وما نتوقةين كل فرضن العمل التى تشات 
عن الاقتصاد الجديد مهارىء إذ يتطلب إلمامًا فنيًا بتقنية المعلومات ومهارات 
أخرى أيضًا. وفرص العمل هذه تزداد وفرة بالمعايير النسبية. ففى الفترة -١141425‏ 
0٠65‏ زادت نسبة فرص العمل التى تتطلب مؤهلات متقدمة فى تقنية المعلوأمات 
فى دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية - فرص عمل 'أبل ماك" - من 
٠‏ إلى 75 بالمئة» ولكن على كثير من الناس أن يعملوا فى أشغال أكثر روتينية 
تتصل ب 'ماك دونالدز" - مقاه أو حوانيت أو متاجر بقالة أو محطات وقود. 
ولعل نسبة هذه الأشغال فى انخفاض مقارنة بمهن أكثر مهارة ولكنها تظضل 
لا يستهان بها. 
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1. تب حسريةزتكز على ال حكومة والأغال 
والمستويات اتعنيا من المهن 


2. المهنيون وا كرون 
3. تفئية المعلومات/المتخممون فى الغنية 
فثات أبل ماك" - الرفيعة 
4. موظلقون 
5 صاب مشروعات حصقوة 
6 ال "ماك مراف" 


7 طبقة عال المعاعة 


08 5. عل اعون 
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شكل 1-3: الطبئغات فى المجتمع بعد المناعى (؛ مخ تعداد السكان) 


تلد لزني الفارقوةة راق كفم بعة | متاعنا كنذا فو ماظع فكي اللنشكل 
.)١-9(‏ وهى 'صورة عامة؛ لأن المجتمعات تتفاوث فيما بينها تفاوتا كبيسرا. 
والنسب المعطاة تقريبية وتشير إلى أفراد لا إلى أسر. والفئة العليا غير متبلورة 
تتألف من نخب لها نفوذ ورؤية دولية ووطنية لا سيما فى مدن أوربا "العالمية". 
وقد تشمل نسبًا لا يستهان بها من المهاجرين. فالمصرفى الفرنسى الذى يعمل فى 
مدينة لندن يغادر مكتبه فى أول المساء. وحين يغادر يدخل عامل فيلبينى يرسل 
المال لأسرته فى بلده بانتظام ليرتب المكان وراءه. 

وق نيه اقل عق كموق بالمكة معن قوفن الل فى الالتتصاد 
المعرفى/الخدمى تتطلب مستوى رفيعًا من المهارات المعرفية والشخصية: وتمتد 
لتشمل الأعمال التى يقوم بها الموظفون "الكتابيون" - أى من يستخدمون الحواسب 
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معظم اليوم؛ ولكنهم ليسوا متخصصين فى تقنية المعلومات. ويمكن لكل شرائح 
الطبقة أن تضم موظفى الدولة أو العاملين فى مشروعات تتحكم فيها الدولة. والفارق 
بين الموظفين الحكوميين وغيرهم يكاد يتطابق مع تقسيمات سوق العمل؛ لكن الأمن 
الوظيفى يأتى على قمة أولويات الشرائح ١‏ و7 و". 

من السمات المميزة للاقتصاد المعرفى/الخدمى ارتفاع نسبة المرأة فى القوة 
العاملة» وإن كانت قلة من النساء يعملن فى حرف يدوية. وللمرأة تمثيل كبير فى 
أعمال 'ماك دونالدز" وفى شريحة الموظفين الكتابيين. والأرجح أن تزيد نسبة 
النساء العاملات غير المتفرغات عن الرجال. فنسبة الرجال العاملين غير 
المتفرغين فى دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية لا تزيد عن بالمئة 
بينما تصل هذه النسبة بين النساء إلى "٠‏ بالمئة. وتقل أجور النساء بنسبة ١»‏ 
بالمئة تقريبْا عن أجور الرجال فى الأعمال نفسها أو المتقاربة. 

هذه الأرقام الإجمالية تخفى وراءها اتجاهات ذات مغزى. فالهوة بين 
الجنسين فى الأجور تتجه للانحسار فى كل مكان تقريبًا. كما أن المرأة فى العموم 
تنفوق على الرجل فى الأداء؛: ويبدو تدنى مستويات الأجور والأمن الوظيفى 
بصورة أوضح كثير! بين رجال الطبقة العاملة قليلة المهارة عنها بين النساء من 
ذوات المستويات المهارية المماثلة. ودور المرأة فى زيادة دخل الأسرة فى ازدياد 
كبير. وهى تتساوى مع الرجل فى الدنمارك بنسبة ؟؛ بالمئة فى حين أن هذه 
النسبة لا تزيد عن 57 بالمئة فى كل من إسبانيا وإيطاليا.!") 


لممطاصضةق صل ,'وعلاتصسا"مررنه لص معسمعص]1 كه الاللفبوعصط' ,معىعلصخءوسادكةل هادم (1) 
بلوللاه” تعبول أعطصلت) .اسعتسمساتاميرة] جوعلا عط بلمعلء) لممسمت17 للعضات”! لصن سصعل ل 
١‏ .22-4 ,دز ,2005 
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وضعف الأجر لا يعنى بالضرورة أن المرء يعيش فى ضيق لو كان دخله 
يمثل إضافة ثانوية فى الأسرة. والفوارق داخل الأسرة أقل كثيرا منها بين الأفراد 
فى معظم بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة عشر الأساسية. والأسر التى يرجح أن 
تكون فقيرة هى أسر بها متكسب واحد وأسر ليس بها أحد يعمل. وتتراوح نسبة 
الأسر التى ليس بها أحد يعمل فى بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة عشر الأساسية 
بين ١5‏ بالمئة فى المملكة المتحدة و5 بالمئة فى الدنمارك. 

ساعدت البنية الطبقية المتغيرة على تغيير طبيعة السياسة وأشياء كثيرة 
معها. فالسياسة فى المجتمع القديم كانت تصاغ حول الخطوط الفاصلة بين الطبقة 
العاملة اليدوية وغيرها. وكان هناك دائمًا 'توريو الطبقة العاملة" وأحزاب 
ديمقراطية اجتماعية ضرورية لتخاطب الفئات غير الطبقة العاملة. إلا أن النشاط 
السياسى كان يرتبط بالطبقة ارتباطا وثيقاء وكانت خيارات التصويت تتسم 
بالاستقرار التام من انتخابات. أما الآن فعلى الأحزاب السياسية أن تخاطب جماهير 
انتخابية متنوعة» وهناك ناخبون كثر آخرون 'يخرجون عن الصف" - فلا يلتزمون 
بالتصويت لحزب واحد تلقائيا. 

كانت الطبقة العاملة (ولا تزال) تنقسم إلى خطوط مهارية. فالعمال المهرة: 
سواءً الحرفيون منهم أو من يعملون فى شتى مجالات التقفنية الصناعية؛ء كانوا 
يحظون بفرص عمل ثابتة فى العادة وكانوا يحظون فى الغالب بوفرة أكهبر مما 
يحظى به الموظفون الكتبة وغيرهم من الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة. 
فالعمال المهرة فى الحرف الثابتة التى ظلت مزدهرة يظلون مطلوبين؛ لنتذكر مرة 
أخرى حكاية السباك البولندى. وكانت أوضاع العامل غير الماهر تسوء. فالعمال 
غير المهرة - لا سيما الرجال - ليس أمامهم إلا فرص عمل فقيرة فى مجالات 
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غير مزدهرة. حتى فرص عمل 'ماك دونالدز" تحوى مهارات اجتماعية شخصية 
يجد أهل الطبقة العاملة التقليدية صعوبة فى إتقانها. وكثير من الرجال من هذه الفئة 
لا يرضون بأى حال أن يعملوا فى أعمال يرون أنها "أعمال نسوية". لذا فالرجال 
من غير ذوى المهارة عرضة لنوبات الفقر والبطالة إلى حد كبير. وهو موقفف 
ينطبق فى الغالب على المهاجرين أو من ينتمون لفئات الأقليات. 

انتشر مصطلح "الإقصاء الاجتماعى" على نطاق واسع فى إشارة لوضع 
الفئات فى قاع السلم الاقتصادى- الاجتماعى. والهدف إدراك أن هناك عوامل غير 
الفقر قد تمنع الأفراد أو الجماعات من لعب دور كامل فى المجتمع. وترجع الفكرة 
عاد لأحد أعمال الكاتب الفرنسى رينيه لينوار. فالمهمشون فى تحليله يشملون 
عدذا من الفئات تشكل ٠١‏ بالمئة من السكان لا تفتصر على الفقراء وحدهم؛ بل 
تشمل المعوقين والمرضى العقليين والمسنين ومتعاطى المخدرات ومن إليهم. وكان 
ابتكار المفهوم مهما لأنه يلفت إلى أن وعود الرعاية الاجتماعية لم تصل إلى الناس 
من هذه الفئات؛ ولأنه يؤكد أن الحرمان الاقتصادى ليس وحده الذى يمنع الأفراد 
من التعرف على إمكاناتهم.(") ظ 

ذاع فى وقت ما الحديث عن مجتمع ال 5١/50/62٠0"‏ فى أوربا: فخمسون 
بالمئة من السكان العاملين يشغلون وظائف مستقرة؛ وٌأربعون بالمئة يعملون فى 
وظائف غير مستفرة نوعاء بينما تتكون العشرة بالمئة الباقية من المهمشين اجتماعياء 
سواء العاطلين أو من يتناوبون دخول سوق العمل والخروج منه (ولو أن النسبة 
تفاوتت بتفاوت التحليلات). فهناك طبقة معدمة حلت محل الطبقة العاملة التقليبية أو 
المستويات الدنيا منها. فنسبة معيئة من السكان شردت عن المجتمع الأكبر. 


.1974 ,التنمة نوسوط محلل "ناه متفعصقم! من تمساعج عم سأممعا ممعع] (1) 
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هذه الفكرة ثبت خطوها.!') فعلماء الاجتماع يجمعون على عدم وجود طبقة 
معدمة بهذا المعنى فى بلدان الاتحاد الأوربى؛ ولو أن المفهوم يجد تطبيقا له فى 
الولايات المتحدة. لذا فإن "وحدة الإستراتيجيات" الحكومية فى المملكة المتحدة 
درست أربعة مقاييس للإقصاء الاجتماعى هى: المحرومون من العمل أو التعليم أو 
التأهيل؛ محدودو الدخل (أقل من ٠١‏ بالمئة من متوسطى الدخل)؛ من لهم روابط 
اجتماعية محدودة بغيرهم؛ من يعتبرون أنفسهم يعيشون فى منطقة تتميز بارتفاع 
معدلات الجريمة أو التخريب العمد أو الخراب المادى. ووجد أن المهمشين على 
هذه المقاييس الأربعة لا يزيدون عن واحد بالمئة من سكان المملكة المتحدة. 
فالحرمان المركب لا وجود له ولكنه يتركز فى أحياء بعينها ولا يسم 'طبقة" من 
الناس.!') والإقصاء الاجتماعى مفهوم له بعض القيمة» ولكن لا يجب اس تخدامه 
بشكل عشوائى أو تعميمى. وهو يكاد يتطابق فى معناه مع "الحرمان المركب" الذى 
يميز جيوبًا من أحياء وفئات بعينها من الأفراد (كالمشردين). 


التقسيمات الاحتماعية الحديدة 

لم تعد التقسيمات الاجتماعية فى المجتمع بعد الصناعى سلوكية فى عمومهاء 
بل تحددها فرص حياة تفاضلية. وهذا تغيير فى غاية الأهمية. فالناس على اختلاف 
فاختلاف نمط الحياة لا يزال قائمًا بين من هم فى شرائح طبقية مختلفة؛ ولكنهم 


)١(‏ انظر .زومت امعو؟ أن عتمنظ عتسمصمعط عط يغطعتلل 81 اتفيراطة لصن عمرمعطالاه) مطمل 


2004 رق [اللفللمع1 أن لمقطفك مملرم.] .سمتامباءع خا أماعمك آه كلوح لهصة عره] عساومن) صاصم ا 


.2003 ,تملضم.! مكلنا عطا كه اتلسف عأوعاه؟ا5 راتمنا جرع ساك وثرعاعتمتلح مسلط (2) 
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يتأثرون غالبا بالذوق والعادة أكثر من تأثرهم بالقيود المالية وحدها. والحراك 
المادى الذى يشمل السياحة الخارجية متاح للكل فعليًا. والحريات الحقيقية التى 
يتمتع بها أغلب الناسء والتى تتركز حول حرية اختيار نمط الحياة تعتبر اليوم أكبر 
مما حظيت به الأجيال السابقة. وسنطلق على هذه الظاهرة "التحول الديمقراطى 
اليومى". ويمتد التحول الديمقراطى اليومى "لأسفل" و"لأعلى” فى مسار الحياة. وفى 
عصر الإنترنت لم يعد يمكن حماية الطفولة كما كان الأمر فيما مسضى؛ ويشعر 
الكبار بحرية تجريب أنماط الحياة بقدر ما لدى الشباب من حرية. 


والتحول الديمقراطى اليومى لا يحقق المزيد من الأمن أو الشعور بالأمن 
بالضرورة. بل إن هناك سلسلة من أشكال انعدام الأمن تصاحبه. بعضها اقتصادى 
مباشر وبعضها الآخر اجتماعى فى طابعه. وأكثر الناس يريدون ويتوقعون المزيد من 
حياتهم مما كانت تريده الأجيال السابقة وتتوقعه. ما يؤدى لأمال لا تتحقق دائما. 

ودرجة الأمن الفعلية لدى الشرائح الطبقية المختلفة تفرز صدوعًا عقائدية 
جديدة فى المجتمعات بعد الصناعية. تقوم هذه الصدوع فى جزء منها على مخاوف 
عقلانية (كالخوف من فقدان فرص العمل)؛ وفى جزء آخر على هواجس لا أساس 
لها. ومن تزدهر أحوالهم فى الاقتصاد الجديد يفرحون بالتنوع ويعتنقون أنماط حياة 
عالمية. وهناك من يغرق فيما يعتبر عدم أمن. فقد يتلذذ بفكرة الانتقال من عمل 
إلى عمل ولا يتوقع أن يضمن مستقبلا وظيفيَا من النوع التقليدى ولا يريده. وتوجد 
هذه الفئات من الناس بكثافة عالية فى الصناعات الإبداعية والأعمال ذات الصلة 
بالتقنية الرفيعة والمال والصرافة والمهن العليا. 

يشمل ما يسميه ريتشارد فلوريدا "الطبقة المبدعة” أكثر من ٠١‏ بالمئة من 
الأيدى العاملة» تتركز بكثافة فى بعض المناطق الحضرية. وهى تتألف فى الأساس 
من أناس من الطبقتين ١‏ و" فى تصنيفنا (انظر الشكل .)١-5”‏ وأعضاء الطبقة 


]02 


المبدعة متنوعون من حيث الخلفية؛ فهم من كل الأعمار ومن فئات عرقية متباينة 
ومن دوى التوجهات الجنسية المختلفة.( 

ولقياس توزيع الطبقة المبدعة فى الولايات المتحدة ابتكر فلوريدا 'فهرسنا إبداعيًاا 
يقوم على أربعة عوامل: نسبة الطبقة المبدعة فى القوة العاملة» نسبة العاملين فى 
الصناعات ذات التقنية الرفيعة؛ التجديد قياسا بنسبة براءات الاختراع لكل فردء والتنوع 
وفقًا لتقدير "فهرس الشواذ” أى نسبة الشواذ الذين يؤخذون دليلا على الانفتاح. وبعسض 
المدن كسان فرانسيسكو أو أوستن أو سان دييجو تأتى فى ترتيب متقدم على كل 
المقاييس. وهناك مدن تنجاوزها طبقة المبدعين كممفيس أو بيتسبرج. 

هذه المدن القريبة من قمة قائمة فلوريدا تتصدر البلاد فى الرخاء الاقتصادى 
وخلق فرص العمل. وتتميز أكثر الاقتصادات المحلية حيوية بثلاثة مقومات هى 
الموهبة والتقنية والتسامح. وهى جميعا فوق هذا وذاك عالمية. وأعضاء الطبقة 
المبدعة كثيرو التنقل وينجذبون إلى المدن التى تقع فى مناطق تقدم لهم ما يبغون 
من حيث نمط الحياة. وهم يؤئرون الاستجمام النتشط والجماعى وثقافة الشوارع. 
ومزيجا من المقاهى والمطاعم ومعارض الفنون والمسارح. وهم يهوون تنوع 
الرياضات النشطة. ومنهم نسبة كبيرة من المهاجرين الأكفاء. وثلث الأعمال 
التجارية التى أنشئت فى وادى السيليكون فى التسعينيات حسب ما ورد فى إحدى 
الدراسات بدأها مستثمرون من أصول هندية وصينية. 

ومن المواطنين العالميين بالمعنى الذى يقصده فلوريدا من نجده فى شرائح 
طبقية أخرى أيضنا. ومع ذلك فكثير ممن يشعرون بالحساسية تجاه أى تغيير غير 
وللمزيد يناع وتن”1 طون ١‏ رعلا ,ححمت) مجتتقععن) عط كه عماجل عدا" ,ملتده1"! لسمفطعن]1 (1) 
العلا عونا محتاوعس0 عط أه ابلط ع1 ,ملترها"! لسذنركزع8 عن تأملات الكاتب التالية انظر 


:2005 ,سنن 1أحدا ذأ “دفن 11 تنوكا 
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مرغوب يستحسن وصفهم بالمحليين؛ وهم من يرغبون فى الإبقاء على الترتيب 
الزتاهة للافداء أو يحتون إل العافت و سوا اسان حقيفتا أو ”لفق امتحتاء ؤقسة 
يبحثون عن كباش فداء من المهاجرين مثلاً ليلقوا عليهم تبعة متاعبهم؛ وقد تجذبهم 
الشعبوية السياسية وفرض الحماية الاقتصادية. والمهاجرون أنفسهم ليسوا 
بالضرورة عالميين. وقد يصبحون محليين فى توجهاتهم ولا يقلون عداء لمزيد من 
الهجرة عن بعض فئات السكان المحليين. 1 

إلى جانب سائر التغيرات لا سيما فى مجال الأسرة فالبنية الطبقية المتغيرة 
تغير توزيع الشرائح "المعرضة للخطر" وطبيعة الفوارق وشكلها. فالظروف التى 
تفرز الشرائح "المعرضة للخطر" هيكلية» إلا أن مدى ترجمتها إلى حساسيات فعلية 
يتوقف على مزيج السياسات فى مجتمع ما وبعض العقبات التى يمكن أن تعترض 
سبيلها. والجانب الآخر من الخطر هو الفرصة. وعلينا ألا نخطئ بافتراض أن 
الخطر عامل سلبى دوما. فمن التغيرات الأهم ما يلى: 

.١‏ هناك فى المتوسط فرص عمل بتثبيت آمن للناس فى أغلب أوضاع العمل» 
ولو أن هناك تفاونًا يتوقف على قوة التقسيمات إلى داخلى وخارجى فى 
أسواق العمل. 

”. المجازفة (والفرصة) توزعان على مدى العمر بطريقة تختلف عما كانتا 
عليه فيما مضى. والمجازفة والفرصة لا تحدث 'صدفة". فالناس يزدادون 
تفكيرًا إستراتيجيًا فى حياتهم من حيث احتمالات المستقبل - حتى فى قرار 
الإنجاب. والتحؤلات فى مختلف مراحل العمر أقل قابلية للتنبؤ بها وأقل آلية 
مما كانت. وارتفاع معدلات الطلاق والانفصال تعنى أن التحول قد يحدث 


فى أوقات شتى. 
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مم 


. كثافة التحول التقنى المرتبط بتفسيم أكثر عولمة للعمل يوجد حساسيات جديدة لبعض 


الفئات. فاحتمالات نجاح الشباب ممن يفتقرون إلى أية مؤهلات كما سبقت الإشارة 
ضعيفة. والعمال الكبار ممن تزول فرص عملهم يواجهون نوبات بطالة طويلة بل 
احتمال ألا يعملوا مرة أخرى ما لم يحدث التدخل بسياسات مناسبة. 


. لكبار السن فى المتوسط نصيب من إجمالى الثروة والدخل أكبر مما كان لهم 


فيما مضى مقارنة بالشباب. ومع ذلك فكثرة منهم لا يزالون عرضة لخطر 
الانزلاق إلى الفقر عند التقاعد. وكبيرات السن ممن لا عاثل لهن هن 
الأضعف. إلا أن الأخطار أصبحت تميل نحو الشباب أكثذر مما هى بين 
الكبار.(' والفقر بين الأطفال انتشر حيثما قلات فرص عمل المرأة. 


.فسن العمل من 'توعية "نال تادز" غالبا مالا تقدم فوضنة تفيل ذى 


شأن. وهو وضع قد لا يهم إذا تولته فئات لديها القدرة على الانتقال إلى 
قطاعات أخرىء كالطلاب ممن يعملون فى المقاهى فى أثناء العطلات أو 
فى سنئوات الانقطاع عن الدراسة. وقد يكون شديد الأهمية بالنسبة لمن لديهم 


. فى المجتمع المعرفى/الخدمى تكون للمؤهلات - الشهادات والدبلومات 


والدرجات الجامعية - أهمية قصوى فى حراك المستقبل العملى. ومن 
الصعب على الآباء الأكفاء أن ينقلوا كفاءاتهم لأبنائهم. لذا فهم يركزون على 
تعليمهم. فخريجو الجامعات مثلاً يجنون فى المتوسط من المال على مسدى 
سنوات عملهم أكثر مما يجنيه من لم يلتحقوا بالجامعة. 


.”)1ن سمجرزه مه سمتامعها أن '«اللفسوعهل“* ممعسعلم ف عوماموط (1) 
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قد تكون الأقليات العرقية عرضة للخطر حيث نفتقر للمؤهلات. وقد تشتد 
أشكال التحامل وقد يتبناها إلى حد ما بعض أفرزاد الأقليات نفسها. وقد تكون ثمة 


. كثير من النساء يعملن ولمدة طويلة من أعمارهن لكن دخولهن ضرورية فى 


الغالب للحفاظ على مستوى معيشة الأسرة. والمرأة هى المتكسب الوحيد فى 
نسبة كبيرة من الحالات. وهذا الوضع ليس السبب فى تدنى معدل المواليد 
فى أوربا. بل على العكس. فالأسر ذات النسبة الأعلى من النساء العاملات 
هى أيضًا الأسر ذات المعدلات الأعلى فى المواليد. إلا أن قضايا العمل 
والحياة تكتسب أهمية كبرى. ولا تزال المرأة تمشل المعتنى الرئيسء. 
ومستقبلها الوظيفى يقطعه الإنجاب أكثر مما يقطع مستقبل الرجل. 

هناك قدر كبير من السيولة فى المجتمع المعاصرء إلا أن الموارد الهيكلية 
للحراك كما سبقت الإشارة فى الفصل الأول تختلف عنها قبل بضعة عقود 
من السنين. ولن يكون ثم "اتجاه'" واضح للحراك بين الأجيال كما كان عندما 
انتقلت كثرة من الناس من خلفيات طبقية عمالية إلى وظائف إدارية ومهنية. 
والحراك الهيكلى يتوقف على تنمية شاملة متواصلة للوظائف القائمة على 
المعرفة على حساب المهن الخدمية الأقل مهارة. ويرجحج أن يكون هناك 
قدر أكبر من الحراك الوظيفى الطوعى وغير الطوعى. وقد ينطوى على 
قدر من الطرق الجانبية نحو نطاق وظيفى مختلف أو استقطاع بعض الوقت 
من العمل لتلقى تعليم أو إعادة تأهيل. 

. الشيخوخة تتغير طبيعتها لا لمجرد أن مزيذا من الناس سيعملون لمدة من 
أعمارهم أطول. بل لأنه لن تكون هناك الانقطاعات نفسها التى كانت بين 
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حياة العمل وحياة غير العمل. وبدأ "سجن تقاعد" كبار السن - وهو نوع من 
الإقصاء الاجتماعى لو صح التعبير - فى التصدع. وقد تندثر مفاهيم التقاعد 
والمعائن فى المستقبل وتحل محلها توجهات أكثر مرونة حيال العمل 
وموارد أكثر رشذا للدعم الاجتماعى للفنات الأكثر عرضة للخطر من كبار 
السن والعديد من النساء المسنات بصفة خاصة. 


العدل الاجتماعى فى المحتمع بعد الصاعى 


العدل الاجتماعى” فكرة اشتهرت بأنها تثير الجدل. فإلى أى مدى تنطوى 
هذه الفكرة على إعادة توزيع الثروة والدخل مقارنة بتعزيز المساواة فى الفسرص؟ 
ماذا يمكن أن بقصد بها فى سياق المجتمع بعد الصناعى؟ أول هذه التساؤلات قد 
تسيل الإجابة عليه من حيث المبدأ. ففى مجتمع يقوم فى رخائه على سوق شديدة 
الحيوية لابد أن يحتل الطموح والفرصة والتطلعات مكان الصدارة. وتكافؤ الفرص 
مهم أنه يستغل المواهب المتاحة الاستغلال الأفضل. لكن الحد من عدم تكافو 
الفرص ينطوى بالضرورة على إعادة التوزيع؛ وإلا فالناجحون فى جيل قد 
يتشبثون بثمار نجاحهم. وفوارق ما بعد الضرائب فى بلدان الاتحاد الأوربى أقل 
كثيرا من فوارق ما قبل الضرائب. وهى محصلة ضرورية ومطلوبة لأنها تحدد 
إطارًا لسائر المعابير. ومزيد من إعادة التوزيع يحدث من خلال منظومة الرعاية 
الاجتماعية ومن خلال الآثار المباشرة للسياسات حسب مزيح الرعاية الاجتماعية 
فى المجتمع. ومع ذلك فسنرى فيما بعد أن فكرة إعادة التوزيع لها حدود. 

وكيفية تعريف العدل الاجتماعى مسألة صعبة دونت فيها مجلدات فلسفية 
ضخمة. إلا أن هناك تعريفا مفيدًا لأستاذ العلوم السياسية الألمانى فولفجائج ميركل. 
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فهو يحدد خمس أولويات للعدل الاجتماعى ف فى الظروف الاجتماعية بعد 
الصناعبة:(١)‏ 
.١‏ مكافحة الفقر لا بسبب الفوارق الاقتصادية نفسهاء بل لأن الفقر (أو بالأحرى 
تحمل الفقر) يحد من قدرة الفرد على الاستقلالية واحترام الذات. 
". إيجاد أعلى المعايير الممكنة للتعليم والتدريب والمتأصلة فى إتاحتهيما 
بصورة متساوية وعادلة للجميع. 
". تأمين فرص العمل للراغبين فى العمل والقادرين عليه. 


4م مَتَظومَة رحاية: اجتماعية تفن 'الحماية والكردامنة: 


5. الحد من الفوارق فى الدخل والثروة لو عرقلت تحقيق الأهداف الأربعة 
الأولى أو عرضت تماسك المجتمع للخطر. 
من الواضح أن الشر يكمن فى التفاصيل لا سيما فيما يتصل بالنقطة 
الخامسة. لكن الصيغة تقدم خطة متواضعة. بسبطة وواضحة فى أن معا. فهى تفر 
بدور تكافؤ الفرص فى مجتمع يتسم بالتمايز على خلفية ضرورات اقتصادية قائمة. 
وهى تعطى التفوق للكفاح فى سبيل خفض مستويات الفقرء ذلك أن الفقر يحد من 
فرص الحياة والقدرة على تحقيق الذات. ويترتب على الصيغة اعتبار استهداف 
الفقر بين الأطفال أمرا ذا أهمية خاصة. وكلما ارتفعت نسبة من يعانون الفقر من 


طن تان؟! صذ 'كي )الفنوعصا كعم علكاعة) صق عاماد ععوكاءظر عط) عرملط' .اعطسع1ة عوصدع لوكا (1) 
لإعلله”آ! تصملنم! .نزعممعمصوع17 اوعوم ل و(نكلء) علكلوء 1 أأملة لصه لتممدسمار] 
04 “ده اجا 
يقوم رأى ميركل على رأى أمارشيا سن. 00 السياسات التى ترمى إلى تعزيز 
المساواة يجب أن ) تقوم على '"مجموعة قدرات" ' الفرد - الحرية العامة التى يتد يتبعها المرء ع#اقتى 
رخائه. 
1992 رووعن”!1 مملرعم1:1ن) نلتنه]<() .لعلتججعت18 جباللمنوعص!ا .معد مج سيسق 
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الأطفال زاد احتمال التنازل عن الأهداف الخمسة جميغا. وفى دراسة حديئة 
أجريت اختبارات نمو إدراكى على أطفال فى عمر ١5‏ شهراء ووجد أنها مؤشرات 
دقيقة على المستوى التعليمى فى سن السادسة والعشرين. فالأطفال ذوو القدرات 
المشاوية قن أوائل العمر تفاوتت درجات نجاحهم تفاوتا كبينا بمرور الزمن حسب 
الوضع الاجتتاعى -الأقتصاذى الأسن هه(" 

إن العدل الاجتماعى والإقصاء الاجتماعى والحماية الاجتماعية كلها أمور 
تتصل ببعضها البعضء وينبغى الإشارة إلى كيفية اختلافها. ونرى من جانبنا أن 
نقاومة الإقضاء الاجتطاعى لذن آلا مستغيرة واحذا كل كاد داك أكثر: دلا 
اجتماعيًا. والعدل الاجتماعى مفهوم أقوى وأشمل. فهو يتصل بالحد من الفوارق 
المهمة - الاجتماعية والاقتصادية - وموازنة فرص الحياة. والعدل الاجتماعى 
يتداخل مع الحماية الاجتماعية التى تشير إلى أدوات توفير الرعاية الاجتماعية. إلا 
أن الحماية الاجتماعية فكرة أوسع نطاقاء فهو يغطى التأمين ضد الأخطار إضافة 
إلى الاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية وسائر الخيرات المطلوبة اجتماعيا. 

يصف إسبنغ-أندرسن الأسرة والبيت بأنهما فى قلب الاهتمام بالعدل 
الاجتماعى فى المجتمع بعد الصناعى. ويرى أن «المرأة جزء حيوى من أى 
توازن جديد بين الأسرة والاقتصاد».7") والاقتصاد المعرفى/الخدمى محوره 
الأسرة. وبارتفاع معدلات تشغيل الإناث بشكل دائم تستعين الأسر بمصادر خارجية 
فى أنشطة كانت تتولاها ربات البيوت بشكل أساسى فيما مضىء؛ ما أدى لإيجاد 


مذ مععلائطك طعتاعظ أن امعصسم ماعل عستاتصعم لاضن عطا مأ «االفنوعصآ* ممتفاكصك*! صمعيا (1) 
.(2003) 70 ممع تطمضمع] ,لاسمطى 1970 عط 

ج18 .لله) سمعسع لص فد برد املا دز ”تأعماضى لضع عم لأ بممستملصة ستمكظ مادم (2) 
.69 .م ,2002 رووعم2 وأو لمانا ع0 نلسه0<1) اماك مسواه 15 الملل ؤم العمل اا 


1] 9 


فرص عمل فى الصناعات الخدمية. وهو وضع يخلق 'إضافة مضاعفة" حيث إن 
المرأة تعمل أيضا فى هذه الصناعات نفسها. 

إن المساواة بين الجنسين يُظن أحيانا أنها لصالح المرأة فى كفاحها فى سبيل 
تحسين وضعها فى الأسرة وفى العالم خارجها. إلا أن جودة الرفاه فى المستقبل 
تتوقف على المحصلة. «إن المساواة بين الجنسين خيرا كانت أو شرا تصبح 'شأنا 
احتماعَيًا” وشوطا الانضباظ آلية عمل المجقضعات بعد الصتاعة»: ١١‏ وهتاك توعان 
من المساواق. داخل البيت وخارجه. وهما متصلان بشكل واضح ولكنها ليست.صلة 
متكافئة بالضرورة. فلا تزال هناك فروق كبرى بينهماء ولكن يمكن القول إن 
مستقبل المرأة المهنى يزداد شبها بمستقبل الرجل بمرور الوقت. ومع ذلك فهذا 
الوضع تقطعه متطلبات رعاية الأطفال والأمومة. 

تشير كاثرين حكيم إلى أن المآزق التى تواجهها المرأة تصنف فى ثلاثئة 
خيارات فى الحياة.!') فمن ناحيةء هناك المرأة 'ذات التوجه الأسرى", والتى تتمثل 
أولوياتها فى الزواج والأمومة. وإن عملت فللضرورة؛ ولا تهتم بصنع مستقبل 
مهنى. أى أنها تحفظ بنية الأسرة التقليدية. وإذا كانت هذه المرأة تتمثل فى الجيل 
الأكبر سنا فهى تتلاشى حتى فى بلدان كاليونان أو إيطاليا. 

والمرأة العاملة على طرف النقيض الآخر؛ وهى لا تنجب إلا إذا كان الإنجاب 
لا يتعارض مع مستقبلها المهنى. وهذه الفئة على خلاف النوع الأول فى ازدياد 
مطردء وترى كاثرين حكيم أن خمس النساء تحت سن الخامسة والأربعين لديهن هذه 
الرؤية؛ ولو أن النسبة تختلف باختلاف بلدان الاتحاد الأوربى. ومع ذلك فأغلب 
النساء يندرجن ضمن "الدور المزدوج". فهن يردن مستقبلا مهنيًا والأمومة مغا. 


")مرجع سه 


.996 ,عمماطلق نمملررم! ملعم 19 معدن 35آا مأ وعبوها جعكل ,تلج ! عمسعطاوت (2) 
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عندما ننظر فى أرجاء الاتحاد الأوربى نرى القطبية نفسها التى لاحظناها 
فى الفصل الأول. ففى الدنمارك على سبيل المثال نجد المرأة التى تنجب طفلين أو 
أكثر لا تقطع مستقبلها المهنى إلا فيما ندر وتبقى فى الغالب متفرغة لوظيفتها. وفى 
ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تقل نسبة الأمهات من ذوات الأسر التى تضم طفلين أو 
أكثر ممن يبقين فى العمل.7") 

هل يحكم "الدور المزدوج" على المرأة ب 'نوبة عمل مزدوجة" تتحمل فيها 
أغلب الأعباء المنزلية بينما لا يزال عليها أن تكافح من أجل النجاح فى العمل؟!") 
هذا سؤال لا يجاب إلا إذا نظرنا من منظور عمر كامل؛ وإلا إذا نظرنا إلى 
المساواة من زاوية السلطة واتخاذ القرار لا من ناحية التساوى الاقتصادى الشكلى. 
من غير المرجح (وإن لم يكن مستحيلاً) أن يكون ثم 'تأنيث” واسع النطاق لمهن 
الرجل؛ حيث تتساوى الالتزامات الأسرية مع التطلعات المهنية. واقتربت السويد 
من ذلك؛ حيث تمثل عطلة رعاية الطفل للآباء ١7‏ بالمئة من إجمالى عطلات 
رعاية الطفل» ما يمثل ضعف نظيرتها فى سائر بلدان الشمال. كما تباهى السويد 
بالمستوى الأعلى فى الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجرء والتى يؤديها الزوج 
أو الرفيق - بمتوسط إحدى وعشرين ساعة فى الأسبوع. وليس هذا ببعيد عن 
نظيره بالنسبة للمرأة. وهو سبع وعشرون ساعة تقريبًا فى الأسبوع. وهناك نسبة 
ضئيلة من الأسر يركز الرجل فيها على الأعمال المنزلية بينما تركز المرأة على 


.”2ع امن لدعم اعد لأ للمسعلم أمويستصعط (1) 
.2003 ,لأساعتن'آ تمملتمءآ مالتطة لصمعمة ع1 ,للتطععطعه1! اموجن ]1 عتاعة (2) 
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الفوارق والفقر 

نشرع الآن فى تناول أنماط الفوارق بالتفصيلء فنركز على الفقر والحرمان 
قبل أن نتجه إلى ما قد يلى ذلك من تجديد فى السياسات. فالفوارق الاقتصادية 
العامة قياسنا بمعامل جينى فى ازدياد فى أغلب بلدان الاتحاد الأوربى وإن استقرت 
مؤخر! فى المملكة المتحدة. إلا أن ما تعنيه هذه الزيادات بالنسبة لتوزيع فرص الحياة 
بين السكان غير واضح حيث تشير البيانات (كما يشير كثير من الإحصاءات) إلى 
الأفراد لا الأسر. والعديد من محدودى الدخل قد يكونون ذوى دخل ثانوى فى الأسر 
ذات الدخل الكلى المعقول أو الجيد. وما يمكن قوله عن يقين أن وجود عائلين 
حاضرين يمثل حماية كاملة من الفقر. وكما سبقت الإشارة الفوارق بين الأمسر فى 
أغلب البلدان أقل كثيرًا فى المتوسط من الفوارق بين الأفراد. 

يعزى تغير أنماط الفوارق الاقتصادية بين الرجال فى المقام الأول إلى 
العودة إلى ذوى المهارات المحدودة. فالمهارات ولا سيما تلك التى تحتل صدارة 
الاقتصاد المعرفى/الخدمى لها الغلبة. وزاد عدم استقرار فرص العمل بالتوازى مع 
الاتجاهات التى سبق أن أشرنا إليها. وهو فى الحقيقة أعلى نسبيًا فى الصناعة منه 
فى الصناعات الخدمية نظر'! لتدهورها المستمر. إضافة لتأثير التحول التقنى. 

اعتبارا من ٠٠٠١©‏ يعيش ما يقرب من ستين مليونا من الناس فى فقر فى 
دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية. وهم طبقا لمعيار الاتحاد الأوربى 
القياسى من يكسبون أقل من ستين بالمئة من متوسط الدخل القومى. ويمثشل هذا 
العدد حوالى ١65‏ بالمئة من إجمالى تعداد السكان. وقد تكون النسبة الحقيقية أقل» إذ 
ليست بين أيدينا بيانات مقارنة موثوقة عن الأسر. والدول الأعضاء الجديدة لا 
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تقاس من المنطلق نفسهء فإحصاءاتها لا تزال تقوم على قياسات قومية متباينة. 
ونسبة من يعيشون تحت خط الفقر من الأفراد بتعريف تلك البلدان تتراوح بين " 
بالمئة فى سلوفينيا و75 بالمئة فى المجر.7) 

أدنى معدلات الفقر فى دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية نجدها 
فى بلدان الشمالء وأعلاها فى بلدان المتوسط. وتشير معدلات الفقر بين الأطفال 
(قياسنا بالأفراد) إلى التوزيع نفسه تقريبا. فهى أقل من ؛ بالمئة فى السويد 
والدنمارك وفنلنده اعتبارًا من سنة ١٠٠٠؛‏ وحوالى ٠١‏ بالمنة فى اليونان و؟١؟‏ 
بالمئة فى المجر.!') ونسبة الأسر التى ليس فيها إلا أحد الوالدين بين الأطفال الذين 
يعيشون فى فقر أعلى فى كل المجتمعات. ومع ذلك فنسبة لا يستهان بها من 
الأطفال الفقراء يعيشون فى أسر "طبيعية"؛: بنسبة لا تقل عن 5628 بالمئة فى اليونان. 

والفقر محدد فى مناطق بعينها فى كل مكان تقريبا من حيث إجمالى 
المقارنات بين قطاعات من البلاد (كشمال إيطاليا وجنوبهاء أو شمال إنجاترا فى 
كلل :حوبا شوك | رقع وقاقلك مكدر وافلي السك لتقم ساد ا 
محدودو الدخل فى ٠١‏ بالمئة من المناطق المحلية؛ ويتركز <٠‏ بالمئة من الأطفال 
فى عمر المرحلة الابتدائية ممن يعيشون فى أسر محدودة الدخل فى ٠١‏ بالمئة من 
المدارس. والنسبة نفسها تقريبًا موجودة فى الأحياء داخل المدن. 

كان الفقر موضوعًا للحديث مع أنه كان )١(‏ حالة كلية (؟) حالة ثابتة لا 
تتغيرء فالفقير مرة يظل فقيرا دائمًا ما لم تنتشله سياسات اجتماعية فعالة. وكلا 
الافتراضين خطأء وإيضاح الأسباب له نتائجه على إصلاح السياسات. ٠‏ 


"له نانسا جضوعع11 تاعلنكآا اقاننذ تقعررزوتسسةظ1 م150 بانحن ”م مس5 داأماظ ([1) 
70 .ص .2005 ململأفلصسوطا اععطنطا تمصمذال صمل أصويضاوعد1 


)١(‏ النسب بمعدل أقل من 20 بالمئة من متوسط الدخل. 
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و"الفقراء" شديدو التباين. يقول لوتز لايزرينغ وستيفن لايبفريد إن «النفرة 
الجديدة أن للفقر أوجه عديدة».(') فهناك على سبيل المثال أنواع شتى من المفاطق 
والأحياء المحرومة تحركها ديناميات شتى. ومن المناطق المحرومة تلك التى 
أغلقت فيها مصانع أو مناجم أو أحواض بناء سفن. ويضم بعضها نسبة عالية من 
الأقليات العرقية؛ وبعضها الآخر يخلو منها. بعضها فى المدن الكبرى؛ وبعضيا 
فى بلدات صغيرة. وفقر الريف يختلف فى الغالب عن فقر الحضرء ويغطى هو 
تقبه غذةا :3 الظررو فق المتتائحة, وق كتباوم إستن اقيجيات التعائل مع تباينا شديذًا 
حسب هذه الفروق وغيرها. 


والأهم أن الفقر ليس ظاهرة ثابتة. فحتى وقت قريب لم تكن هناك دراسات 
تقريبَا عن تجربة الفقر على مر العصور. وجاءت هذه الدراسات لتغير فهمنا 
للظاهرة. فالتركيز على العصر والعمر له أهمية خاصة فى سياق المجتمعات بعد 
الصناعية. لأن الحركة والتدفق انتشرا فيها أكثر من ذى قبل. فأعداد من يمرون 
بنوبات من الفقر أكثر من المتصورء إلا أن أغلب نوبات القفر قصيرة الأمد. 
والأرجح أن يكون الفقر تجربة منفصلة عن أن يكون حالة ثابتة. ولكن كثيرا ما 
يعانى الأفراد والأسر نوبات فقر متكررة؛ فيما يعرف ب “عرض الأرجوحة". وفى 
بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة عشر الأساسية ككل ينتهى 54 بالمئة من نوبات 
الفقر فى غضون سنة. وترتفع هذه النسبة إلى 2٠‏ بالمئة فى بلدان الشمال. وهى 
5" بالمئة فى المملكة المتحدة و؟ بالمئة فى البرتغال. وفى أغلب بلدان الاتحاد 


الأوربى الخمسة عشر الأساسية أقل من بالمئة ممن يصيبهم الفقر فى أية فترة 


)اك ملك ١ا‏ عماس 1١‏ وأ جسعحونا] لحن مس1" ,لنةخلطتها معطده)؟ مسن بيمسعكلع! ماسهة (1) 
39 .جر ,2001 معط اجاأون خلدنا ععولعطلصق ننم لاس ممع ١]‏ ناكن ١‏ مطمل .كصمم) 
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مدتها خمس سنوات يظلون على فقرهم طوال تلك الفترة. ومع ذلك فالفقر الطويل 
الأمد أو الدائم يمثل مشكلة فى عديد من البلدان أو أكثرها. 


يشير لايزرينغ ولايبفريد اللذان أجريا دراسة مسلسلة زمنيًا فى المانيا إلى 
سمات رئيسة للفقر فى المجتمعات بعد الصناعية (كلها تنطبق على سائر الشرائح 
فى التركيبة الطبقية أيضا). أولى هذه السمات التوقيتء إذ تتوقف تجربة الفقر على 
مدتها وما يحدث بين نوبات الفقر وفى أية فترة من العمر. والثانية الديمقراطية؛ إذ 
تصيب تجربة الفقر أعدادا كبيرة من الناس ولا تدل بالضروزة على التهميش. 
وثالثتها أن نسبة كبيرة من الفقر ظرفية - أى ترتبط بأحداث أو فصول بعينها فى 
هاه التوعة قالطادف أو المرطن أن ترزقافيت الأضرة أو تقد ال 

على ضوء هذه النتائج علينا أن نبدأ فى النظر إلى "الفئات الفقيرة" بعيون 
جديدة. وحتى فى وجود أعداد لا يستهان بها من المهاجرين والأقليات العرقية فإن 
أية منطقة تظل على فقرها طوال فترة من الزمن يمكن أن تجرى فيها تنقلات 
كبيرة للأفراد منها وإليها. أثبت البحث فى بولتون وبرادفورد فى المملكة المتحدة. 
وهما مدينتان بهما نسبة كبيرة من الأقليات من شرق آسياء أن أغلب المهاجرين لم 
وكثير منهم خرجوا فعلا. وبدا كأن أحياء المهاجرين تظل على حالها. إلا أن 


تركيبتها كانت فى تغير دائم:(") 


لله المرجع نفسه. ص١٠‏ 115-55 
طمتاتة! #جاتتصعل10 عمد 'ياتعسطك ,متطعصءمنات* ,جماسويينةا! لننثاط لمم ستمحعسط! متصسكتكا (02) 
عتتطاءه'١آ1‏ ,جلءع.] [ه 'جالومخامنا .وومامعم5 أو يأدك2آ1 ."امك 2001 عط ماله حلمماكتطد] 


.2003 تجايال “فدرو"ل 


ولكى نرسم سياسات فعالة علينا أن ننظر إلى الظروف التى تؤدى بالناس 
إلى السقوط فى دائرة الفقر والظروف التى تمكنهم من التحرك قدمًا. هناك عوامل 
عديدة تؤثر على قدرة الأفراد أو الأسر على التحمل إذا حدث تحول فى سوق 
العمل مثلاً: وهتاك 'دراسة آحريت فى أتحاء بلدان الأتحاد الأوربى 'الخمسة مشر 
الأساسية أثبتت أن الناس فى المرحلة العمرية 55-50 يتحملون أزمات الحياة 
بصورة أفضل من غيرهمء لأنهم جمعوا أرصدة وأبناءهم غادروا البيت فى 
الأحوال العادية:(') ش 


نتائج السياسات 

فى تناولنا نتائج الت التحليأ حتى الآن علينا أن نأخذ فى الحسبان ما قدٍ | 0 

.١‏ يجب الكف عن اللغط حول الإقصاء الاجتماعى؛ ولا بد أن يكون له معنى 
محدد. وعلينا أن نفك التشابك بين الفوارق والفقر والإقصاء الاجتماعى الذى 
هو فى الحقيقة مفهوم أضيق من حيث التطبيق. ولا ينبغى استخدام مصطلح 
"الإقصاء الاجتماعى" إلا فى الإشارة إلى مواقف يعانى الأفراد أو الأسر فيها 
حرمانا مضاعفا منعهم من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية الأوسع. 

؟. لرفع مستويات العدل الاجتماعى لا بد من التركيز حسب قول ميركل على 
الحد من الفقر. وبما أن الفقر يعرف فى علاقته بالدخل المتوسط فهو على 


لإاتلاوعصا واتعلمم أن وعلتسفصيل عطة تون ءصقطعت1ذ! مسد اجاأتصن "ممم" «تعطلككلا معطم[ رل) 
جعلل غ1" ,لجلع) لرمتصنتط علءتسنوط لضن جمع100) رممطاضق صذ .'سمأكساعي لصة 


.77 مدر ,2005 ,لوأتامم تعببلةتطصلن) متكته فسماظتلايعكا 
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أية حال مقياس للفوارق. والرفع فى المجتمع المتمايز أكشر وطنية من 
الخفض. وعلى أى فالمهم فى الفقر ليس الحرمان الاقتصادى بهذا المعنى: 
بل ما يترتب عليه بالنسبة لرفاه الفرد وقدراته.() 


. أغلب السياسات الاجتماعية تهتم بتحسين حالة الناس بمجرد س قوطهم فى 


دائرة الفقر. لكن هذا الموقف التقليدى لا يكفى فى سياق مجتمع اليوم. 
والمرونة هى السبيل الأفضل للتعامل مع التنقل بين فرص العمل ويمكن أن 
تعين الفقراء لأن الحصول على فرصة عمل خير وسيلة للخروج من الفقر 
بالنسبة للرجل والمرأة على السواء. لكننا بحاجة لتوجه أكثر وقائية يركز 
على الأحداث التى تعجل بنوبات الفقر والعوامل التى تنهى هذه النوبات وما 
يترتب على الفقر من عوافب تالية. 


الأطفال وحسب. بل لأن السياسات التى اتخذت مبكرا قد يكون لها أثر طوال 
العمر. وللتعليم دور حيوى فى المجتمع بعد الصناعى ولكنه لا يؤدى تلقائيا 
إلى توازن فرص الحياة. وقد يتحول بسهولة إلى ساحة حرب لأصحاب 
الامتيازات ليحافظوا على امتيازاتهم أو ليعززوها. ولا بد من وضع سياسات 
نشطة لمواجهة هذه التوجهات وإلا فإن الأولوية الجديدة للتعليم قد تخلق 


عوائق جديدة فى طريق من هم أقل تميزا. 


. يجب ألا تتجه السياسات 'اللفقراء" أو "المهمشين” وحدهم باعتبارهم فنات 


)1( للقمع 110 جالالفنوعس] .صن‎ ٠ 
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الزمن. فبعض السياسات يجب أن تستهدف من هم فوق خط الفققر على 
ضوء عوامل المخاطرة المعروفة التى قد تدفع بهم إلى السقوط تحته أو 
تعيدهم إلى الفقر بعد أن أفلتوا منه. وهذه السياسات لا بد أن تكون هيكلية 
وشخصية فى آن. ويجب ألا تقتصر على الجانب الرأسمالى من الإنسان. 
وبمشاركة أصحاب العمل لا بد من تحسين كل من ظروف العمل وفرص 
الارتقاء الداخلية. وكل هذه تدخلات من شأنها أن تساعد على الحد من 
عرض الأرجوحة. 

5. لا بد أن نركز لا على السبل التى قد يلجأ إليها العاطلون للحصول على 
فرص عمل وحدهاء بل أيضنا على ديناميات فرص العمل ذات الأجر 
المنخفض. أجرى استطلاع "اللجنة الأسرية البريطانية" لقاءات مع أفراد أكثر 
من خمسة آلاف أسرة فى كل سنة منذ +١1951١‏ ووضعت فى اللقاءات أسئلة 
عن تجارب الناس قبل بدء البحث. وتمثل اللجنة مصدر! غنيا ومفصلا 
للمعلومات عن أصحاب الأجور المنخفضة. وكما هو متوقع فمن هم فى 
أدنى سلم الأجور يرجح أن يمروا بنوبات بطالة. ففى الفترة من ١51١‏ إلى 
6 أمضى "٠١‏ بالمئة من الرجال فى الربع الأدنى من العاملين فترة 
بدون عمل فى مقابل ١١‏ بالمئة لمن هم فى الربع الأعلى.!'! وتؤكد الدراسة 
على أهمية التثبيت فى العمل - الرجال من أصحاب الأجور المنخفضة ممن 
ظلوا فى أعمالهم بشكل متصل لأكثر من خمس سنوات تزيد فرص خروجهم 
من دائرة الأجر المنخفض بنسبة ٠٠‏ بالمئة عمن ظلوا فى أشغالهم لأقل من 


)١(‏ بيانات 'اللجنة الأسرية البريطانية". نقلا عن عتصمفه! مصملاء5 دمل مده برعنظ1 مامل 


تلآ بلممتعساع حلط أوعوذ له ولوراحسةق قط عرن؟ “فاط ة) ,مك09 لايط قط) لصن تسفمرنا 
2004 
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سنتين. ولمستوى المهارة تأثير مهم. فأكثر من ٠؛‏ بالمئة من الرجال ممن 
يبدءون العمل فى أشغال منخفضة الأجر يفتقرون إلى المؤهلات الرسمية. 
وهم الأقل احتمالا أن ينتقلوا إلى فئات دخل أعلى فى أية مرحلة تالية. 


. السياسات العامة التى تنمى المهارات وتهدف لخفض التدنى التعليمى تعتبر 


ضرورية لتحسين فرص حياة هذه الفئات. ومع ذلك فالتدخلات الهادفة قد 
يكون لها تأثير كبير. فيجب أن توجه البرامج إلى محاولة ضمان بقاء من 
يبدءون العمل بلا مهارات فى أشغالهم لفترات طويلة وقدرتهم على التقدم 
فيها. ويمكن لفرص التدريب فى العمل أن تمثل جزءً! من حزمة السياسات. 
وقد يكون للنقابات بل يجب أن يكون لها دور مهم فى ذلك. 


. بالنسبة لنمهمشين هناك أنواع مختلفة تمامًا من السياسات تناسبهم» ولو أن 


الحصول على عمل يظل هدفا أساسيا لديهم. والسلوك الإدمانى الذى يفرز 
دائرة تدهورية فى القدرة على التعامل له تأثير مهم. والعون المادى بل منح 
فرص عمل حقيقية ليس لهما تأثير كبير وحدهما. ولا بد من سياسات موجهة 
على مستوى اجتماعى مصغر. ويجب أن تشمل تفديم خدمات استشارية 
وجماعات دعم فى الأحياء ووسائل لمساعدة ضحايا العنن المنزلى أو سائر 
صور العنف. 


. لا بد أيضا من اتخاذ سياسات موجهة للتعامل مع الصدمات الخارجية 


المصدرء لا سيما حين يُستغنى عن أعداد كبيرة من العمال علنى المدى 
القصير. ويجب أن تتضمن تنسيقا وثيقا بين الشركاء الاجتماعيين وسائر 
الهيئات. ومع ذلك فالتسريح كالفقر ليس تجربة فردية؛ وقد تكون المسافة بين 
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إستراتيجيات التعامل قبل الحدث وبعده شاسعة. ولا بد من فهمها من منظور 
مواقف الحياة الأكبر. 


.٠‏ للمرونة أهمية بالغة فى مواقف كهذه. ولكنها وحدها لا تكفى. وهناك عدد 
من المقاربات طرحت فى الولايات المتحدة وقد تكون ذات صلة فى أوربا 
أيضنا. فبرامج إعادة التشغيل الوقائية فكرة» فالعمال فى الصناعات المهددة 
يمكن أن يتقدموا من فترة مبكرة لإعادة التأهيل؛ أو يشجعوا للبحث المبككر 
عن عمل. والسبيل الأنجع فى رأى سبرلينغ تقديم دورات تدريبية جامعية 
محلية على شبكة الإنترنت بما يسمح للعمال غير العاطلين بالشروع بالتعلم 
فى بيوتهم. وخدمات الشبكة فى مجال البحث عن عمل ثبت أنها من أكثر 
الخيارات فعالية. وقد تسهم الدولة فى ذلك؛ إذ يجب أن تكون هناك مدخرات 
من هذه البرامج لو اقتطعت فترات البطالة.!) ونسبة عالية من العاملين 
ومنهم الأعداد المتزايدة من النساء يريدون أن يبدءوا مشروعاتهم الخاصة. 
وهناك بعض النتائج المشجعة للبرامج التجريبية. وجرى تطبيق اثنين من 
هذه البرامج فى واشنطن العاصمة وفى ولاية ماستشوستس بالولايات 
المتحدة. وكان احتمال بدء مشروع خاص فى غضون ثمانية عشر شهرا بعد 
التدريب بين من شاركوا فى البرنامج ضعف نظيره عند غيرهم. وزادت 
عوائدهم بمقدار "٠١‏ دولار. ووضعت برامج أخرى لإتاحة الفرصة لسن 


2 


وبرامج التعليم المرنة قد تعين العمال على اجتياز عقبات المهارة فى 
مشروعاتهم. كما قد تعينهم بالتدريب الاتقيافي :و تدك إدارة كليفتون 'اتقنانحا 


را زات سك عتستمصمن؟1 صق تعلأووعسيووع8 اروس نوعط عطل .ومتامممذ ممع ([) 
77-82 .مم ,2005 بعفأعسطن 5 يي ممدمنك طسولا خملل ولتم موسا 
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للتعلم مدى الحياة يمكن من خلاله أن يحصل العمال على ائتمان بنسبة ٠١‏ بالمفة 
لتكاليف تصل إلى عشرة آلاف دولار فى السنة للتعلم وإعادة التأهل وهم لا يزالون 
فى أعمالهم. ولعل هذه النسبة كان يجب أن تكون أكبر حتى يحقق هذا البرنامج 
الغرض المرجو منه. 

يجب إتاحة فرصة دخول شبكة الإنترنت بسرعة عالية وتوفير برامج 
التدريب للمناطق الفقيرة من الاتحاد الأوربى. وتكاليف العمالة تنخفض فى إنتاج 
تعض انؤااغ المنتجات؛ فتكاليف العمالة فى إنتاج حاسوب مثلا لا تزيد عن ١‏ بالمئة 
من إجمالى تكاليف الإنتاج. ويجب تمكين المناطق الفقيرة من أوربا من المنافسة 
الفعالة مع المناطق المنخفضة التكاليف فى الخارج إن توفرت المهارات اللازمة. 

ويجب استخدام دعم الشركات باعتبارها أداة لاعتياد تحمل المسؤولية فى 
تسريح العمال. وليس هذا بموقف ساذج أو غير فعال. فهناك دائمًا مجال للتعقل 
الإدارى حتى فى شركة تواجه مشكلات صعبة فى تحقيق الربحية. ففى سنة 
0١‏ واجهت شركة طيران ساوثوست فى الولايات المتحدة تدهورً! فى العوائد 
على أثر إحجام الناس عن الطيران غداة ١١‏ سبتمبر. فلجأت الشركة لبعض 
إجراءات توفير التكاليف» ومنها استقطاعات فى رواتب الموظفين الإداريين 
وتحملت الأزمة دون تسريح كثير من العمالة. وبعد سنة واحدة عادت الشركة 
لتحقيق أرباح:(") 

هل هناك دور لفرض الحماية عندما يتهدد العمال خطر التسريح للزيادة عن 
الحاجة؟ الإجابة عن السؤال يجب أن تكون بالسلب لو كان المصطلح يشير إلى 
دعم شركات تقادمت تقنيًا أو أصبحت غير اقتصادية أو غير تنافسية. وهناك بضعة 


)١(‏ المرجع نفسه. ص88. 


أمثلة لشركات نجحت فى تحمل عاصفة اقتصادية عادت بعدها للربحية. إلا أن هذه 
تعد الاستثناء لا القاعدة؛ فهناك حالات أكثر لشركات أنقذت شكليًا لتنهار بعد ذلك 
بقليل بنتائج أسوأ على العاملين فيها لو لم يتم "الإنقاذ". وأى نوع من الحماية تقدمه 
الدولة لشركة لا بد أن يكون مؤقتا ويجب توجيهه لإعادة التأهيل والمساعدة فى 
البحث عن فرص عمل جديدة. 

وإصلاح الخدمات العامة لزيادة الاستجابة لاحتياجات العملاء يجب أن 
يصاحب معظم النقاط الأخرى المشار إليها آنفا. ويجب أن يكون الهدف تمكين 
متلقى الرعاية الاجتماعية من تحمل المسؤولية فى الاختيارات بدلا من الاستجابة 
للحاجة بطريقة بيروقراطية. وفى التعليم والرعاية الصحية يجب ألا يفتح اختيار 
الخيارات البديلة للمقتدرين وأقل كثيرا لمن يتجهون للقطاع الخاص. ومع ذلك فمن 
المهم توفير حوافز كافية لإقناع الفئات القادرة بالاستفادة من الخدمات العامة بحيث 
يظل لديهم بعض الالتزام حيالها. 

وحين نتحدث عن الفوارق الاقتصادية علينا ألا ننسى ما يحدث فى القمة 
وإن كانت نسبة من فيها ضئيلة إذا قورنت بنظيرتها فى أغلب البلدان التى تعيش 
فى فقر. فنسبة الدخل التى يتحصل عليها الواحد بالمئة من المتكسبين زادت فى 
أغلب بلدان الاتحاد الأوربى فى الثلاثين سنة الأخيرة» ما يعد قلبا لاتجاه استفر 
لعقود عدة قبلها. (لكننا لا نعلم الكثير عن التوزيع حسب الأسر.) فتوزيع الثروة فى 
كل مكان أكثر تفاونًا من توزيع الدخل. وإن كانت هناك فروق شاسعة فى بلدان 
الاتحاد الأوربى واختلافات عن الولايات المتحدة. تستحوذ نسبة الواحد بالمئة فى 
قمة' السكان على نحو 55 بالمئة من إجمالى الثروة فى كل من فرنسا والدنمارك. 
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ولو أن هذه النسبة لا تزيد عن ١5‏ بالمئة فى السويد. وفى الولايات المتحدة تبلغ 
هذه النسبة "١‏ بالمئة. 

هل علينا أن نقلق من النسب غير المتناسبة من الثروة والدخل والتى تذهب 
للواحد بالمئة على القمة؟ فيما يتعلق بمساعدة الأكثر حرمانا فإن ما يجرى لدخول 
كبار المتكسبين لا يحدث فارقا يذكر. ومهما جرى من إعادة توزيع من شديدى 
الثراء للفقراء لن يكون له أثر كبيرء لأن أعداد من يعانون الفقر أكبر بكثير مما 
نتصور. وأغلب البلدان خفضت النسب العليا من ضريبة الدخل فيها على أصحاب 
الدخول الكبيرة» والتى زادت فى بعض البلدان عن 3١‏ بالمئة. إلا أن الشواهد تثبت 
أنه على الرغم من هذا التحول أو بسببه زادت نسبة الدخل التى يؤديها أصحاب 
الدخول الكبيرة فى الضرائب ولم تنخفض مقارنة بتلك الفترة. 

إن وضع الواحد بالمئة على القمة ينبغى أن يسبب القلق من ناحية التكافل 
والقدرة. فهل يقدر القائمون على الشركات الكبرى ما عليهم من مسؤوليات 
المواطنة؟ هل تتناسب دخولهم مع إسهاماتهم؟ هناك ما يدعو للقلق فى هاتين 
المسألتين. فالتهرب الضريبى ودفع التحاشى الضريبى إلى أقصى حدوده هما 
المعيار اليوم أكثر مما كان عليه الحال من قبل. ويبدو ألا صلة تذكر ببين دخول 
مديرى الشركات والأداء الفعلى للشركات. 

ما الذى يجب ويمكن فعله؟ على ضوء الطبيعة غير الثابتّة لرأس المال 
فالحوافز قد تكون أفضل من العقوبات إلا حيثما أمكن تطبيق الأخيرة على مستوى 
دولىء كما فى حالة التشريعات المناهضة للاحتكار. والإعفاء الضريبى للأعمال 
الخيرية من السياسات. فى بعض دول الاتحاد الأوربى - كالمملكة المتحدة - يقدم 
الأثرياء من دخولهم للأعمال الخيرية أو القضايا العامة نسبة أقل مما يقدمه الفقراء؛ 


والعكس صحيح فى الولابات المتحدة. ودخول كبار المديرين الأمريكيين مرتفعة 
بصورة صادمة بالمعايير الأوربية (وفى نظر كثير من الأمريكيين أيضنا). إلا أن 
بعض أصحاب الدخول الكبيرة يقتدون بأندرو كارنيجىء» ويتنازلون عن معظم 
ثرواتهم فى حياتهم. فتبرع بيل جايتس لبرامج مكافحة الإيدز فى أفريقيا بأكثر مما 
تبرعت به أية دولة (بما فيها بلده). 


إن الفوارق فى الثروة أكبر من الفوارق فى الدخل. وهنا ينبغى التفكير فى 
عمل كنىء: فالئروة قد تتتقل من جيل الآخن غلى خلاف: الدخل:ما لم يكن:مستمذا 
من الثروة. والألية الواضحة لسياسات المساواة هى ضريبة التركات. وتحركت 
بعض بلدان '"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (080:2) من أجل إلغاء ضريبة 
التركاتء إلا أن جعلها أكثر تقدمية قد يكون أفضل للعدل الاجتماعى. والسبيل إلى 
ذلك وقف الإعفاءات الضريبية كالإعفاء على الهدايا. فمن الممكن بل لا بد من 
وضع قيود تقدمية على ضريبة التركات ورفعها حيثما وجدت. 

واقترحت هذه الخطوة فى المملكة المتحدة مثلاً. ونفرض حاليَا نسبة 5٠‏ 
بالمئة على كل جنيه من الإرث أكثر من 557 ألف جنيه. وهو نظام تقدمى لأنه 
يعنى أن أية تركة تعادل ثلائمئة ألف جنيه لا تزيد الضريبة المفروضة عليها عن 
د بالمئة: والتركة التى تبلغ قيمتها مليون جنيه تصل ضريبتها إلى 75 بالمئة. ومع 
ذلك فعلى الرغم من رفع الفوارق فى الثروة فإن إجمالى ما يحصل للضرائب من 
قيمةا التركات فى كل سنة لا يتعدى 1 بالمئة. وفرض قيود أكثر تقدمية من شأنه 
أن يرفع إجمالى العائد ويوجد محصلة إجمالية أكثر عدلاً. ويرى أصحاب الاقتراح 
أن الزيادة الناتجة من المال يمكن إنفاقها على صندوق اثتمانى للأطفال أو لرعاية 
طويلة الأجل للمسنين الضعفاء.!') 
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أسواق العمل التحولية 


يا كان ما يحدث للأثرياء فمن المؤكد أن حياة معظم الناس تتأثر بشكل 
مباشر بتوقعاتهم من أعمالهم. فالعلاقة بين العمل والبطالة. ازدادت تعقيذا. وتبرز 
قدرة المرء على الاستفادة من التحولات بدلا من أن تكسره؛ سواء أكانت بطالة أو 
نوبة فقر أو تجربة طلاق أو إصابة بعجز. ومن ناحية السياسات الاجتماعية فإن 
هذه الاعتبارات توحى بتغييرات جوهرية فى الطريقة التى ينبغى أن ننظر بها إلى 
أسواق العمل. 

كان تعريف التوظيف فى عقد العمل النموذجى قديما أنه حيازة فرصة عمل 
فى فترة بعينها. إلا أننا قد نشرع فى رؤية العمل بطريقة مختلفة تمامًا - باعتباره 
حالة مؤقتة أو تعبيرًا راهنا عن صلاحية طويلة الأجل للعمل. وهدف سياسات 
سوق العمل يجب أن يكون دعم التحولات الإيجابية للسوق بناء على دعم القدرة 
على العمل والحد من فرص التدنى التدريجى إلى عمالة غير مستقر.() 

ومن ناحية السياسات الاجتماعية علينا أن نتعلم التركيز على مسار الحياة 
وعلى التحولات التى يمر بها الناس وأن نتعامل معها. فالتحولات أصبحت أكثشر 
"انفتاخا" وأقل توقعًا مما كانت. ومفهوم العمالة الدائمة كما صاغه بيفيريدج فى 
الأربعينيات تقادم. فإيجاد فرص عمل للجميع بنموذج الذكر رأس العائلة (أنذاك) 
الذى يعمل لفترة محددة كل أسبوع لمعظم سنوات عمره لا معنى له اليوم. فلا بد 
أن يكون للعمل غير المتفرغ دور مهمء ولا بد من أن تتنسم الحدود بين العمل 
المدفوع الأجر والأنشطة الموجهة لسائر أهداف الحياة بقدر كبير من السيولة. 


لتسطن5 سل 'أصعتص رمابيسة للنظ أن معتسفص جل مطل" ملتصنطء5 ععطاصة لمن معتمم لسفصعهة]1 (1) 
طعناه"ط) ممتا يماما لنلعود5 تأصعص رماصصسط النط 'أه معتتسموتردط عا .زكلع) مامد مه 
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للعلاقة بين الجنسين أهمية خاصة فى هذا الصدد. فكان الرجل فيما مضى 
يتبع نمطا ثابنًا فى العمل بساعات ثابتة فى أعمال تمتد على مدى فترة طويلة 
الأجل. وكانت أنماط عمل المرأة على النقيض من ذلك فكانت تؤدى أعمالاً ثانوية 
غير ثابتة» ولم تكن فرص عملها موحدة بأى حال. لا شك أن انكسار هذا التعارض 
الآن يعتبر تطورًا تقدمياء ولكنه يعنى أن علينا أن نتبع سبلا جديدة فى التفكير فى 
السياسات. ومما يذكر أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا لا تزال أقرب إلى التوزيع 
التقليدى للعمل والقائم على الجنس منها إلى النمط المتبع فى المملكة المتحدة أو 
هولنده أو بلدان الشمال. وما من بلد اقترب حتى الآن مما قد يعتبره المرء نموذجا 
يحتذى سواءً فى المساواة بين الجنسين أو المرونة الدائمة - وضع تقترب فيه 
فرص عمل كل من الرجل والمرأة- على مدى العمر من ثلاثئين ساعة فى 
الأسبوع لا 9 

نظرً! للتركيز الحالى على العولمة فإن تحليلات الطبيعة المتغيرة لأسواق 
العمل تميل للتوكيد على الصدمات الخارجية باعتبارها مصدر مواقف الحياة 
المتقطعة. ولكن بحذى التوكيدات السابقة فى هذه الدراسة لا بد من الإشارة إلى أن 
أغلب التحولات تنشأ محليًا وإن قل منها ما لا يتأثر بالعولمة. ومن هذه التحولات 
تغير أنماط الذوق بما يقضى على منتج أو سوق» وضعف الإدارة من جانب 
صاحب العمل وما إلى ذلكء لكنها تشمل عوامل عديدة أيضنًا (سلبية وإيجابية) من 
جانب العامل. ومن الأمثلة المشكلات الصحية أو تغير العلاقة أو أخذ عطلة مؤقتة 
لإعادة التدرب. ومن يعملون فى وظائف قاسية قد يعانون استنفاد الطاقة أو قد 


يغيرون مهنهم بعد فترة من الوقت. 


«فاعة) لمه لتصطء5ك دزت ,اأع فعاضم امعط رمامحت الع ذخ كلسوكرن'1' ,لتسدكء5 «عطاصة 6 (1) 
أفصمتالعسمء1 تاوسمعط) متام وعاصآ اماعو5 تامع جمامحدة1 للنا أن وعتستمصرط عطكل ,زكلع) 
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والعوامل الإيجابية متعددة أيضنا. فقد يقرر أحد الناس قبول فرصة عمل 
قاسية فى قليل أو كثير فى وقت ما من حياته. وكثير ممن يلزمون أنفسهم ب 
"أعمال قاسية" يخططون للتوقف فى فترة مبكرة من أعمارهم. فهناك على سبيل 
المثال نسبة عالية من العاملين فى وظائف مالية يخططون لتغيير مهنهم فى حوالى 
الأربعين» وكثير منهم يقدمون على ذلك فعلاً. ومن التأثيرات الإيجابية الأخرى 
إنجاب طفل أو اتخاذ قرار بإكمال الدراسة أو استعادة الصحة بعد فترة مرض أو ش 
اكتشاف المعوق إمكانية أن يؤدى عملا مجزيًا. 

تختلف نوبات البطالة الناتجة "داخليًا' أو الانتقال لعمل غير متفرغ عن 
المصادر الداخلية للبطالة الناجمة عن الحركة الدائرية للاقتصاد أو التحول التقنى. 
وحتى حين تنجم عن صدمات سلبية فقد تدفع لتحولات إيجابية فى الحياة وتؤدى 
إلى رواتب أعلى أو وظائف أكثر إرضاء للذات. ولكنها قد تمثل بداية انحدار. فإذا 
فقد كبار السن وظائفهم فقد يجدون أنفسهم بلا عمل بقية أعمارهم. وللتعامل مع هذه 
المسائل نحتاج لسياسة الفرص الثانية» أى إعطاء فرص للبدء من جديد عقب 
انتكاسات. سواءً فى العمل أو الأسرة أو سائر المجالات. 

ومن المشكلات الأساسية كيفية تحقيق تحولات إيجابية للعاملين فى وظائف 
من نوعية 'مكدونالدز". فنصف هذه الوظائف فى بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة 
عشر الأساسية يشغلها شباب (تحت سن الخامسة والعشرين) وكبار سن (فوق 
الستين). وليس ثم ما يمنع أن تعمل نسبة عالية من كبار السن فى هذه الوظائف. 
والمانع اجتماعى خالص. ويتمثل فى مقاومة من القائمين على هذه الأعمال 
كالمقاهى وروادها. وهناك أمل فى التغلب على مثل هذه الصور من التحامل فى 
المستقبل مع اتجاه السكان أنفسهم نحو الشيخوخة وتراجع التحيز ضد كبار السن. 
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هناك نسبة من الشباب من العاملين فى وظائف من نوعية 'مكدونالدز" نزلت 
أسواق العمل الانتقالية» حيث يعملون مؤقتا قبل أن يلتحقوا بمرحلة تعليمية أعلى أو 
يستقطعوا وقنّا للسفر قبل الالتحاق بعمل جديد. وهناك عدد كبير من الشباب من 
العاملين فى فنادق ومطاعم ومقاه فى لندن مثلا يممسرون بوضع انتفالى؛ لتعلم 
الاتخليؤية أو التعرف:علتئ الندية أو:زينا للكدري" المعنى قي مجعال 
الصناعات الخدمية. 

وهناك نسبة أخرى - أغلبها من النساء - تتألف من عمال ثانويين لدى أسر 
عاملة. وفرص ترقيهم فى أعمالهم ضعيفة وإن كانوا لا يعملون بالضرورة لدى 
أن فقينة: ومن أمثلة هؤلاء عمال التوصيل فى محلات البقالة الكهبرى وعمال . 
النظافة وعمال الحوانيت. فهل علينا أن نقلق على هؤلاء مع العلم بأن كثيرًا منهم 
يرغبون فى العمل لجزء من الوقت وفى أعمال خفيفة؟ نعم» لأن فرص التقدم لو 
سنحت لهم فقد يرغبون فى انتهازها. كما أن أقربهم لاحتمال السقوط فى دائرة 
الفقر أغلبهم نسوة يعلن أسر! لا يعمل فيها غيرهن أو يعمل أزواجهن فى مهن 
محدودة الأجر أيضنا. وتبين الإحصاءات أن نسبة من تتاح لهم نقلة مباشرة 
من الأعمال المتواضعة إلى أعمال أكثر استقرارًا وقيمة تعد ضئيلة بصورة 


الانتقال 


ما السياسات التى يمكن اتباعها فى التعامل مع احتمالات أسواق العمل بعد 
الصناعية ومشكلاتهاء لا سيما الوقائية منها لا من مجموعة شبكة الأمان؟ يطرح 
غونتر شميد عددا من المقاربات. فعلينا أن نتبع سياسات: 
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« تبقى على مستوى الدخل أو ترفعه فى أثناء التنقل بين التعليم أو التدريب. أو 
إعادة التعليم أو إعادة التأهيل. 

« توفر دخلاً آمذا فى أثناء الانتقالات المهمة بين العمل غير المتفرغ والعمل 
المتفرغ وبين العمل بعقد والعمل الحر (أو العكس). 

ه توفر دخلاً داعمًا فى مراحل من العمر ينخفض فيها الدخل نتيجة التزنامات 
اجتماعية كرعاية الأطفال أو غيرها من مهام الرعاية التى تستهلك كثيرا من 
وقت الفرد. 

«توفر استمرارًا للدخل فى فترات الانتقال بين العمل والبطالة. 

تنوف بوجوو لأتساخل دون وككشطن:التسكل أو قحف تتيكحة إعافنة 
أو غيرها من الأسباب التى تحول دون القدرة على العمل بأجر. ولتأمين نسبة 
أعلى من العاملين من كبار السن فى القوة العاملة فإن التقاعد باعتباره مؤهلاً 
لاستبدال الدخل يجب أن يكون محدوذا قدر الإمكان بمزيج من الحوافز 
8 12 ش 

ه استحداث برامج تدريبية يمكن أن تفيد العاملين فى الأعمال الخدمية المنخفضة 
المستوى ممن يرغبون فى الانتقال لمهن أعلى مهارة. وينبغى تقديم الحوافز 
لأصحاب الأعمال لبناء أدراج وظيفية من الأعمال المتدنية إلى درجات 
وظيفية أعلى. 


)0( المرجع نفسة) ص 54 598-55., 
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ولإيضاح هذه السياسات المقترحة قد نبدأ بالتفكير فى نظم 'التأمين على 
العمل" أو التأمين على الأجور بدلا من نظم التأمين ضد البطالة القائم حاليًا.!') وهو 
توجه يتسق مع ضغط على العمل الكامل باعتباره تصور! ثابنًا. وإعانات البطالة 
حتى فى ظل ظروف سوق العمل النشطة لا تمنح إلا عندما يفقد الفرد عمله. 
والتأمين على العمل يستهدف هذه الظروف وكذلك الجانب الإيجابى من أسواق 
العمل الانتقالية. ومن المزايا الأساسية للتأمين على العمل حث الناس على 
مجازفات قد تعود بنتائج إيجابية» كاستقطاع بعض الوقت لتحسين القدرة على العمل 
من خلال عمل ترتيبات للتعلم الدائم أو إجراء تغييرات ترجئ التقاعد. 

والظروف التى توازن الاستقلالية والعدل الاجتماعى والحيوية الاققصادية 
فى الاقتصاد المعرفى/الخدمى بعيدة كل البعد عن أسواق العمل المحررة من 
القيود. وهى تشمل فى أحسن الظروف التنسيق التام بين الشركاء الاجتماعيين - 
أصحاب العمل والنقابات - والحكومة. والسياسات المتاحة لها أنواع مختلفة عدة؛ 
ومنها ما هو مطبق بالفعل إلى حد ما فى بعض البلدان. ومن الأطروحات استخدام 
الإيصالات للتدريب فى أثناء العمل باعتباره جزءًا من حزمة تشمل قبول أجور 
مبدئية أقل؛ و 'شركات عمالة" تنشئ شبكات محلية تعمل عندما 0 عدد كبير 
من العاملين» كما تساعد المتعطلين لفترات طويلة. وتجريب مثل هذه الأفكار جار 
فى فولئةه وينديكا والنمسا ويلذان. أخر عر ءرقى أهولقدم جك وتاك تمرقكن ةرطيس 
تسمى 'ستارت” تستخدم مؤقتا من لا يستطيعون دخول سوق العمل بالسبل التقليدية 
وتعيرهم لأصحاب الأعمال الخاصة حتى يكتسبوا خبرة عملية 
أو توفر لهم التدريب إن لم يقبلهم أصحاب الأعمال. 


آممطن5 تصدلعء اأمع سم ج15 كر0 )لومت 1 عستطدلة بعععظ مومعل سور أعحة لمن عزن عل طتة) (1) 
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وتوفر مؤسسات العمالة التى أنشئت فى النمسا إمكانات مهمة. وهدفها توفير 
شبكة من الموارد للعمال الزائدين عن الحاجة حتى لا يضطروا للتعامل مع التحول 
إلى عمل جديد وحدهم. وتعد مؤسسات العمالة مثالا طيبا للشراكة الاجتماعية. 
فعندما تستغنى شركة ما عن عدد كبير من العمالة الزائدة فإن العمال الذين يبقون 
فيها يسددون ٠,55‏ بالمئة من أجورهم إسهامًا فى المؤسسة؛ فى بادرة تضامن مع 
زملائهم السابقين. وتقدم الشركة نفسها مساهمة مالية أكبر. وهناك مزيد مسن 
المساهمات بسددها العمال الزائدون عن الحاجة أنفسهم حيث يقدمون أكثر من 6٠0‏ 
بالمئة من رواتب عمالتهم الزائدة للمؤسسة. وأخيرا فالدولة تضمن سداد إعانات 
البطالة بحد أقصى أربع سنوات بما يغطى معظم التكاليف. وييدو أن التجربة 
نجحت. إذ أثبتت المقارنة بين من شاركوا وغيرهم ممن لم يشاركوا أن نسبة عالية 
من الفئة الأولى وجدت عملا فى فترة زمنية أقصر نسبيًا.7") 

والانتفال إلى نظام تأمين على العمل على النحو المذكور لن يكون 
بالضرورة أكثر كلفة من البرامج المجزأة القائمة حاليًا فى أغلب الدول. فالتجارب 
من النوعية المشار إليها توفى بتكاليفها وأكثر لو احتسبنا ما يعود على الاقتصاد 
من فائدة كلية. 

حققت سياسة سوق العمل النشطة نجاحاء بل إنها تمثل عنصر! حيويًا فى 
السياسة المتبعة فى البلدان التى خفضت نسبة البطالة وحققت معدل تشغيل عمالة 
مرتفعا. ولكن بحذى هذه التوكيدات ينبغى أن يكون ثم تحول نحو تن شيط سياسة 
سوق العملء وهو مفهوم أشمل. وأغلب برامج سوق العمل النشطة حاليَا لا تعمل 
إلا عندما يكون الفرد عاطلاً عن العمل بالفعل لفترة ما. ولوحظ أن «هذا يشبه 


,7-1 1ك مزج ,'أع مسالل أمعحم رماصصي عه ملسفكره]' لتصطه ر1) 
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الدفع بالعاطل فى الطرف العميق من البركة والانتظار لرؤية ما إذا كان سيفلح فى 
النجاة دون عون بدلا من سؤالهم قبلها عما إذا كانوا يستطيعون العوم وإلى أى 
مدى».!') ويستحسن عمل تقدير فورى لخطر البطالة المتوسطة أو الطويلة الأجل. 
وسياسة سوق العمل النشطة تغطى فى العادة تكاليف إعادة التدريب. لكن هذا 
النظام لا يشتمل على حوافز ذاتية تضمن كفاءة مكتب التوظيف؛ والأجدى أن يكون 
هناك تمويل مشترك كما فى مؤسسات العمالة المشار إليها. 

فى عقد العمل التقليدئ تركز أدوار الشركاء الاجتماعيين فى المقام الأول . 
على التفاوض. حول الأجور وظروف العمل. وفى تنشيط سياسات سوق العمل 
تتركز المساومة بالقدر نفسه فى ترتيبات وقت العمل بما فى ذلك الفثقرات التى 
يمكن فيها ربط العمل بالالتزامات الأسرية أو فترات التدريب. والتكاليف الإضافية 
على العاملين وأصحاب العمل على السواء. وعلى الشركات أيضنا عمل برامج 
موارد بشرية بغرض تعزيز مرونتهم وقدرتهم على التنافس إلى جانب تلبية 
احتياجات العمال قدر الإمكان. وفى التخطيط التقليدى لإعانات البطالة تحصل 
الدولة كل تكاليف استثمار رأس المال البشرى. لكن الأجدى أن تقدم حوافز 
للشركات نفسها لكى تشارك فى هذا الدور لأن بإمكانها أن تتوافقق مع مصالحهم 
الاقفضادية فى الاقتضاد الفعرفى/الكدمى» واستحدتت بعضن برامجع متوق العفتل 
الجديدة من هذا النواع فى فلنده» و إن كانت لا تزال. هامثنية ختئ”" الآن ومق الأمثلة 
ما يتعلق بنظم تناوب فرص العمل ونظم التشاور فى حالة إعادة هيكلة الشركة 
أو التجارة. 
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وكسياسات سوق العمل النشطة يشتمل تنشيط سياسات سوق العمل على 
التزامات وحقوق لكل من يشملهم. ومن التزامات العاطلين حاليًا مطلب التحاقهم 
بدورات تدريبية وقبول فرص العمل المعروضة عليهم. لكن مسؤوليات متلقفى 
الإعانات قد تتسع. فقد يلزمون مثلاً بالإسهام فى صناديق استثمار الأجور. 


0 بجعلة العدل الاجتاى والخيوية الاقتصادية. ونحن لعل أن‎ ١ 


عمت الالتزام ينام التكافل ". 
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*الطفل: الفمية". فقر ا ]تهاب طقل يده ورمتة قر ارا غاطلقا نيدي الختصضروصية 
والتميز. فالطفل لم يعد ينجب بشكل عرضى إلا فيما ندر. فالأبوة والأمومة تغيرتا 
تغير! جذريًا بينما لا تزال الطفولة نفسها فى تطور. والطفولة قد لا تكون "اختفت" 
كما يرى البعضء لكن الأطفال يتعرضون لعالم الكبار فى مرحلة أسبق مما كانوا 
يتعرضون له قبل جيل مضى بسبب وجود الإعلام فى كل مكان.7") 

لعل فقر الأطفال أبشع أشكال الفقرء وله أبشع العواقب. لكنه أصبح الآن 
يمتد إلى أشكال من الحرمان أدق وأصعب أيضنا. ولا نعلم أية آثار ستترتب على 
نشأة بعض الأطفال على الدخول اليومى إلى شبكة الإنترنت وتنوع وسائل الإعلام 
بينما لا ينشأ غيرهم على ذلك. فمن المحتمل أن يؤثر "إنضاج الطفولة على 
الأطفال ممن يعيشون فى أوساط فقيرة بصورة أكثر سلبية من غيرهم ممن يعيشون 
فى أوضاع أفضل. فهناك ما يدل مثلا على أن عصابات الشوارع -حتى العنيفة- 
منها تتكون من أطفال فى سن صغيرة تؤخذ القدوة فيها من التليفزيون مباشرة. 
وهى فروق تزخر بالإسقاطات على التعليم والتجربة التعليمية. 

فى حقبة "الطفل الثمين" يدرك الآباء (أو ينبغى أن يدركوا) أن المسؤولية 
عن الأطفال تمتد لعشرين سنة أو يزيدء وترتبط ضمنا بوجود دخل آمن. ومرونة 
ظروف العمل حين يكون الأطفال صغار! لا تحل تلك المشكلة. ولسياسات أسواق 
العمل التحولية دور أساسى فى هذا الصدد. فبالنسبة لكثير من الأسر فى أوربا لا 
بد من وجود دخلين للبقاء فوق خط الفقر لا فى البداية وحسبء بل على المدى 
الطويل أيضنا. ووجود السكن المناسب يمثل عامل بالغ الأهمية لا سيما فى ضوء 
ارتفاع أثمان العقارات فى بقاع عديدة من أوربا. 
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إن سياسات الاستثمار فى الأطفال لا بد أن ترتبط ارتباطا دقيقا بمسائل 
المساواة بين الجنسينء وبالتالى فهى تهم الرجل والمرأة على السواء. وعلى الرغم 
من المصاعب التى أشرنا إليها من قبل فالسياسات التى تركز على المزيد من 
المساواة فى توزيع العمل المنزلى قد يكون لها بعض الأثر. فنتيجة لمبادرات كهذه 
فى هولنده مثلاً ارتفعت نسبة الرجال الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى ١‏ بالمئة 
فى مقابل المتوسط الذى لا يتجاوز " بالمئة فى بلدان الاتحاد الأوربى الأساسية 

والعديد من بلدان الاتحاد الأوربى بعيدة حاليًا كل البعد عن تحقيق أهداف 
برشلونة فى مجال رعلية الطفل. فعدم توافر الأماكن الملائمة يمثل مشكلة كبرىء 
لكن التصميم أيضنا مشكلة كما ترى جاين جنسن.!') من ثم فإن أهداف برشلونة 
تتحقق فى بعض الحالات بإنشاء أماكن للحضانات. وبما أن هذه الحضانات لجزء 
من الوقت فإن الآباء يضطرون للبحث عن مصادر أخرى لرعاية الطفل لبقية اليوم 
والأسبوع. وإذا كانت الأمهات يتركن لأعمال مدفوعة الأجر فإن هذا لا يكون إلا 
لبضع ساعات ولا يعود إلا بدخل لا يذكر. 


اتضحت بعض سبل التقدم فى السنوات الأخيرة. فخفض فقر الأطفال لا يعنى 
التركيز على الأطفال أنفسهم؛ بل على الأسر. وبالتالى فالأسر هى المعرضة للخطر لا 
الأطفال. والأسر التى لا يعمل فيها أحد أكثر عرضة لفقر الأطفال؛ تليها الأسر التى 
بها عائل واحد. وملحقات الدخل المقصود بها دعم دخل الأسر ودفع المزيد من أفرادها 
إلى العمل أثبتت فعاليتها. ومن الأمثلة المهمة على ذلك استخدام الانتمان الضريبى فى 


ما ,"جاتلقنوء أممملاة تعرعم لصة «علصة2) .أعلمص أفتعمه ممعممعيةا عطل؟ .معجمعل عصفل (1) 
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المملكة المتحدة - انتشل ما يقرب من سبعمتئة وخمسين ألف طفل من الفقر فى الفققرة 
من ١951‏ إلى .7٠٠١5‏ 

ولتقديم العون للأسر ذات العائل الواحد أهمية فى الحد من فقر الأطفالء» 
ولكنه ليس حاسماء ويبدو أن حصر الاهتمام من ناحية رسم السياسات فى الأسر 
ذات العائل الواحد فى السنوات الأخيرة فى غير موضعه. فهناك دراسة أثبتت ذلك 
بحساب ما يحدث لو كانت كل الدول المتقدمة بها نسبة واحدة من الأسر ذات العائل 
الواحد. وأوضحت النتائج أن ترتيب الدول لا يتغير لو كان كل منها يضم أسرة من 
كل عشر أسر ذات عائل واحدء ما يؤكد استنتاج أن الأسر هى ما يهم.7') 

تأتى بلدان الشمال مرة أخرى فى الصدارة فى تدنى مستويات فقر الأطفال 
و 'الإرث الاجتماعى" - تكافؤ فرص الحياة. وهناك الكثير مما يمكن لسائر البلدان 
أن تتعلمه. ففى السويد يقف فقر الأطفال عند مستوى 5,5 بالمئة: قبل الضرائب 
والتحويلات يصل المستوى إلى 7١‏ بالمئة. ويأتى الفارق كله من السياسات لا من 
إعادة التوزيع المباشرة للدخل. وأغلب هذه السياسات يمكن نسخها فى بلدان ذات 
معدلات ضريبية كلية أقل من خلال نشر الحوافز الضريبية وإشراك القضاع 
الخاص وسائر الآليات. ويبدو أن رعاية الطفل الشاملة والفعالة تمثل العامل الأهم 
فى ربط تدنى معدلات فقر الأطفال بتدنى معدلات الإرث الاجتماعىء ولو أن 
النتائج بالنسبة للمرأة مشكوك فيها إلى حد ما. 

يؤثر القصور فى المهارات وفى معرفة القراءة والكتابة فى بعض بلدان 
الاتحاد الأوربى فى "0-7١‏ بالمئة من السكان» وهو وضع ينذر بكارثة فى عالم 
تكاد تتلاشى فيه فرص العمل اليدوى المتوسط المهارة والعديم المهارة. وتركز 


)0( المرجع نفسه. ص156١.‏ 


السبل التقليدية لتحسين هذا الوضع على الإصلاحات المدرسية كتفادى التسرب 
المبكر واستحداث مدارس شاملة وفصول لتعليم القراءة والكتابة وما إلى ذلك مسن 
إستراتيجيات. لكن هناك المزيد مما يمكن تحفيقه بالتركيز على المناخ الأسرى. إذ 
تشين الشواهد إلى أن ما هو أهم من الفقر. البحت:فى التأثين على التمو :الإدراكئ 
لدى الأطفال الموارد الثقافية للأسرة. فالثقافة والمال ليس بينهما ارتباط وثيق كما 
أتبتت إحدى الدراسات عن البيانات الدولية عن المدارس. 


قارن البحث تأثيرات تعليم الآباء والدخل والمستوى الثقافى بالأداء الإدراكى 
لدى أطفالهم فى سن الخامسة عشرة.(') ودخل الأسرة لا يشكل عامل تفسيريًا مهما 
فى الفروق التى لوحظت. لكن الثقافة تشكل عاملا كهذاء حيث قيس بمصادر 
المعلومات المتاحة وتكرار مناقشة المسائل الثقافية وارتياد الحفلات الموسيقية أو 
المسرح. ببدأ الأطفال من ذوى الموارد المعرفية الشحيحة بإعاقة تتضخم فيما بعد. 
بسبب البيئة المدرسية فى بعض الحالات. 

لا بد من جعل خفض معدلات فقر الأطفال هدفا رئيمئا فى (أغلب) بلدان 
الاتحاد الأوربىء؛ وكذلك رفع معدل المواليد. لا يقتصر انخفاض معدل المواليد على 
الاتحاد الأوربى؛ فمعدل المواليد فى سنغافورة والبالغ ١.١‏ بالمئة هو الأقل فى 
العالم. وشيلى التى تعد أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية تقدما يبلغ معدل المواليد 
فيها ١١‏ بالمئة. وعلى أى فالاتحاد الأوربى يضم عدذا كبيرًا من السكان وأصبح 
الأمر فيه أهم كثيرا. 

هناك فجوة بين عدد الأطفال الذى يقول الناس إنهم يريدونه والعدد الذى 
يتجيؤته فعلاً- ومن الغوامل فى 'هذا الصند غيات.دعم:الدولة لرغاية الطفسل: 


.33 .جر ,أو أأتص نا مجرمه لمن كعستوعصا أأه جاتلدسوعص] ' ,معوععلصة عسامركط 11) 
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والبلدان التى ينخفض فيها معدل المواليد لأدنى حد فى الاتحاد الأوربى كإس بانيا 
وإيطاليا تقدم أقل دعم فى هذه المجالات. والبلدان التى يرتفع فيها معدل المواليد 
كالدنمارك أو فرنسا تقدم خدمات رعاية طفل أفضل كثيرا. لكن هذا التفسير ليس 
إلا جزءًا من القصة. فجزء مما يحدث ناجم عن انخفاض تعداد من لديهم أطفال 
أكثر مما كانوا يريدون؛ ذلك أن القدرة على تحاشى إنجاب فائض من الأطفال 
زادت عما مضى:() 

لوسائل رعاية الطفل وأوقات العمل المرنة أهميتها. إلا أن الإحصاءات تبين 
أن الخوف من البطالة ا مرتبة متقدمة للغاية على قائمة الأسباب التى 
يذكرها الناس لإنجابهم أطفالا أقل مما يريدون. وفى حفبة "الطفل الثمين' يعد 
إنجاب طفل وتربيته بصورة مناسبة عملا مكلفا. وآباء المستقبل قلقون من إنجاب 
طفل فى حين أن مستقبلهم الاقتصادى هم أنفسهم يبدو أقل من وردى. وهو استدلال 
فى غاية الأهمية؛ لأنه يبين مدى ارتباط مستقبل أوربا السكانى بإصلاح النموذج 
الاجتماعى بشكل أعم. 

يرتبط مستقبل النموذج الاجتماعى الأوربى بالاستثمار الناجح فى الأطفالء» 
لأسباب اقتصادية وأسباب تتعلق بالعدل الاجتماعى. ولكن لا جدوى من التركيز 
على الأطفال على حساب نتائج السياسات على العلاقة بين الجنسين. وهناك بعض 
الحلول الوسط الممكنة. فساعات العمل المرنة للمرأة مثلاً تسمح بقدر من التوازن 
بين مسؤوليات الأسرة والعمل إلا أنها قد تجبر الكثيرين فيما بعد على البقاء فى 
فرص عمل ضعيفة الأجر وضعف فرص الانتقال إلى عمل متفرغ. والمرأة التى 


159 .در ,'أع00ت أهل0؟ ممعدوسنكا عطل" مممخصعل (1) 
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تعمل لدى أمهات مقتدرات لرعاية الأطفال منزليًا تتعرض لمصير مماثل. وشم 
تداخل كبير بين هذه المسألة وقضايا الهجرة؛ حيث إن كثرة من هؤلاء النسوة 2 
١1‏ 


ينتمين لأقليات عرقية. وسنتناول بعضا من هذه القضايا فى الفصل التالى الذى 


لكا 


الفصل الرابع 
من الرعاية الاجتماعية السلبية 
إلى الرعاية الاجتماعية الإيجابية 


لمناقشة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية قد نبدأ : بفض الاشتباك بين "الرعاية 
الاجتماعية" و"الدولة". فدور الدولة فى المجتمعات بعد الصناعية لم يعد مقصورا 
على “توفير" الرعاية الاجتماعية. فعليها أن تلعب دور تنظيميًا أكبر ولكنه أكثر 
حرية. فمهمة الدولة أن تساعد على إيجاد مناخ عام فعال ومصلحة عامة ذات 
قيمة. وهى ليست العامل الأوحد فى الموضوع. فالتوزيع الفعال للمنتجات الغذائية 
على الحوانيت وغيرها مثلاً مصلحة عامة: إلا أن دور الدولة لا يتعدى توفير 
الإطار التنظيمى العام له. 

وفكر 'الخدمات العامة" لا بد من الحذر فى التعامل معها. ذلك أن "الدولة” 
و"المناخ العام" أو "المصلحة العامة" ليسوا سواء. فالخدمات التى نقدمها الدولة قد تخلدق 
الظروف المثلى لتحقيق المصلحة العامة: وقد لا تخلقها. قد تفتفر الدولة للكفاءة أو 
تفرط فى البيروقراطية أو تغلب عليها مصالح المنتج أو تغالى فى المركزية؛ وكل هذه 
سمات عرقلت توفير الرعاية الاجتماعية فى "دولة الرفاه' فيما مضى. 


أساسيين؛ أحدهما "العون الاقتصادى للمحتاجين": والآخر أعم ويشير إلى 'حالة 
السرور والصحة” أى "العافية". وكان المقصود ب "دولة الرفا"' فى تصور 
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مؤسسيها منظومة ضمان أو إدارة مخاطرء وبالتالى كانوا يقصدون التعريف 
الأضيق للرعاية الاجتماعية. كان ويليام بيفيريدج مثلاً يرى فى دولة الرفاه وسيلة 
للهجوم على "العمالقة الخمسة" - الحاجة والمرض والجهل والفساد والكسل. إلا أن 
تعامله مع الرعاية الاجتماعية لا يقل تقادمًا عن النظام الصناعى الذى نشأت فيه. 
و المجتمع بعد الصناعى يتسم بمستويات من الفردية أعلى» وبتنوع فى نمط الحياة 
أكبر مما كان فيما مضى. وفى مجتمع كهذا لا معنى لأن تفكر فى الدولة باعتبارها 
مجرد آلية ضمانء أو أن تنظر للرعاية الاجتماعية من منظور المخاطرة 
الاقتصادية وحدها. 

علينا أن نبدأ فى فهم “الرعاية الاجتماعبة" باعتبارها "الصلاح" أو السعى 
الإيجابى لتحقيق أهداف الحياة. وقد نعتبر ذلك انتقالاً من إدارة وقائية للأخطار إلى 
صلاح إيجابى. وكل من سلبيات بيفيريدج يمكن استبدال إيجابية بها. فالحاجة 
نستبدل بها الاستقلالية أو الحرية الشخضية؛ لا تحاشى المسرضء. بل الصحة 
النشطة؛ ونلا من الجهل التعليم باعتباره جزءا افد من الحياة؛ والثراء دي 
عن الفساد؛ والمبادرة محل الكسل. وبعد تحويل هذه السلبيات الخمس إلى إيجابيات 
فهى تشكل نواة لأهداف الحياة الإيجابية وينبغى أن توجه إليها السياسات 
الاجتماعية. والأمريكيون كما تبين الاستطلاعات أكثر تفاؤلاً من الأوربيين فى 
المتوسط. فهل لهذا صلة بكون أهداف الحياة الإيجابية جزءً! أساسيا من دستورهم: 
الحياة والحرية والسعى إلى السعادة؟ 


كان نظام الرعاية الاجتماعية التقليدى يسعى لنقل المخاطرة من الفرد للدولة 
(انطق ونع 4 .)١-‏ وكان الأمن يعرف بأنه خفض المخاطرة وكان يتخكذ هدفا 
أساسيًا لدولة الرفاه جنبًا إلى جنب مع السعى لزيادة العدل الاجتماعى. إلا أن هذه 
الرؤية مرة أخرى سلبية للغاية؛ لا سيما فى عالم ينزع كثير من الناس فيه 
لاشتكشاف فرص لأنماط حياة جديدة: وبدلاً من 'ذولة الرقاء' غلينا: ان نتخدت 'عسن 
مجتمع "الرعاية الاجتماعية الإيجابية"؛ الذى تلعب الدولة فيه دورًا محوريًا ولكنه 
غير مهيمن. فالدولة فى المقام الأول "استثمار اجتماعى" وهيئة 'تنظيمية". ويتحدث 
كثيرون فى السنوات الأخيرة عن الدولة باعتبارها قوة تمكين» ولكن يستحسن أن 
نتحدث عن "الدولة الضامنة" فى مجتمع الرعاية الاجتماعية الإيجابية. فدولة 
التمكين تلجأ للاستثمار الاجتماعى كلما أمكن لمساعدتهم لكى يساعدوا أنفسهم. لكن 
هذا المفهوم يوحى بأن الناس يزودون بالموارد ثم يتركون وحدهم ليغرقوا 
أو يسبحوا. أما الدولة الضامنة فتسعى للتأثير على النتائج فى المصلحة العامة 
أو لضمانها فى بعض الحالات. وينطبق مبدأ الضمان على مجالات من قبيل 
الحد الأدنى للأجور أو ضمانات الدخل أو مزايا الأطفال أو أرضية لالتزنامات 
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عربع :١-5‏ دولة الرفاه التقليدية 
. السياسات "بعد الحدث" - لم شتات الأشياء بعد الفشل . فدولة الرفاه فى الأساس متغليمة 
عأمين ججماى يقيم على فكرة شبكة أمان 
٠‏ يعيكا عن جالى 'لتعلم والصحة لا تعتبر دولة الرفاه هيئة انتاجية. وهذا التوجه 
منه إلى أن خط الحياة لا يعد مشكلة - فالسلوك وعديد من 'لبتى (لأدوار اللينسا: 
العريف. 
. تهدف دولة الرفاه لزيادة 'تتاسك ولكن من خلال المصاحدة ببح الطبقات. “المشكلة الاجماعية 
هى مشكلة الصراع الطبتقى وتتمركز حول الاسام إلى طبقة للعمل اليدوى وشراع عطيقية 


رئيسة أخرى فى 'مجتمع , 


:. حش دولة ادن اتساع اعلا الحقيق. وحددات. اه مارشال ثلاث “مليقات* 
متتالية : حقوق قالولية (كحق التعبير عن اللأى) واحقيق السياسية (حقبق عالمية) 
حقوق 'كتصادية (التأمين عند اليعنات بعا إلى ذلك). 


قت وقوعها فى حياة 'لناس. لكن العمر الكلى يفتوض 

أن يكون مستتر' ومتوقها. وتميم رراتب التقاعد على هذه الاقترامنات. وكذلك أغلب 
السياسات 8 

. للتعليم مكانة مركزية. لكنه يدرك من متظور التعلير الابتعانى بالإعدادى والثانوى يمن 


منغور امتدا'ده إلى فلات ومعت قييد على وفنوفا الله. 
ور : مود عى و كموها دك 


كانت دولة الرفاه القديمة تعرف المزايا - وبصورة حصرية فى بعسض 
السياقات؛ من منظور الحقوق - الحق فى فرصة عمل أو إعانة البطالة أو التعليم 
المجانى. لكن الحقوق فى مجتمع أنماط الحياة الأكثر انفتاحًا تشمل التزامات أيضناء 
التزامات لا بد من النص عليها أو إقرارها فى القانون. وفى مناخ أسواق العمل 
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لظ قط إساناكة البظالتة مكو انهو صتويماف امعهاف القضة قي الفح 
عن فرصة عمل. 

لا بد من إعادة تعريف الرفاه من منظور الاستقلالية الشخصية وتقدير 
الذات. فهاتان القيمتان تكتسبان أهمية فى مجتمع طموح ولكن تقترب فيه قضايا 
أنماط الحياة من السطح لأنها تشير إلى تغير سلوكى نشط. وتقدير الذات أو 
بالأحرى افتقاده ثبت أن له صلة بعديد من المشكلات الاجتماعية؛ منها الفققر 
والجريمة والصحة وغير ذلك. وتدنى تقدير الذات يحد من الاستقلالية ومن قدرة 
المرء على تحسين حياته؛ بل إنه قد يؤدى إلى إيذاء الذات أو العدوان على الغير. 
وكثير من السلوكيات التى تتمركز حول الإدمان ومنها اضطرابات الغذاء وإدمان 
الكحوليات: بل يعطن: صنوز العنق الجنسى لها ضيلة بتقذينالذات وبعيات الأحساشس 
المستقر بالنفس.١(")‏ 

قد يبدو الحديث عن نقدير الذات غامضنا أو غير واقعى مقارنة بالمفهوم 
الاقتصادى الضيق للرفاه. والحقيقة أن تقدير الذات فى الاققتصاد المعرفنى/الخدمى 
قلط قبانا يمسا الصسدائن الشتدنة6 الوذ اقعرةوالدلكة مولت امسواق :السل"الاتتقالية: فس 
ظروف العمل التى تسود فى الاقتصاد الجديد تكون لسوق العمل مداخل ومخارج مرنة 
حسب الفرص وتوازنات الحياة العملية وسبل تراكم خبرات العمل. وإذا نظرنا إلى 
أسواق عمل كهذه من زاوية إيجابية «تبشر بنهاية العمل التابع وخلاص الفرد من قيود 
الشركة ويدابة نمظ جديد من -العمالة الذانية»:!' والتحقيق :هذه الاخقصالات: شبفيى أن 


,دون "<! 'جازاوط :ميل أترطصة) .جالتصعل 1 لاعذ عضن «اتصسمل م21 ,كسمل ل1) لمعطاصة (1ل) 
لتطء5 صل 'أضعت تمامريف للا اه كعغتستسسجل فطل" ملتتصطكتك5 "عطاصة ) سه مامد لعنمصععذا (2) 
تأكزنان لطا ممتانتتععام! أناع50 تامع رم ادرصكا النكا أه ع اسممحد1 عدئة ,زعله) "عمتجن ضهن 

6 .2 .2002 ,على تاطانظ عتذجراكا] لس تلظ تتصمخطلصة)لاعراة) .ماعط ءيولة «نمداوآ لغصمن) كمس" 
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يعتمد الفرد على نفسه حتى يتمكن من التعامل مع التغيير بل التحكم فيه إن لزم 
الأمر.(") 

سنحاول فى هذا الفصل ربط هذه الأفكار بتقويم واسع لدولة الرفاه 
ومستقبلها. فدولة الرفاه التقليدية فى رأينا ولى زمانها إلى حد بعيد؛ أو على الأقل 
تحتاج لإعادة نظر عميقة. وسبق أن تناولنا بعض أسباب ذلك فى الفصل السابق: 
لأن العدل الاجتماعى من الهموم الثابتة فى أى منظومة رفاه. لكن هناك هموما 
عديدة أخرى ينبغى العمل عليهاء لا سيما ما يتصل منها بالتكافل الاجتماعى. 
وأهمها ما قد نطلق عليه المشكلة الاجتماعية للعصرء ألا وهى كيف لمجتمعاتنا أن 
تتعامل مع تنوعها الثقافى والعرقى المكتشف حديثا. والتساؤلات فى هذا المجال 
ملحة لدرجة أننا سنكرس لها النصف الثانى كله من هذا الفصل. 


مبدأ التدخل والفاعلية 


التوجه الإيجابى للرعاية الاجتماعية ينبغى أن يكون '"تدخليا" 
أو وقائيْا لا علاجيا. والتدخلية تعنى السعى لمعالجة المشكلات من منبعها لا اتباع 
قالب دولة الرفاه التقليدية التى تغطى الأخطار ثم تلملم الأشلاء فيما بعد. فصورة 
شبكة الأمان صارت مضللة فى وقتنا الراهن. وهناك تقارب هنا بين الدينامية 
الاقتصادية والعدل الاجتماعى. والاستثمار فى رأس المال البشرى بما يضمن 
أقصى قدر ممكن من التكافؤ فى فرص الحياة فى السنوات الأولى من العمرء 
والنهوض بمستوى المؤهلات التعليمية للمتعثرين حالياء كلها توجهات لسياسات 
يمكن أن تعمل على الارتقاء بالتنافسية الاقتصادية والمساواة الأكبر. 


(*) المرجع نفسه. 


146 


ومبدأ التدخل يتماشى مع الفاعلية. وللفاعلية معنيان. أحدهما خدمات الرعاية 
الاجتماعية. وينبغى أن توجه لمساعدة الناس أن يساعدوا أنفسهم. وعلينا أن نتعامل 
بجدية مع حقيقة أن دولة الرفاه تأتى فى بعض الحالات أو السياقات بنتائج عكسية 
على المواطنين أنفسهم ممن وجدت لمساعدتهم. فالإعانة قد تؤدى إلى التواكل. 
والاتكال على الرعاية الاجتماعية الذى شرع النقاد فى جلد دولة الرفاه بسببه فى 
التسعينيات حقيقى» وإن بالغ البعض فى تضخيمه آنذاك.7) ومرة أخرى قد يكون 
عنص العدلالاجتماغى يسيطا تماما :على الأقل لو رسعت السياسات بتكل ملاكم: 
ولنأخذ العجز مثالا. تعريف "العجز" نفسه يمكن أن يوجد التواكل أو السلبية لدى 
من ينطبق عليهم. وهذا سبب تغيير المصطلحات - وكان "المعوق" مصطلحا أسوأ. 


هناك كثير من العجزة يريدون أن يعملوا أو أن يعيشوا حياة أكثر عطاء مما 
يعيشون. ويرى أصحاب العجز الفعلى أن التقنية يمكن أن تساعد فى هذا المجال 
بالأطراف الصناعية مثلاً أو بالأجهزة التعويضية للنطق أو السمع. والزيادة الحالية 
فى أعداد من يصنفون ضمن العاجزين عن العمل تشمل أيضنا أعداذا كبيرة ممن 
بين بخالاك مخ العم اقلا كتهديةا و حتيد شن نانوزى اكانا لقني و تاك قلناد 
وتوافر الخدمات العلاجية من سبل مساعدة الناس على استعادة حياتهم. و"العجز" ت 
إن كان يقصد به إحدى صور الإقصاء الاجتماعى وعدم القدرة على لعب دور 
كامل فى المجتمع - يتوقف إلى حد بعيد على مسلك من يعانيه. نظرا لتوافر 
الموارد لمساعدته. ولننظر ماذا فعل الممثل كريستوفر ريف حين فقد القدرة على 


لله انظر كتابات تشارلز موراى العديدة عن "الطبقة التحتية" ومنظومة الرفاه - ومنها 


60١‏ ل ,خآ تلمملصم. ا ممميكء عع لص تنآ معطا لصن حمسن 1ط دع اسيطن) ,كعأأاق عتسممف :]1 أن عاساتاقمآ 
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تحريك جسده بل على النطق. فنرى مرة أخرى أهمية تقدير الذات فى سياق كهذا. 
والتغلب على العجز لا يتعلق بالتقنية أو الموارد وحدهاء وإن كان يمكن لها أن 
تساعد على إيجاد تقدير الذات؛: ما يساعد بدوره على إيجاد مزيد من الاستقلالية 
فى التصرف. 

اشتملت إصلاحات سوق العمل فى الدنمارك فى التسعينيات على اس تخدام 
"خطة عمل فردية". فيدخل العميل فى حوار مع أحد الإخصائيين الاجتماعيين لبناء 
ملف لحياته وتطلعاته. والهدف الأمثل لخطة العمل الفردية تحقيق التوازن بين 
احتياجات الفرد واحتياجات سوق العمل.!') وخطة العمل الفردية عقد يوافق الفرد 
فيه على التصرف بالصورة المنصوص عليها من حيث إعادة التدريب والبحث عن 
فرصة عمل؛ ولا بد من توفير الموارد لتحقيق هذه الأهداف. وعندما لا تتنوفر 
فرصة العمل يكون هدف خطة العمل الفردية استقرار حياة الفرد والحيلولة دون 
حدوث عملية اغتراب وفقدان لتقدير الذات. 

ومع أن للمنظومة نقادها فإن النتائج الكلية تبدو مشجعة. ومما يقال إن خطة 
العمل الفردية «تمكن العاطل من التصرف باعتباره مواطنا مسؤولاء كما تدفع 
الأفراد العاطلين إلى حل مشكلتهم».!) ومن النتائج المهمة 5 الأقراد للتفكير فى 
مستقبلهم الوظيفى بصورة نشطة وطويلة المدى. 


عع لمق .:) .ل مذ" دلتطممععتاك بوساأكتلفبل أطللم]* .مععمعل لل عن؟*1 لدم وسهذا .1ل لصنسحف (1) 
.2005 بووعن*! لوعللو :عامامسظ .ععولك ١١‏ أن ععد؟!] ممتعصتنطن) عط1 ,لماه 
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والمعنى الآخر 'للفاعلية" الفاعلية الاجتماعية. فنحن نعلم من فشل برامج 
مكافحة الفقر التى لا تنتهى مثلاً أن تحويلات الدخل السلبية لها حدود: لا سيما 
عندما يواكب الفقر أشكالا أخرى من الحرمان. فالفاعلية المحلية والمشاركة مهمان. 
ولا بد من أن يكون لهيئات المجتمع المدنى دور محورى فى تنفيذ برامج الرعاية 
الاجتماعية ووضعها. وينطبق هذا الاقتراح وبقوة أكبر على حل قضايا الرعاية 
الاجتماعية التى تقتضى تحولاً فى نمط الحياة. 


مع ذلك لا يسعنا أن نضفى الشرعية على هيئات المجتمع المدنى كلها. 
فالفعالية والشرعية لا تقلان ضرورة هنا عن أى مكان آخر. ويمكن أن يكون 
للجمعيات الخيرية من الطراز القديم دور محدود على أحسن الفروض. ولا بد 
لجماعات القطاع الثالث والجمعيات الأهلية مهما كانت محلية أو شاملة أن تلبى 
معايير المسؤولية العامة» لأنها ليست منتخبة ولا تخضع لضغوط السوق كما 
تخضع أية شركة تجارية. ولا بد لهذه الكيانات أن تكون لها حسابات منشورة على 
الملا وإدارة داخلية فعالة وصريحة واستعداد للعمل بشكل مباشر مع مجموعات 
متنوعة فى الحكومة والقطاع التطوعى والأعمال التجارية. فالروح الريادية لها فى 
الغالب دور حيوى ولا داعى لافتراض أنها تقتصر على الشركات التجارية. 
وينبغى للرواد الاجتماعيين ألا يقلوا يقظة ووعيا بالفرص الجديدة لتحقيق الأهداف 


الاجتماعية عن قادة الأعمال التجارية فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاقتصادية. 
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عريع 5-4 مجتمع الرفاه بعد الصناعى ‏ 


.١‏ تقوم السياسات عع البعاءة الاجتاحية الوقائية والاستار فى رآس المال البشرى. و يل هيدا 


الات اننا لكنه يد امن سياسات أكثر إنتاجية. وتتجه السياسات نحو قير حياة 


. يتصياح اليج محر مط الخنياة يؤرة اهتام منغيمة الرعاية الاججاعية. ويُتخد 'لثواب 
لمساعدة عنى تحقيق داح إحابية. ولا بد لحله آن اتصاءً من خلا ات 


تقليدية وخكسب الل تمه نات جوه 


*. منظيمة الرعاية الاججعية مصممة لزيادة التكاقل ولكن من خلال المساعدة على توفيق 
التنوع التفاتى وتنوع أماط الحياة مع التاسك الاجعاى الكلى. والمشكلة الاجتاعية الأولى عى 
تحقيق هلا التوازن وضؤن مشاركة 0 

لحقيق جنبا إلى جنب مع الالتزامات آو المسؤوليات تى كل مجالات منظيمة الرعاية 

الالجماعية. 0 ها آن حرحع هنه الحقوق لا توخف مأخذ التسلم. قد تحتاج لإصلاك. «عنها 
ها قد رتعرض للخطر (كحر ية 'لتعيع ). 

©. يمكن لاه منغليمة الرعاية النجتاعية عبر سلسلة من الآليات منها الاحة ؛1 
ومخصنة الخدمات والاختيار. 
. توجه السياسات نحو المشكلات الالتقالية فى حياة الناس والتى يكون كثير منها غير متوقح 
ولكنها فى الغالب أيضا قإرات متخذة عن وبى. وتهدف السياسات للاستقار فى قدرات 
الناس ونا منخلور طويل المدى كلما أمككن. 


'لتعلم 'لعالى يصيح ذ' أهمية 'قتصادية واجمعية كيرى وكذلك 'اتعلى مدى الحياة 


لم يعد يمكن للسياسة الاجتماعية أن تقتصر على المجالات التى تنطبق عليها 
بشكل تقليدى حاليًا. وفيما يتصل بمشكلات الدمج الثقافى مثلاً لا بد أن ترتبط 
بالمناقشات التى تتناول الحريات المدنية والنسبية التقافية. أما التسامح وحرية 
التعبير فيحفظان فى صندوق سياسات مستقل عن الرعاية الاجتماعية» إلا أن هذا 
التقسيم تداعى. وفى صياغته الأولى لتطور حقوق المواطنة - والتى كانت أيضنًا 


]50 


وصفا لنشأة دولة الرفاه - حلل ت. ه مارشال ثلاث مجموعات من الحقوق: 
قانونية وسياسية واقتصادية.!') وهذه الحقوق كما وصفها نشأت على التوالى» وكان 
كل منها يشكل أساسا يقوم عليه غيره. ونشأت الحقوق القانونية أولا وشملت بعض 
الحوؤاف: الشخية: وكانت ف امنطميا قن إنذاغاف القرى الثامره عقون وفك إن 
تحققت انفتح الطريق لظهور الحقوق السياسية التى تحققت فى القرن التاسع عشر. 
وسمحت الحقوق السياسية بدورها لأفراد المجتمع المحرومين بالسعى للحقوق 
الاقتصادية - وهى المزايا التى ترسخت فى دولة الرفاه. ودولة الرفاه من إبداعات 
القرن العشرين. 

لا الحقوق القانونية ولا السياسية ترسخت كما ظن مارشال. وعلى كل جيل 
أن يحميها من جديد. والأخطار التى تتهدد الحريات المدنية وحرية التعبير مائلة 
دوما. وليس على المرء إلا أن يتذكر قيام الفاشية ثم الشيوعية فى أوربا حتى يدرك 
ذلك. وهناك اليوم توتر جديد ناشئ من سياقات ثقافية قد تتصادم فيها حرية التعبير 


والحريات الفردية بقيم مقدسة راسخة. 


المواطن المستهلاك والمستهلك المواطن 

أو أن مبادرات السوق تعمل ضدها بالضرورة. وعلينا أ جه يبيد ووأ هذه 
الأوصاف الساذجة التى تلازم كل نقاش حول مستقبل دولة الرفاه. وجزء من 
الشكلة موف بمسيظقم" الكوتاك اللعلية" الذى ,يثرن إن اتويات الاك 


لأس طلصنا ععللبطسدن) يعمل تتطتصدن) .حممات) لنتعو5 لمن ملتطعمعم نا .المطدقلط .11 .1 (1) 
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بالدولة. والمؤسسات المتعلقة بالدولة أو الفئات العاملة فيها قد لا تفل تحيزا! أو 
نفعية من أى أحد فى القطاع "الخاص". وقد تكون الخصخصة فى الصالح العام 
تمامًا فى بعض الحالات كما تبين من تحرير الاتصالات من القيود الحكومية. 


إن المجتمع الصالح يمكن تعريفه بأنه مجتمع يتوفر فيه توازن فعال بين 
سوق تنافسية وقطاع ثالث نشط أو مجتمع مدنى ودولة ديمقراطية. والحدود بين 
هذه العناصر موضع جدالء ولكن من الواضح أن هناك حدوذا بينها. وفى 
المجالات التى تكون الكلمة فيها للسوقء يمثل المرء ما يمكن تسميته "المواطن 
المستهلك". والمعايير فى السوق تضمنها التنافسية فى المقام الأول وبصورة 
مباشرة. فجهاز التليفزيون الأقل جودة من غيره ويساوى غيره فى الثمن يطرد من 
السوق. وللدولة وسائر السلطات العامة دورء لكن هذا الدور يقتصر على الإشراف 
على الإطار العام للسوق ومنع الاحتكار وتوفير وسائل ضمان العقود. 

وفى المجالات غير السوق - أى الحكومة والمجتمع المدنى - قد يكون لدى 
المستهلك اختيار. بل ينبغى أن يكونء إلا أن هذه المجالات لا تنظمها مبادئ السوق 
فى المقام الأول. ففى القطاع الحكومى مثلا قد يكون ثم اختيار بين الممارسين 
الطبيين وكليات الطب والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك فالمقاييس لا يمكن ضمانها 
من خلال التنافس كما فى السوق؛ وينبغى مراقبتها بصورة مباشرة من جانب 
المختصين والسلطات العامة. ويمكن القول إن الفرد فى هذه المجالات مستهلك 
بدرجة مواطن له الحق فى أن يتوقع تطبيق المقاييس بكل همة من جانب سلطات 


خارجية. 


والدولة ليست تجسيذا للنطاق العام. فالدولة تحتاج فى الغالب للإصلاح حتى 
تسعى لتحقيق الأهداف العامة. ومن صعوبات "جدول أعمال لشبونة" تركيزه الكامل 
على الأسواق وكفاءة الأسواق دون تأكيد مواز على إصلاح الحكومة. 

والقيود فى المجتمع الذى تكون الدولة مهيمنة أكثر من اللازم فيه معروفة. 
ومع ذلك فمن الخطأ افتراض أن مجتمعات كهذا لم تسمع عن التجربة الأوربية 
الأخيرة. فبعض دول غرب أوربا (إسبانيا والبرتغال واليونان) كانت نظما شمولية 
تقوم على الدولة قبل ثلاثة عقود فقطء فى حين أن أغلب الدول الأعضاء الجدد فى 
الاتحاد الأوربى مجتمعات شيوعية سابقة» حيث الدولة اللاعب الأول. 

وهناك دول أخرى سلكت النهج الآخر نحو الفلسفات المغالية فى حرية 
السوق. وهو موقف يمكن اعتباره مشروطا ومؤقتا على أحسن الفروض. والتوجه 
المغالى فى حرية السوق لا ينشئ مجتمعا عادلا ولا يهيئ الظروف الملائمة لنمو 
اقتصادى طويل المدى. وتجربة المملكة المتحدة فى عهد حكومات السيدة ثاتشر فى 
الثمانينيات وما بعدها تثبت هذه الاستنتاجات. فالوضع الاقتصادى لبريطانيا تحسن» 
إلا أن الدخل والفوارق فى الثروة زادت بصورة حادة وتدهورت الخدمات العامة 
والبنى التحتية للنقل. وعانت الإنتاجية ركودًا نتيجة لنقص الاستثمارات فى ظل 
ظروف النمو على المدى الأطول. 

إن المجتمع - المحلى أو القومى أو الدولى - الذى يسمح بغزو الأسواق له 
بدرجة أكثر من اللازم يعانى عواقب فى الرفاه أيضنا. فحوافز السوق قد تكون 
مهمة بالنسبة لأهداف الرفاه بدءًا من الصحة وانتهاءً بالبيية. إلا أنها لا بد أن 
.توضع فى إطار تنظيمى أوسع. ومن المهم أن ندرك أن المجتمع الذى يعطى 
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للأسواق دورًا غير محدود لا بد أن يعانى تدهور! فى النظام المدنى - فتتسع 
الفوارق وتغلب الدوافع التجارية على سائر الأهداف وتتضاعف الجريمة 


تحقيق الرفاه 

نشأت دولة الرفاه بعد الحرب فى وقت كانت سيطرة الدولة على الإنتاج فيه 
لا تزال مرعية أو على الأقل مقبولة. وظلت الرواقية والإيثار - مقترنين بمشاعر 
التضامن مع أبناء الوطن - سائدين لبعض الوقت بعد الحرب. لكن النتيجة كانت 
نظامًا يخدم مقدمى الخدمات لا متلقيها. فكان الانتظار والخضوع لتصرفا مقدمى 
الحذماتك: بذلا من لكة فزضبة للنافى عابي من السعات: الشائدة: 

يرى البعض أن تقدم رأسمالية المستهلك هى التى جعلت الناس ساخطين 
على ما كانوا مهيئين لتقبله من قبل. ففى الأسواق يجب أن يعامل المستهلك 
واعتتاره خديلة. الااشك أن حتاف هتاف قدن "من الحقيقة فى هذا الوأئ» لكن تكبيسن 
المواقف ربما كان من نتائج التحول |أديمقراطى المنتامى. فالأفراد يمكنون لا 
باعتبارهم مستهلكين وحسب. بل بسبب تقدم الحريات؛ ومنها الوصول إلى نطياق 
من المعلومات أوسع كثيرًا مما سبق. ولا يزال نظام الرعاية الاجتماعية يتلكأ فسى 
الخلف بشكل مؤلم. وفى دراسة أجريت فى ألمانيا مثلاً جلس الباحثون فى مكاتب 
للضمان الاجساعى ليروا ما يحدث حين يتوافد العاطلون ليسجلوا أسماءهم أو 
ليستعلموا عن فرص عمل. ووجدوا أن الموظفين لا يكترثون بحياة المتقدمين أو 
بما أدى بهم للتقدم بطلبات إعانة» ولا يطلبون منهم إلا تفاصيل بيروقراطية - 
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تواريخ ميلادهم وعناوينهم وأعمارهم وما إلى ذلك.!) (استحدث جدول أعمال 
٠٠‏ نظاما يقوم على الجانب الشخصى بدرجة أكبر). 

لا بد من شخصنة خدمات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحةء 
ولا بد من تمكين 'مستخدميها". وهى تطورات لا تشكل خطرًا على السلطة أو 
التكافل؛ بل هى شرط لهما. والشخصنة ليست بالضرورة هى الخصخصة. ويرى 
زوبوف وماكسمين أن أغلب شركات القطاع الخاص لا تخاطب الاحتياجات 
الشخصية لعملائها. وليست المؤسسات التابعة للدولة وحدها بل العديد من الكيانات 
التجارية أيضا لا تزال تمثل حقبة الإنتاج الكمى التى كان يفترض فيها أن 
الاحتياجات موحدة. ومع أننا جميعًا مستهلكون الآن فإن العديد من تجارب عملية 
الاستهلاك أقرب إلى العدائية فى الحقيقة - خطوط الاتصال التى يرد عليها 
حاسوب لا شخصء والطوابير الطويلة فى المطارات؛ وشركات التأمين التى تبتدع 
كل أنواع بنود التملص للحد من مسؤوليتهاء وتعريف البيانات الحاسوبية الذى 
يعامل الأفراد باعتبارهم وحدات إحصائية؛ وما إلى ذلك. 


يقول زوبوف وماكسمين إن «الناس تغيروا أكثر من الكيانات التجارية التى 
يعتمدون عليها».!") وهم لم يعودوا يريدون أن يعاملوا كأنهم قطع شطرنج فى 
ألعاب السوق. بل يريدون أن تكون أصواتهم مسموعة؛ ولا بد من تصمم خدمات 
العملاء المقدمة لهم بحيث تلبى متطلبات حياتهم. ويرى زوبوف وماكسمين أن 
الناس (على اختلاف مشاربهم) «يعتبرون أنفسهم أفراذا أولاً ويجمع بينهم شوق 


عل جاضعدها لمن عصتئل"' بممكلألا اكلا مطل لصهة لعماطاعا صعطادة)5 روسمتسداع1 عان] (1) 
.8 .مر .2001 رووص ”1 اواكنع لم نآ عمقل اسطصصع0 تعورل طسق .يس اماك ععروكاء؟! عزوو الا 

ساكلا تخته< العلل ملإلمصمء1 ا"رمرمنك عطال .متسحملة كعسصمل لمم لاأمطبي ممقطعوة (2) 
.8 .م.2002 
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مشترك لحرية إرادة نفسية».!') ويؤكد الباحثان أن كثيرين يربطون 
هذه الظاهرة باض محلال الجماعة وانتشار النرجسية؛. ومع ذلك 
فإن لها نتائج مختلفة تمامًا تتمثل فى سعى دائب للتواصل والمشاركة مع الغير. 

وللاختيار والتنافس أهمية فى مجال الخدمات العامة. فلم يعد مقبولاً افتراض 
أن مستخدمى الخدمات العامة عليهم أن يقنعوا بما تمن به الدولة عليهم سواء فى 
الصحة أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية. وقد يكون لتوفير المزيد من المعلومات 
والوسائل لمزيد من المشاركة المباشرة (كالحكم من خلال الإدارات المحلية) فائدة 
فى هذا الصدد. إلا أن تنويع المواد والحوافز الفعالة ضروريان. 


فى السنوات الأولى من دولة الرفاه بعد الحرب وحتى أواخر السبعينيات 
كان أغلب واضعى السياسات يفترضون أن العاملين فى دولة الرفاه كانت تدفعهم 
أهداف غيرية. أى أنه فى مقابل اعتبار خدمات الدولة "خدمات عامة' كانت هناك 
روح خدمة عامة لدى الناس. فكان يفترض أن هناك مبدأ أخلاقيًْا الدى الموظفين 
والمختصين فى الهيئات الحكومية يدفعهم لخدمة الصالح العام. وكان المستفيدون 
من خدمات الرعاية الاجتماعية - عامة الناس - «يعتبرون سلبيين». فكان عليهم 
الانتظار صابرين فى طوابير أمام عيادات الممارسين العامين أو العيادات 
الخارجية؛ ومن يحتاج منهم لمزيد من العلاج فعليه أن ينتظر دوره على قوائم 
انتظار المستشفيات العامة. وبالصورة نفسها كان «المتوقع من آباء الأطفال فى 
المدارس الحكومية أن يتقوا فى المختصين وأن يتقبلوا فكرة أن المعلمين يعرفون 
مصلحة أطفالهم».7") 


(١ 0‏ لمرجع نفسه. ص 1 
(؟)نقلة عن ه01 نألعرهد0 نو زأن عتاطس لده جعسعولة ممتلهتام1ة الصفم ! مقتلتال 
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وفى الثمانينيات وما بعدها وضعت هذه الفرضيات ف مرمى النقد. وبينت 
الدراسات العلمية أن دولة الرفاه تدعم الطبقات المتوسطة قدر دعمها الفقراء أو 
أكثر. وكانت 'نظرية الإدارة الجديدة" ترى أن سلوك الموظف الحكومى أقرب إلى 
خدمة المصلحة الخاصة منه إلى خدمة الغير. فبدأ المستفيدون من دولة الرفاه 
يتوقعون خدمة ذات جودة أعلى. ونظر اليمين الليبرالى الجديد إلى الخدمات العامة 
ورأى الاحتكار الذى يشجع انعدام الكفاءة واللا مبالاة تجاه عامة المستفيدين ممن لم 
يكن لهم من يلجأون إلبه. فأصبحت الخصخصة الجزئية وأشباه الأسواق تمثل روح 

يكشف البحث النقاب عن الاختلافات الكلية فى النظرة بين العاملين فى 
القطاع العام ومن هم خارجه. فهناك دراسة فى المملكة المتحدة على سبيل المثال 
جرت فيها مقابلة مع عينات من مديرين من القطاعات الحكومى والتطوعى 
والتجارى. ومن بين الأهداف الستة عشر المرتقبة كان الهدف الأول فى نظر 
مديرى القطاع العام تقديم خدمة للمجتمع. وهو هدف لم يأت ضمن الأهداف العشرة 
لمديرى القطاع التجارى. وبدا التناقض واضحا بالقدر نفسه بين العاملين من * 
الشباب والكبار على السواء. وأجرى مسح آخر للأطباء تبين منه أن نسبة من 
يؤمنون منهم بأن «الطب مهنة لا تختلف عن غيرها وأن للأطباء الحق فى أن 
يعملوا لساعات اعتيادية وأن ينسوا كل ما يتعلق بالعمل حين يعودون إلى بيوتهم» 
لا تزيد عن ؟ بالمئة. وتظهر النتائج نفسها تقريبا فى مقارنة الففات التطوعية 
بالكيانات التجارية.7) إلا أن ثمة إشارات مهمة. فمن يتقبلون فكرة الخدمة العامة 
يميلون لتأييد فكرة أن «أهل الاختصاص أدرى بالصالح». أما خدمة العملاء فتأتى 


7 


)١(‏ المرجع نفسه. ص؟5-55". 
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على قمة أهداف العاملين فى المشروعات التجارية الخاصة: تليها الكفاءة. (وليست 
الدوافع بالضرورة كالنتائج فى كلتا الحالتين بالطبع.) 


الاختيار والتمكين 

قلنا من قبل إن تمكين العميل فى الخدمات العامة يختلف عن النزعة 
الاستهلاكية؛ بل يدفعه التحول الديمقراطى اليومى (إضافة لتغيير مفاهيم الرعاية 
الاجتماعية)؛ وكذلك المواقف من السوق. والاختيار فى سياق الخدمات العامة لا 
يعكس ولا ينبغى له أن يعكس ذلك فى مواضع التنافس التجارى المباشر. ولكن 
حتى لو كان الاختيار - أو احتمال الاختيار - محدوذا فهو لا يزال الأساس الأول 
للتمكين. فيقول الطبيب «ثق بى». وقد يقرر المريض أن يولى ثقته التامة لأحد 
الأطباء» لكن من المهم أن تكون هذه الثقفة (من حيث المبدأ) '"قرارًا يتخذ" - لا 
مجرد قرار يتخذه المريض. بل قرار يخص هذا الطبيب دون غيره فى تلك اللحظة 
دون غيرها. 

«الطبيب يعرف أكثر». نعم؛ لأنه مطلع على كم من المعرفة والخبرة لا يتوافر 
للمريطن: هذا موقن يصدق بضكة خاضنة على التتخصصين مقارة بالممارستين 
العامين الذين يجب أن يلموا بمئات الأمراض. ومع ذلك يمكن للمرضى فى ظلل 
الظروف الاجتماعية الراهنة أن يحصلوا على معلومات مفصلة و'تقفدير دقيق"' من 
شبكة الإنترنت أو من مصادر غيرها. فالطبيب يرى المريض لفترة قصيرة فى تتابع 
سريع من المرضى. وعلى المرضى أن يتخذوا القرار لأنفسهم دون غيرهم. كما أن 
الأطباء قد يكون دافعهم مبدأ خدمة الناس أو الاهتمام بهم؛ لكن هناك ظروفا تدفع 
بمصالحهم بعيهًا عن مصالح مرضاهم؛ فقد يتعرض الطبيب لظرف ما فيتخذ قرارات 


متسرءة أو يؤثر بعض أنواع المرضى على غيرهم. 
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إن الاختيارء وتمكين العميل بصورة أعم؛ يساعد على رفع الكفاءة والوعى 
بالتكلفة. ولكن هل هناك أساليب أخرى مساعدة؟ الأهداف إن أحسن تحديدها قد 
تساعد. لا سيما فى المراحل الأولى من إصلاح مؤسسات الدولة. لكن الأهداف 
محدودة الاستخدام. وهى للا تشجع على التجويد المستمر. فما أن يتحقق هدف ينتفى 
الدافع لمواصلة الطريق. كما أن من العيوب أن الهدف يضلل الأولويات؛ فلا شىء 
يتحقق فى المجالات التى ينعدم فيها الهدف. وإضافة إلى كل هذا هناك دافع 
للتلاعب بالنتائج عندما يكون هناك ما يهدد تحقيق الأهداف.7") 

لا بد أن تتوفر للخدمات العامة دوافع ذاتية. وكيف السبيل إلى ذلك لو علمنا 
أنها لا تستطيع أن تحاكى الأسواق؟ هناك ابتكارات ظهرت فى بلدان الشمال وعلى 
مستوى الولايات أو المدن فى الولايات المتحدة» ومنذ عهد قريب فى المملكة 
المتحدة. فاختيار المستخدم لا بد أن يتوافق مع صوت المستخدم. والعناصر 
الأساسية أحسن تحليلها جوليان لو جراند. فالاختيار تمكين للمستخدمين ويمد 
مقدميها بدوافع أكبر طالما جاء فى أثرها المال. ولا جدوى من الاختيار إن لم تكن 
له نتائج. ولكن لا بد أيضا أن يكون ثم اختيار حقيقى بين المقدمين؛ والاختيار 
العقيم أفضل من لا شىء. ولا بد من استحداث أنواع جديدة من المقدمين لتطوير 
مثل هذا الخيارء كالمدارس المستقلة فى السويد: ونظام الإيصالات المطبق فى 
بعض مدن الولايات المتحدة» والمستشفيات الوقفية التى استحدثت فى إسبانيا 
والمملكة المتحدة.(") 


ر'ععء ألطمه عالطقر حل مقلاتاعترسق لصم ععتميلن) #وعمعء! "تنواكا عطكل]* ,لصت) عل سصفتلسيل (1) 
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تأتى الاعتراضات الرئيسة لمثل هذه المستحدثات مرة أخرى من القلقين من 
عواقب العدل الاجتماعى. فهم يطرحون وجهتى نظر؛ إحداهما أنه بتزايد التنوع 
تزداد مكاسب الأغنياء على حساب الفقراء؛ والأخرى أن الاختيار والتنافس 
يقضيان على قيم القطاح العام؛ بل إنه يقضى على قيم دولة الرفاه نفسها. 


وماذا تبين البحوث المقارنة؟ تبين أولا أن الناس يريدون الاختيار وأن 
الفقراء أكثر تشددًا فى ذلك من المقتدرين. فتبين الإحصاءات فى المملكة المتحدة 
مثلا أن أكثر من ٠١‏ بالمئة من الناس يعتبرون أن الحصول على مزيد من 
الاختيارات فى المدارس التى يتعلم فيها أبناؤهم 'مهم للغاية" أو 'مهم'". ومن بين من 
يقل دخلهم عن عشرة آلاف جنيه فى السنة أعرب ٠١‏ بالمئة عن رغبتهم فى مزيد 
من الاختيارات فى المستشفيات مقارنة بنسبة 55 بالمئة بين من يزيد دخلهم عن 
خمسين ألا فى السنة. وظهرت نتائج مماثلة تمامًا عندما طرحت أسئلة عن 
الحصول. على مزيد من الاختيارات فى خدمات الحكم المحلى. ووجدت النتائج 
نفسها فى بلدان أخرى فى الاتحاد الأوربى وفى الولايات المتحدة.!") 

فى أغلب الخدمات العامة يتركز عدم وجود الاختيار فى الففات الفقيرة؛ 
وهو عامل كاف فى حد ذاته. والأكثر اقتدارًا لديهم المزيد من الاختيارات لأن 
لديهم المال ولأنهم أبرع فى تسخير النظام لمصلحتهم. والسؤال هو ما إذا كان 
توسيع نطاق مقدمى هذه الخدمات من شأنه أن يدعم هذه المزايا. وتبين النظم 
المطبقة فعلاً فى عديد من البلدان أو المناطق أن السياسات الرشيدة قد تصوب 
هذه التوجهات. ويمكن مساعدة الأقل اقتدارًا بتكاليف التقل مثلاً إلى جانب 
النصح بالتروى فى القرار وفى مجال الرعاية الصحية مثلاً بتخصيص مشرفى 


رعاية مرضى. 


)١(‏ المرجع نفسه. 
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ويمكن للسياسات أن تعدل التكاليف بحيث يمكن موازنة الفروق فى الدخل. 
ففى التعليم مثلاً يمكن ربط التمويل الذى تتلقاه المدرسة بجدول بالمناطق الفقيرة؛ 
فالتلاميذ من المناطق الفقيرة يحملون 'وزنا' (مالا) أكبر مما يحمله نظراؤهم من 
المناطق الأقدر. وينبغى أن نتذكر أن التنافس يوجد دافغا أكبر للتطوير لدى 
المدارس التى تتلكأ. وتدل الشواهد من كل من السويد والولايات المتحدة أن التنافس 
يصن الأداء فى للنداوسن 'الحكومية: ا 

وماذا عن الاتهام بأن الاختيار والتنوع يتلفان القطاع العام ويقضيان على قيم 
الإيثار التى تميزه عن المشروعات التجارية السوقية؟ علينا بداية أن نتذكر غموض 
مصطاح "عامة" فى "الخدمات العامة". فنحن نتحدث عن خدمات تقدمها الدولة. 
والدولة أبعد ما تكون عن العمل لما فيه الصالح العام تلقائيا. وعندما يطرح على 
المواطنين سؤال عن رأيهم فى مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة فإن آراءهم لا 
تؤيد بالضرورة فكرة أن المستفيدين يلقون معاملة طيبة من جانب العاملين فى 
المؤسسات الحكومية. فهناك على سبيل المثال دراسة أجرتها "هيئة استطلاع 
الآراء" (84011) فى المملكة المتحدة طلبت من الناس ترتيب الصفات التى تنطبق 
على الخدمات العامة. فجاء من بين الصفات الأعلى رتبة 'بيروقراطية"؛ 'مثيرة 
للحنق"» "غير متجاوبة"» "غير مسؤولة". ولم يأت من المصطلحات الإيجابية ضمن 
الصفات الخمس الأعلى رتبة سوى “جادة فى عملها". وفى ذيل القائمة جاءت 


الصفات '"ودودة". "كفاع" "أمينة". 00 
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التكافل الاحتماعى 

من السمات الواضحة لدولة الرفاه التقليدية الاهتمام بالتكافل أو التماسك 
الاجتماعى. ولكن أى تكافل؟ ما الكيان أو الكيانات الاجتماعية التى ينطبق عليها 
هذا المفهوم لا سيما فى عالم مترابط؟ وما الآليات التى تنتجه؟ نظر! لاتساع نطاق 
تداول مصطلحى "تكافل" و'تماسك" فلا يكاد أحد يهتم بإضفاء قدر من الدقة عليهما 
(وسنتعامل معهما باعتبار أنهما لا يختلفان فى المعنى). 

التكافل فى رأينا يمكن فهمه من منظور ثلاثى الأبعاد - نفسى وسلوكى 
وهيكلى. فالمجتمع المتكافل من الناحية النفسية مجتمع يسوده اتجاه عام بالرعاية 
حيال الغير بما فى ذلك اهتمام الفرد بمن هم أقل منه حظا. ويمكن أن نطلق على 
ذلك البعد الاتجاهى للمواطنة. وقد تأخذ الرعاية شكل الجودء لكنها قد تعنى مجرد 
تقبل المرء واجب سداد ضرائبه أو غيره من واجبات تدعم الصالح العام. ولا 
تتوقف الرعاية عند المجتمع المحلى كما أنها لا تقف عند الحدود القومية» ما يستدل 
عليه من التبرعات المقدمة على نطاق واسع لقضايا عالمية من نوع أو آخر. 

وهل يمكن للحكم - المحلى أو القومى أو ما وراء القومى - أن يساعد على 
إيجاد مجتمع يسوده التراحم؟ نعم» يمكن ويجب. ويمكن لنا أن نعرّف "التراحم" 
بصورة دنيوية صرفة بأنه تقبل الالتزامات التى تواكب الحقوق حتى لو تداخل عند 
حافته مع الإيثار. والإيثار نفسه يمكن إضفاء صفة مؤسسية عليه إلى حد ماء كما 
فى حالة البر مثلا. فالبر يعبر عن موقف يتسم بالتراحم؛ وقد يدعم بدوافع مادية 
مباشرة كالاقتطاعات الضريبية. وحين يكون الدافع أقل غيرية يمكن موازنة 
الحوافز بالعقوبات. 
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والجانب السلوكى من التكافل يمكن فهمه بمعنى التحضر. والتحضر فكرة 
حولها جدال.!') وهو يشير هنا إلى السلوك المسؤول فى الأماكن العامة تجاه الغير 
كاه الزيقة االمحيطة: :والتحضير "هو التعبين الذازج عن العالفية» حيك رشين ضهنا 
المتبادلة بين الغرباء لا بين الأقارب والمقربينء لأن فى هذه الحالات ثمة أواصر 
أعمق تشكل أساس المشاركة. وعندما ينقسم المجتمع أو يتفتت يكون التحضر أول 
الخسائر» لأنه هو أداة التفاعل اليومى. ويمكن أن نتقصى العمليات التى تؤدى إلى 
تدنى السلوك العام فى الأحياء التى تتغلب فيها الانقسامات الاجتماعية على التبادلية 
أو يحل الخوف فيها محل الطمأنينة فى العلاقات مع الغير. 
يشير البعد الهيكلى للتكافل إلى مستوى تماسك الجماعة أو الأمة أو غير ذلك 
من أشكال الترابط الاجتماعى. فهو يتعلق بمدى دعم الجماعة لصلات وثيقة بين 
شرائحهاء أو مدى الانقسام والشقاق بينها. والقاعدة العامة أنه كلما تدنى مستوى 
الذهبى" لدولة الرفاه» فهناك أيضنا بالنسبة لكثير من الناس حقبة زاد فيها التكافل 
والإجماع عما هما عليه اليوم» وكانت فيه الجماعات المحلية أكثر تماسكا. إلا أن 
صور الماضى الذهبى لا تقل خداعًا فى هذا الصدد عنها فيما يتصل بدولة الرفاه. 
)١(‏ انظر لسة كصوأكنكمق لمبادرمعمن جاعاعم؟ مه أمعصدء ع طوتلدء ,واتلتحلن' بالتسعة ممصمل 
لمة معنا مين" ب(1998) 92/2 ,لامعا ععمعك5 لمعغتلم موءسعصمم ,'ع تلعدن" ممتامصمكز 
05 اممتتناول ,'قعأ "مس3 ن) متروعنات] درم" يعو عمصعل لصة عصتغليت عتلحلن' مفصلله'ل] .ا صمل 
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صحيح أن الجماعات المحلية أو بعضها كانت قبل ثلاثين سنة أكثر ترابطا 
مما هى اليوم. فالمجتمع ككل كان أكثر محلية مما هو حاليًا. ومع ذلك فقليل من 
الناس من يود أن يعود إلى الجماعات التى كانت موجودة فى عصر سابق حتى إن 
أمكن ذلك. فكثير من أفرادها لم يقدموا سوى عمر من العمل اليدوى - بلدات 
صناعية أو مناجم مثلا ليس فيها فرص عمل أخرى ويرتفع فيها مستوى التلوث 
المحلى. ونادرا ما كانت هناك فرص عمل للمرأة فى جماعات كهذه. وإن وجدت 
فبأجور هزيلة ولا مجال فيها للترقى. كما أن الجماعات الصغيرة من النوع 
التقليدى كانت تتسم بالتخلف الاجتماعى. فكانت هناك معايير محلية صارمة تحكم 
السلوك المحلى. فلديك هنا تماسك أكثر من اللازم. 

عندما نتحدث عن التكافل فى مجتمعات اليوم فهذا المصطلح لا يشير إلى 
هوية نحن وهمء أو تعميم يتطور من الشعور بالأنا الجماعية إلى الدولة. أما التكافل 
أو القنانتاك اللسافي: البوع فشو إلى اكات تتركزة فئاطل الشبالاكة فجي 
تجمعات محلية» لكنها أكثر تشرذما فى الغالب وعابرة لحدود الدول فى الغالب 
أيضنا - كعلاقات القرابة مثلاً على مسافات متباعدة من خلال تقنية الاتصالات والنقل 
الحديثة. وفى شبكات كهذه قد تتداخل وتجتمع هويات شتى أو مشاعر بالالتزام 
والانتماء (أو العداء أو الانفصال أحيانا). (انظر المربع 5-"). 
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المربع 5-4: التكافل الاجتماعى فى المجتمعات بعد الصناعية 
الأبعاد 
مراقف الترام تماه الغير فى جماعة 'اجماعية قيمية أو عارة للقيميات 
© التحضر تجاه الغ فى أوساط عامة ى الحياة الييمية 
ترابط 'لفنات والبماعات ,'اجتمعات على مستوبات ستى 
الآليات 


© شنفة نشطة: ممة فيها تشاور متبادل ورقاية عادية تعمل فى سياق 


تحول دتقاطى يوص: نطاق الخريات الأساسية قى امياة الييمية. 


الفئات الاجتماعية 
© السوات القيمية 
© الجماعات انحلية والإقليمية 


. الشيكات الاجتاعية: انحلية والإقليمية والعابرة للقيميات‎ ٠ 


وقد نعرف التكافل الاجتماعى بأنه دمج مجتمع شبكى له حدود مخترقة تخلق 
المواطنة الإيجابية فيه مجموعة فعالة من الالتزامات الاجتماعية وثقافة مدنية 
واضحة تحترم الغيرء تمتد من مواجهات فى الحياة اليومية إلى تعاملات مجردة مع 
ثقافات بعيدة. 

لم يعد يمكن التسليم ب- "الشعور بالأنا الجماعية"؛ إذ لا بد أن يُخلق ويعاد 
خلقه فى عملية متصلة. والجماعات المحلية والدولة القومية التقليدية كانت تقوم 
على 'ثقة سلبية"» وهى تقبل "الطرق المتعارف عليها لعمل الأشياء" والأنساق 
المستقرة للقوة والاحترام. وتوقفت الثقة السلبية فى معظمها ولأسباب قوية. وبتقدم 
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التحول الديمقراطى المستمر يصبح لاحترام أهل السلطة والعادات والتقاليد بشكل أعم 
دور فى حياة الناس أقل مما كان. وبالتالى تزداد مجالات الحياة خضوعًا لاختيار 
الإنسان عما سبق؛ وتزداد المعلومات المتاحة للاختيار منها عن ذى قبل. ومنا مسن 
'"أجبر" على الحرية» ولو أن هذا التحول صحبته ضغوط وتوترات جديدة عديدة. 

يمكن القول إن ازدياد التحول الديمقراطى فى حياتنا اليومية يعد من الأسباب 
الأساسية لانتشار النفور من المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها. فهى تبدو 
بعيدة عن تيار الحياة اليومية» والانتخابات الدورية التى تجرى كل أربع سنوات أو 
خمس تهمل الفترة الطويلة التى تفصل بينها والتى تزداد فيها رغبة المواطن فى 
مراقبة أنشطة قادته السياسيين ومساعلتهم. 

فى كل ميادين الحياة تقريبًا انتقلنا من الثفة السلبية إلى الثفة النشطة 
باعتبارها الرابط الأول للتماسك الاجتماعى. والثقة النشطة ثقة يجب كسبها من 
الغير؛ هى التفاوض الثنائى 220050050070١‏ هذه الثقفة بشكل عمد. 
ولغلبة الثقة النشطة نتائج مباشرة على الفوارق والفقر. وهى تفترض وجود شكل 
منفتح من الحياة قادر على نشر معلومات جديدة وثقة شعبية ما. إلا أن هذه بعصض 
من الفضائل التى يفتقر إليها الناس فى الأحياء الفقيرة. 

والانتقال إلى مجتمع تسوده ثقة نشطة لا يعنى انهيار التماسك الاجتماعىء 
ولا يعنى التحول حتمًا إلى مجتمع “أنا أولا" كما يرى البعض. فثمة أشكال جديدة 
من التعاون تنشأ سواءً داخل الأسرة أو فى الفئات والكيانات الأكبر. والكيانات 
المسطحة والشبكات تقوم على الثقة النشطة أكثر من مجموعات الشركات الهرمية 
التى تميز المجتمع الصناعى. ومع ذلك فهى أكثر تحملاً من النوع القديم لأنها أكثر 
مرونة وتكيفا مع التغيير. 
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حظى كتاب روبرت بوتنام؛ الذى يحلل تدهور رأس المال الاجتماعى فى 
المجتمعات المعاصرة:؛ باهتمام بالغ عن جدارة.!') ومع أن كتبه الأولى كانت عن 
إيطاليا فإن أغلب أعماله تركز على الولايات المتحدة وتحقق التوزيع الأعلى فيها. 
لكن المرء قد يعيد تأويل البيانات التى يطرحها بوتنام لتبين أن ما يتناوله هو 
التحول من الثقة السلبية إلى الثقة النشطة فى العلاقات. هناك إذن اضمحلال 
للأنماط التقليدية للجماعة والاعتماد المتبادل؛ لكنه يمتاز أيضنا بنشأة أشكال جديدة 
من التكافل بعضها أكثر تركيز! محليًا من الأشكال القديمة؛ ولكنه يمتد على 
مساحات مكانية أوسع كثيرا. والتكافل أسهل فى تعريفه فى مجتمع تسوده الققفة 
النشطة منه فى مجتمع تغلب عليه الثقة السلبية؛ وفى عالم يطابق "المجتمع" فيه 
حدود الدولة ولا يفيض عنهيا كما هو الحال الآن. وكان التكافل فى الأصل يعنى 
روابط الاعتماد المشترك الموجودة فى الجماعات المحلية المستقرة والشعور 
بالانتماء ل "جماعة مصير". أى أمة. ومن المهم دون شك أن دولة الرفاه فى 
أغلب البلدان نشأت عن حرب. ففى أوقات الحرب يكون خصوم المرء واضحين 
ويتعاظم شعور المرء بهويته الجمعية؛ كما أن الحرب تولد شعورا بالفداء لأجل 
الصالح العام. 
والسؤال 'تكافل ماذا؟"” أصعب فى الإجابة عنه اليوم مما كان قبل ثلاثين سنة 
أو أربعين. وفى ضوء استمرار أهمية الأمة يظل التكافل بأبعاده الثلاشة على 
العستوى القومن كتفلا بأهميته: البالقة: لكن: حضسياك 'تعفيتو ات تعديهدة: فالتكافكتلن 
بأشكاله الإقليمية قد يشتد بحيث يشكل خطرا على استمرار تماسك الأمة. و"الأمم 
بلا دولة" كالباسك قد لا تشعر بالانتماء للجماعة أو الجماعات القومية الأكبر النى 


0ن ) لمعل “درق أن لمحلكن خآ[ لصة عكمداامن) عذال" تعدصملق مصتلككهذ] متهمابظط امعطم (1) 


1 ."له اعاطن5 نخ للمتررتلك تاعرسلا مم 
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تنتمى إليها.(') وحيثما تداخلت التقسيمات الإقليمية مع التوزيعات اللغوية أو الثقافية 
فإن التماسك على المستوى القومى قد يتصالح مع الهوية القومية. كما فى حالة 
بلجيكا. وكلما ازدادت الأمم تنوعًا ثقافِيْا ازدادت حدة مشكلات الاندماج» وبالتالى 


التنوع والرفاه 


تتسم بلدان الاتحاد الأوربى باستثناء بعض الدول الصغيرة بالتنوع العرقى 
والتقافى منذ أمد طويل. وما نتقبلها اليوم باعتبارها دولا قومية موحدة نسبيًا من 
الناحية الثقافية قامت فى جزء كبير منها على قمع الأقليات ولغات الأقليات. إلا أن 
تدفق الملايين من المهاجرين بعضهم من ثقافات مختلفة تمامًا غير الأمور. فبلدان 
أوربا اعتادت أن ترسل المهاجرين إلى أماكن أخرى ولم تألف استقبالهم بمثل هذه 
الأعداد الكبيرة وفى فترة زمنية بهذا القصر. فما ترتب على منظومة الرعاية 
الاجتماعية والتكافل والمواطنة كبير:(") 

تنطوى دولة الرفاه التقليدية على عنصر مهم هو إعادة التوزيع لصالح 
المحرومين. وهناك مبررات ممكنة عدة لافتراض أن التنوع الثقافى قد يكون له 
أثر على تقبل إعادة التوزيع بهذه الصورة حيث يشمل المحرومون نسبة لا يستهان 
بها من الأقليات.() فالاختلاف الثقافى قد يضعف استعداد المقتدرين لدعم من هم 


لخطماج) ف دأ فعن) متسس امعتاتئاوط نجعاها5 أممطاألاا عمملاذلا ,بممععطتن) أمتتع احمملة (رل) 
9 ,تلوط تعولعطصة؟) .عورل 

كنات تالف ادعؤتلوط ,"مكتلدعنالمعتنانط ,تطاممععتاك +01 أأهعع نهآ" ,قاع لتطسجظ اناا (2) 
.(2003) 

اا دولا مل جاعولتام؟ عتسصمممعه اكمتمية كالك لل أذ ساانا0' .وزسوط صذكا عبروتائطط (3) 
بأسوعصفك؟1 عبوعطاوتاطتئط تماعئمض؟ظ .لجاأعقلتام5ه عتصممم12 ساعد لاأسنلألمك اتستاية 
.2004 
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أفقر منهم. لأن الفئة الأخيرة لم تعد تعرّف على أنها جزء من الجماعة الاجتماعية 
نفسها. وكلما اختلفت معتقدات الأقليات وعاداتها عن الأغلبية أو افترض ذلك زاد 
هذا التأثير. وثم احتمال آخر هو أن التنوع الثقافى يزيد من صعوبة تعبير الففات 
المحرومة عن مصالحها والكفاح من أجلها بسبب العوائق اللغوية وسائر الحواجز. 
وتبين الدراسات التى أجريت على عدد من البلدان وجود صلة عكسية بين التنوع 
التقافى وقوة تنظيم الاتحاد وتمثيله.: 

وهناك احتمال ثالث هو أن دولة الرفاه نفسها تساعد على دعم التمييز. ويقدم 
فان باريس الإيضاح التالى من بلده بلجيكا.!') فنسبة العمالة بين المواطنين 
البلجيكيين فى بروكسل تبلغ 54 بالمئة. إلا أن نسبتها لدى جماعات المهاجرين 
المحلية تبلغ “" بالمئة. ويرى أن هذه النتيجة تعزى فى جزء منها لجود منظومة 
الرفاه التى توفر مستويات رفيعة من المزايا الكلية وإعانة البطالة دون حد زمنى 
وغير ذلك. وهو وضع يحمى المهاجرين من سوق العمل. وبما أن انفصالهم يدعمه 
ضعف المهارات أو ضعف الإلمام باللغة فإنه يستمر ويثير عداء السكان المحليين. 
والأهم من ذلك أن الأقلية يُنظر لها على أنها عالة على دولة الرفاه. ويعمم فان 
باريس ذلك على جماعة أكبر حجماء ويرى أن هذا ما حدث للأمريكيين من أصول 
أفريقية فى الولايات المتحدة. 


الثقافى والتكافل الاقتصادى7)؛ تسعى هذه الدراسات لبيان مدى ارتباط وجود 


أقليات جديدة بتغيرات فى طبيعة الإنفاق الاجتماعى أو مستواه. وييدو أن الصلة 


)١(‏ المرجع نفسه. 
)١(‏ المرجع نفسه. ص .2١-١٠١‏ 
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تكاد تكون معدومة وإن كان ثم شىء فهو عكس الفرضيات المشار إليها. فبالنظر 
لبلدان "هيئة التعاون والتنمية الاقتصادية” (085©0) ككل لا الاتحاد الأوربى وحده 
وجد أن أستراليا وكندا التى تضم كل منهما أقلية جديدة كبيرة ضمن سكانها أبليتا 
بلاء حسنا من حيث التكافل الاقتصادى. قد تكون نتائج هذا البحمث متأثرة بأن 
منظومة الرعاية الاجتماعية فى كل من هاتين الدولتين تختلف عنها فى بلدان أوربا 
كا تحاف نكم يوز للضي نينا ويلع لاقي ووااه ااسة 

ولو كانت التوكيدات الأوربية على التكافل تعنى أى شىء فهو ضرورة 
تحاشى الوضع الذى نشأ فى الولايات المتحدة حيث استحالت "الرعاية الاجتماعية" 
مصطلحا ازدرائيًا لدى أغلب الناس بمن فيهم المتلقون. وعندما تحدث بيل كلينتون 
عن الحاجة للرعاية الاجتماعية لأن تكون «يذا لأعلى لا يذا ممدودة» فإنه لمسس 
وترًا حساسنا فى نفوس الأمريكيين. 

إن التغلب على انقسام أسواق العمل حيثما وجد يعد خطوة للأمام. فأسواق 
عمل كهذه تحرم من ينتمون لأقلية أو لجماعات المهاجرين من دخولها. ومن 
الخطوات الأخرى التوكيد على مبدأ المساهمة. فمن الشكاوى المتكررة بخصوص 
المهاجرين أنهم يحصلون على شىء بدون مقابل - إذ يتلقون مزايا دفع غيرهم 
ثمنها. واليد المرفوعة لأعلى بدلا من اليد الممدودة تنطبق على دول الرفاه 
الأوربية أيضنا. وبالطبع كلما زادت فرص العمل الشاغرة زادت فرص تحول 
المهاجرين - أو العمال الوافدين من دول أعضاء جديدة - إلى دافعفى ضرائب 
مباشرين. فالسباك البولندى شخصية مخيفة فى البلدان ذات مستويات البطالة 


المرتفعة. لكنه موضع ترحيب فى البلدان التى تنخفض فيها معدلات البطالة. 
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الهجرة والمواطنة 

"الهجرة" ليست شيئًا هيناء بل هى مسألة شديدة التعقيد والتميز؛ وهو ما 
يصدق أيضًا على وضع الأقليات التقافية المستقرة. لا شك أن المهاجرين أيسر فى 
استيعابهم» وهم فى العادة أكثر استعداذا للتكيف بمحض إرادتهم مع الثقافة المضيفة 
عندما يشبهونها عرقيًا وثقافيًا. وفى الولايات المتحدة استوعبت موجات المهاجرين 
دون الحاجة إلى التخلى بالضرورة عن كل سمات ثقافاتهم الأصلية» ولو أن 
الأمريكيين من أصول أفريقية ظلوا عالقين فى القاع. وللعنصرية والخنوف من 
الأغراب الأجانب دور. فالبيض الذين هاجروا من إسبانيا إلى فرنسا فى عهد 
فرانكو قُبلوا وأدمجوا عن طيب خاطر كنظرائهم الجزائريين. وهو ما لم يحدث مع 
غيرهم من الجماعات العرقية. 

إذا توفرت الأدوات الملائمة للمواطنة فإن الجيل الثانى من المهاجرين قد 
تكون لهم هوية تختلف إلى حد كبير عن مهاجرى الجيل الأولء وإن تأرجحت 
أحيانًا وتشابكت. ففى التسعينيات ومطلع القرن الحادى والعشرين نشبت 
اضطرابات فى أولدهام وليدز وغيرهما من بلدات شمال إنجلترا. وكان مصدرها 
جماعات من الباكستانيين وبعض البيض المحليين. وفى أعقاب تلك الاضطرابات 
برز القلق من مستوى التفرقة بين جماعات الآسيويين والبيض. وألقت الصحافة 
التبعة على السياسات الاجتماعية فى مجال تعدد الثقافات. 

كان الواقع على الأرض فى هذه الجماعات مختلفاء كما بينت دراسات 
التوجهات المحلية منذ ذلك الحين. فالباكستانيون البريطانيون المعنيون كانوا 
مهاجرين من الجيل الثانى. لم يكونوا يرفضون المجتمع من حولهم؛ بل يرفضون 
نكوصه عما وعد به. كانوا يحاولون التأكيد على حقوقهم باعتبارهم مواطنين 


171 


بريطانيين.!') فإحساس المهاجرين من الجيل الأول بالهوية يرقى لما يطلق عليه 
الباحثون مصطلح 'مقيم" لا مواطن. فلهم حق الإقامة فى البلاد ولكنهم لا يشعرون 
بأنهم ينتمون إليها تماماء ويعتبرون وضعهم فيها غير مستفر. أما الجيل الثشانى 
فإحساسهم بأنهم مواطنون بريطانيون محورى فى نظرتهم لأنفسهم وإلى العالم 
المحيط؛ ويتفهمون التهديد الذى تمثله جماعات البيض المحليين التى تنتمى إلى 
اليمين المتطرف. لكن شعورهم بهذه العداوات يزداد باعتبارها تعديًا على حقوقهم 
بصفتهم مواطنين بريطانيى المولد لا على هويتهم بوصفهم باكستانيين. 

إن "الهوية البريطانية" بما توحى به من تعددية ثقافية تعد هوية لها شعبيتها 
لدى جماعات الأقليات فى البلاد ككل. ويشير 4 بالمئة من الأقليات العرقية فى 
المملكة المتحدة إلى أنفسهم بأنهم 'بريطانيون". بينما لا تزيد هذه النسبة بين البيض 
عن 45 بالمئة. ولا تتعدى نسبة من يعتبرون أنفسهم "إنجليز" من الأقليات العرقية 
عن ١١‏ بالمئة فى مقابل 25 بالمئة من البيض. والباكستانيون مسلمونء إلا أن 
الجانب المسلم من هوياتهم نادرا ما كان يطفو على السطح فى الصدامات فى ذلك 
الوقت. فهم يميزون هويتهم البريطانية عن هوية اليمين المتطرف بما بيدعيه اليمين 

يتضح الفارق بين الأجيال فى كلمات من أجريت معهم المقابلات: «المنظور 
العام لدى الكبار هو "لا تفعل وإلا رحّلوك". فى حين أن منظور الشباب هو: "إن لم 
ندافع عما نؤمن به لن يكون لنا مستقبل هنا؛ وهم لا يستطيعون أن يرحلونا - 
فنحن مواطنون بريطانيون ... الصمود والكفاح هما السبيل الأوحد للتغيير”».") 


طعتتاضظ :«اأاصعل1 لتنة لاأعتصطلكت ,متطحمعملل0)* وعانعويردئط انط له ستفكديط1 متصكدلا (1) 
عمتطءه ١١‏ ,كلعع.1 أه زالكرء تلصلا ,لإبرماملعه5 آه ياربرءذ1 ,"عام 2001 عط) ععاكة كتصماكت اذا 
1 1 مم ,2003 نزال ,عوط 
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هناك دروس مستفادة هنا كما يرى الباحئون. فاعتيبارات المواطنة - 
والسياسات التى تطرح - تركز فى الغالب على الجماعية والتجانس. ومع ذلك 
فالمواطنة بالنسبة للأقليات - وربما بالنسبة للجميع إلى حد ما - مشروع مفتوح 
ومائع. والمواطنة يجب أن تختبر فى حقيقتها ومغزاها. ويبدو أن هناك فارقا بين 
المتظاهرين فى البلدات البريطانية ونظرائهم فى مدن فرنسا فى سنة 25٠١9‏ 
والذين شعر معظمهم بأن مواطنتهم شىء صورى. 

تبدو برادفورد لأول وهلة مدينة مستقطبة عرقيّا. فغداة اضطرابات 25٠١١‏ 
اعتبر عدد من التقارير الرسمية أن التفرقة العرقية مصدر الاضطراب الاجتماعى 
الطويل الأمد. يقول أحد الكتاب: «إن التفرقة فى الترتيبات التعليمية والمجتمع 
والكيانات التطوعية والعمالة ودور العبادة واللغة والشبكات الاجتماعية والثقافية 
كلها تعنى أن ذا مجر ةا د عد ته ل كلك الماين افيا كوانااك لتو 

مع ذلك أثبتت البحوث التالية خطأ هذه الحسابات. فمن الأسباب الرئيسة 
لضعف الدراسات الأولى افتقارها لمنظور دينامى. وهو العيب نفسه الذى رأيناه فى 
الدراسات التقليدية عن الفقر. فحين نظر الباحثون إلى أحياء برادفورد عبر الزمن 
وجدوا حركة مستمرة منها وإليها. فكثير من الجنوب أسيويين انتقلوا مسن عنابر 
أطراف المدينة إلى أحياء الطبقة المتوسطة أو المناطق الريفية. ونظرا لأآن 
مهاجرين جدذا حلوا محلهم فإن الأمر بدا كأن هناك تفرقة مستمرة فى حين أنه 
ليست ثمة تفرقة. وعلى خلاف الفكرة التى أراد الجنوب آسيويين أن يحتفظوا بها 


والمصدر النقدى .9 .م .2001 ,01158 عصده!1 تصملهم.!] .ممتمعطه0) '«واتلمسصصرم0) علتصقت .1 (1) 
.(2004) 1ل دع نلن)5 صمطاعنا ,"مملانوععومة انعت آم )كل اماك' لممورساك ولن 1 الأول 


]/3 


لأنفسهم أثبتت بيانات البحث وجود «أدلة على الرغبة فى مزيد من الامتزاج من 
جانب كل الجماعات العرقية/الدينية ... ونمط حياة أكثر استقلالية بعيذا عن 
شائعات التجمع العرقى وثرثرته».() 

قد يكون ثم مزيد من التغيير طرأ على الجيل الثالث من المهاجرين؛ ولو أن 
البحث الذى أجرى على برادفورد لم يتناول هذه النقطة. يرى البحث إمكانية العودة 
بالنسبة لبعض من مثل هذه الجماعات إلى عناصر من ثقافة المهاجرين "الأصلية". 
وقد يشعر الجيل الثالث من المهاجرين بأن جيل أبائهم بالغ فى محاكاة الثقافة 
المضيفة وخان جذوره الثقافية. وبالتالى أنشأوا أشكالاً ثقافِة هجينة جديدة. 
والاحتمالات هنا أكبر كثيرا مما كان فيما مضىء وذلك لسهولة التواصل 
الإلكترونى وسرعته. ويمكن جر الأفراد أو الجماعات نحو التطرف مثلاً بالانتماء 
لحركات فى مكان آخر أو على أساس أحداث تجرى على بعد آلاف الأميال فى 
العالم.!") ١‏ 


تعدد الثقافات 
فمن ناحية؛ هناك رفض شعبى - وشعبوى - للفكرة باعتبارها وجهة نظر تزيد 
الصراعات حدة بدلا من أن تساعد على حلها. ومن ناحية أخرى هناك جدل أكثر 


3 المستعمهء أن اممطعك امعط ل)خلذكط! #والص بن اعممم0 م) اأمعصعءدملح .وملالئطاط .1 (1) 
10 .م ,2002 ,كلمعا أن اجالس لاونا 
)١(‏ هذه النقطة أدين بها لمونسيرات جيبرناو الذى أبدى كثيرا من التعليقات المفيدة على الففرات 
الى تتناول التعددية الثقافية فى كتابنا هذا. 


1/14 


تعقيذا وتفصيلاً فى الكتابات العلمية عن تعدد الثقافات مصدر أغلبه أمريكا الشمالية 
١ 0‏ 
اكش 


وإذا نظرنا فى الكتابات العلمية يتبين أن تعدد الثقافات يساء فهمها إلى حد 
بعيد فى كثير من الجدل الشعبى. ويرى مؤيدوها أنها ليست سياسة تسعى للإيقاء 
على انفصال الجماعات الثقافية وترك الحرية لكل منها لكى ترسم هويتها كيف 
شاءت. و'بيت" تعدد الثقافات هو كندا سواءً من حيث تطبيق السياسات أو فكرياء 
وذلك لأن بعضنا من كبار الباحثين فى المجال من ذلك البلد. ومن المسلمات القديمة 
فى كندا أن اختبارات اللغة ومراسم المواطنة وأداء اليمين أمور بديهية بالنسبة 
للمهاجرين. فالمراسم حسب قول ويل كيمليكا موضع ترحيب المهاجرين باعتبارها 
دليلاً على القبول والالتزام المتبادل.!') وهى فى مجملها لا تثير الجدل بين سكان 
البلاد أو بين المهاجرين. فالتجنس بالجنسية الكندية لا يشترط التنازل عن الهوية 
السابقة. وبالتالى فقليل من المهاجرين من يرون فى نيل الجنسية الكندية خيانة 
لبلدهم أو ثقافتهم الأصلية. 

واستخدام المال العام حسب قول كيمليكا اختبار أساسى لما إذا كانت أحكام 
المواطنة تمثل أساسا للاندماج أم لا. ولا يمانع دافعو الضرائب أن يدفعوا مقابل 
البرامج التى تعرض الاندماج الفعال للمهاجرين فى المجتمع الذى وفدوا إليه. 
والسياسة الكندية قد تؤكد على المواطنة والهوية القومية» إلا أنها متعددة الثفافات 


)1( انظر الجدل المعقد حول كتاب تثارلز تالور .تمكتلممنمانء )للد عمائردة اسقط 
.1904 جومت”! يلون تلصتا ممأععمع8 بمماعع سمح[ 


.* لالكتاق لتك انتحص مضه بتاكم متاك ,مممتاموتصسط“* بمعك تلسرجظ (2) 
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من الشعور بالانتماء لكندا ألغيت فى خطوة شديدة الأهمية. أى أن ثم جهذا بذل 
للتبرؤ من عنصرية الماضى وما شابه من سوء معاملة الأقليات. 

تعد المواطنة فى أغلب بلدان الاتحاد الأوربى مكافأة تتوقف على فترة طويلة 
من الاختبار. وفى بعض الدول كألمانيا حتى وقت قريب لم تكن تمنح لمن هم مسن 
أصول غير جرمانية. أما فى كندا فيمكن للمهاجر أن يتقدم بطلب بالتجنس بعد 
ثلاث سنوات فقط لو أقام معظم تلك الفترة فى البلاد. كما أن الجنسية لا تعتبر 
نهاية المطاف؛ بل مرحلة فى منتصف الطريق نحو التحول إلى عضو أكثر فعالية 
فى المجتمع الكندى. 

ليس كل شىء ورديًا فى كندا. فهناك عداء للمهاجرين فى بعض الأحياء 
وانزعاج شعبى من دعاوى اللجوء بالاحتيال. وهناك دعاوى تمييز يرفعها السكان 
الأصليون؛ وتتواصل التوترات حول إقليم كيبك. ولكن على عكس أوربا أو 
الولايات المتحدة لا تشترك كندا حدوديًا مع بلدان نامية. كما أن البلاد لم تكن قوة 
استعمارية قطء ولا يواجه المهاجرون فيها مشاعر العداء التى يواجهونها إذا نزحوا 
إلى دولة استعمارية سابقة. 

إن 'تعدد الثفافات" مرة أخرى ليس وصفا لمجتمع يضم جماعات ثقافية 
متنوعة. والأفضل أن نبقى على مصطلح "التعددية الثقافية”' لهذا المعنى. فتعدد 
الثقافات سياسة أو مجموعة سياسات وتشير إلى برامج سياسات تعترف بأصالة 
اختلاف أنماط الحياة فى أى تكتل اجتماعى» وتعمل على إيجاد تعاملات مثمرة 
وإيجابية بينها ولكن ضمن نظام شامل وموحد لحقوق المواطنة والتزاماتها. ولدى 
دول أوربا الكثير لتتعلمه من تعدد الثقافات الكندى. وسياسة التجنس البريطانية بما 
فى ذلك استحداث اختبارات ومراسم للتجنس مستعارة فى الحقيقة عن وعى من 
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النظام الكندى. ومع ذلك فأغلب بلدان أوربا حسب قول كيمليكا يلاحظ فيها عدم 
وجود التزام شعبى بتعدد الثقافات أو أية محاولة لنشر وعى فكرى به. 
والباكستانيون البريطانيون فى برادفورد وإن كانوا فى حالة صراع وترهيب 
يعتبرون رواذا لما يجب أن يمثل عنصرا فى السياسة العامة فى أنحاء أوربا. 


إن ما حدث فى كندا لم يحدث بعد فى أوربا؛ ولكن أن الأوان لحدوثه. ألا 
وهو وضع سياسات تهدف لتغيير مواقف السكان المضيفين والتراجع عن الصور 
التاريخية للعنصرية والتحامل. وعندما نشر تقرير عن تعدد الثقافات فى المملكة 
المتحدة فى سنة ٠٠٠١‏ (تقرير باريك) باقتراح أن يعيد المواطنون البريطانيون 
النظر فى بعض مواقفهم من جماعات الأقليات هوجم من جهات عدة 
من الطيف السياسى.!') ويقول شيئا عن المسافة التى يجب قطعها 
فى أوربا وأن المملكة المتحدة ربما كانت البلد الذى فعل أفضل ما يمكن بين بلدان 
أوربا فى سبيل استيعاب المهاجرين واحتواء أحزاب اليمين المتطرف. 

يحدد كيمليكا ثلائة ظروف تساعد على النجاح فى تبنى تعدد الثقافات. أولها 
أن من الصعب كسب التأييد الشعبى لو كان المستفيدون مهاجرين غير شرعيين. 
ومثل هؤلاء المهاجرين يُنظر إليهم فى معظم البلدان على أنهم يستهزئون بسيادة 
القانون و 'يتدافعون إلى أول الطابور". وثمة سلسلة متصلة هناء أحد طرفيها كندا 
التى تضم أقل معدلات الهجرة غير الشرعية فى البلدان المتقدمة وأعلى نسبة تأييد 
شعبى لتعدد الثقافات. وطرفها الآخر إيطاليا التى تضم أعلى معدلات الهجرة غير 
الشرعية فى أوربا ولا وجود فيها لتعدد الثقافات تقريناء وتختزن المشكلات الكبرى 


11) 091 لللأككلايصمن) معطا أن اعمرعغ]1 عط تانمصن؟1 ططعد”]1 عط مان أه طاععن! سططأئتا (1) 
تأننا س1 عتصطاء )ان ١1‏ أن عسسأنكا 
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والمؤثر الثانى هو نوع الثقافات الذى يظهر فى تعدد الثقافات. فالتأبييد 
الشسى "ست البتال لق اعبت القافاك البطية صبيقة الاق ويقو مو فق يق 
اليوم بالمسلمين فى المقام الأول. فأكبر الأقليات فى كثير من بقاع أوربا الغربية 
من المسلمين؛ بنسب تتراوح بين 8٠١‏ و١3‏ بالمئة من الأقليات فى فرنسا وإسبانيا 
وَإيظاليا و المائنا.>و#اتغلية (العددكة للمسلمون مكنافا الها العنصوية :وتكتان العسداء 
للإسلام تخلق تصورا عامًا عن المهاجرين بأنهم ضيقو الأفق. وبالتالى عن تعدد 
الثقافات بأنه خطر معنونا».(') 

والعامل الثالث يتمئل فى التأثير الاقتقصادى الملموس للمهاجرين. 
فالمستفيدون من السياسات المتعددة التقافات ينظر إليهم على أنهم يأخذون من دولة 
الرفاه أكثر مما يسهمون به فيهاء لذا فالدعم الشعبى يتلاشى. وفى كندا ينظر 
للمهاجرين على أنهم مساهمون؛ ما يعكس حقيقة أن أغلبهم اختيروا بسبب ما 
يتمتعون به من مهارات أو مستويات تعليمية. هذا فى حين أن نسبة كبيرة من 
المهاجرين فى عديد من بلدان أوربا من جماعات من مستعمرات سابقة أو 
مهاجرون غير شرعيين بلا أية مؤهلات. 

قد يتوقف مستقبل تعدد الثقافات فى رأى كيمليكا على ما إذا أمكن للحكومات 
أن تقنع المواطنين بأن مزايا السياسات المتعددة الثقافات تستحق المجازفة. فهل 
سيكون هذا صعبا؟ ربماء ولكن فلننظر إلى البديل. فالفشل فى تطبيق السياسات 
. المتعددة الثقافات هو ما يؤدى إلى الاستقطاب والشك المتبادل بين جماعات الأقليات 
والسكان المضيفين. وتعدد الثقافات لم يختبر بعد فى أوربا. والاستثناء الوحيد 
المملكة المتحدة التى أثبتت أنها البلد الأنجح فى التعامل مع التعددية الثقافية 


وتحويلها إلى تأثير إيجابى. 
3 .نر .'لتتكتلك “انتاانت1)أناتلا عضن تطعصع متاك ,للمتام يع تس رفك تاصسجخم (1) 
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إدارة الهحرة 

لن نتقصى الآراء المؤيدة للهجرة والرافضة لها تفصيلاً - فهى معروفة وإن 
ظلت بعض جوانبها تثير كثيرًا من الجدل. ولا مجال للتراجع عن التعددية» وسيظل 
المهاجرون يتوافدون سواء بصورة شرعية أو غير شرعية - ولو أن هناك تدففقا 
كبيرا إلى خارج أغلب بلدان الاتحاد الأوربى أيضا. وتتفاوت نسية من ولدوا فى 
الخارج تفاونا كينا بين مختلف البلدان» لا سيما إذَا نظزنا الى لدان “*منظمنة 
التعاون والتنمية الاقتصادية" (085©72) لا الاتحاد الأوربى وحده. كانت هذه النسب 
فى سنة 3٠٠١"‏ تتراوح بين ",2 بالمئة فى إسبانيا و28,7 بالمئة فى بريطانيا و١٠‏ 
بالمئة فى فرنسا وهولنده و؟,؟١‏ بالمئة فى الولايات المتحدة و",١‏ بالمئة فى كندا 
و١7‏ بالمئة فى أستراليا. 


ليس القبول الثقافى وحده ما يهم. بل الاندماج الاقتصادى أيضنا. ففى 
المرحلة الأولى من الهجرة الواسعة النطاق إلى أوربا فى الستينيات والسبعينيات 
كانت مشاركة الأيدى العاملة مرتفعة للغاية. وفى هذه الفترة كانت الهجرة تلقى 
التشجيع فى أوربا الغربية نظرا لارتفاع نسبة فرص العمل الشاغرة. ففى ألمانيا 
مثلا كان 0-1 بالمئة من المهاجرين من تركيا ويوغسلافيا والبرتغال نشطين 
اقتصاديًا.!") وكان أغلبهم يجدون فرص عمل فى التصنيع أو البناء. ولكن 
انخفضت هذه النسب إلى حد كبير فى أوائل التسعينيات. ففى سنة ١1946‏ كانت 
نسبة العمالة بين الأتراك من الذكور فى ألمانيا لا تزيد عن 5١‏ بالمئة؛ء وكانت 
نسبة البطالة بينهم مرتفعة. وتزيد نسبة البطالة بين الذكور والإناث ممن ولدوا 


أله أفكصس ]1 .معدره”1 صمأوكنعولط ,'كاصدتيوتدر أنه ممتاوتيوعاما عتستمممعظ" ,ستاسمل8 مصحدسك (1) 
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بالخارج عن ٠١‏ بالمئة حاليِا فى كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا. وهناك فروق 
واضحة هنا عن بلدان كالمملكة المتحدة والسويد حيث تزيد نسب عمالة المهاجرين 
فى المتوسط وتنخفض نسب البطالة عن غيرها. 

من المسلم به على نطاق واسع أن للهجرة مزايا اقتتصادية كلية بالنسبة 
للمجتمع المضيف. وفى الولايات المتحدة بينت لجنة "المجلس القومى للبحوث”" 
لشؤون الهجرة الأسباب فى دراسة شاملة. فالمهاجرون يرفعون نسبة العرض فى 
العمل. وأغلبهم متحمسون للغاية للعمل. ويساعدون فى إنتاج سلع وخدمات جديدة. 
وبما أنهم يتلقون أجور! أقل من إجمالى قيمة هذه السلع والخدمات الجديدة فإن 
العمال المحليين يكسبون. كما تساعد الهجرة على الاستعانة بالعمال المحليين بشكل 
أكثر إنتاجية بالتخصص فى إنتاج سلع وخدمات تزيد كفاءتهم فيها. 

لكن مثل هذه المكاسب لا تتحقق إلا إذا كانت معدلات تشغيل المهاجرين 
مرتفعة نسبيًا. وحيثما كانت هناك نسبة بطالة كبيرة بين المهاجرين» كما الحال فى 
بعض بلدان أوربا وفى بعض مناطقها ينتفى الأمر. وهى النقطة التى يخسر 
المجتمع عندها أقل فى الاتحاد الأوربى منها فى الولايات المتحدة؛ لأن مستوى 
المزايا أعلى. كما أن الهجرة ليست بالضرورة فى صالح العمال المحليين من أهل 
البلاد. فالاقتصاد القومى الكلى له كسب صافء لكن العمال فى مواقع بعينها قد 
يجدون فرص عملهم مهددة. وبما أن هذا الوضع ينطبق بصورة خاصة على 
العمال الذكور المحليين غير المهرة فقد يكون هناك من يخسرون محليا. 

والظروف تختلف بالنسبة للعمال المهرة بالطبع؛ لا سيما فى الصناعات ذات 
التقنية العالية والصناعات القائمة على المعرفة. وأغلب دول الاتحاد الأوربى حتى 
من تعانى معدلات بطالة مرتفعة لديها نقص فى العمالة فى هذه النوعيات من 
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فرص العمل. وفى البلدان التى تنخفض فيها نسب البطالة هناك نقص أيضنا فى 
مهن أخرى. فشركات البناء فى المملكة المتحدة تعانى نقصا فى العمالة الماهرة 
يبلغ ثلاثة أمثال المتوسط القومى فى المهن الأخرى. كما أن هناك نقصًا فى بعض 
أنواع العمل الذى لا يحتاج لمهارة أو يحتاج لمهارة متوسطة. فعديد من المزارع 
على سبيل المثال تعتمد على العمالة الموسمية المهاجرة. 


تريد أغلب البلدان (وهى على حق) أن تحد من العمال غير المهرة من 
الوافدين عليهاء وأن تزيد فى الوقت نفسه من عدد العمال المهرة فى القطاعات ذات 
الصلة. فوضعت الحصص. إلا أن حصص العمال غير المهرة تزيد عن الحد دائما 
- سواءً بصورة مشروعة أو غير مشروعة - فى حين أن حصص العمال المهرة 
لا تكتمل إلا فيما ندر. فالحصة السنوية للعمال غير المهرة أو غير المؤهلين فى 
الولايات المتحدة قدرها عشرة آلاف؛ وهناك أيضنا خمسون ألف تأشيرة تمنحع من 
خلال اليانصيب على مستوى العالم؛ وكثير ممن يقع عليهم الاختيار بهذه الطريقة 
يفتقرون لأية مؤهلات. وفى كل سنة يدخل البانصيب أحد عشر مليوناء لكن الهجرة 
غير المشروعة تزيد عدذا بكثير عمن يدخلون بهذه الطريقة. من ناحية أخرى 
فالبلدان التى تسعى لزيادة أعداد العمال المؤهلين - فى أوربا على الأقل - لم تفلح 
حتى حين تقدم عروضنا جذابة. فنظام البطاقة الخضراء -والذى استحدث فى ألمانيا 
مثلاً- لم يحقق التوقعات من حيث الأعداد المجتذبة. 

يبدو أن الحمصص لها تأثير مباشر يتمثل فى زيادة الهجرة غير الشرعية 
للعمال غير المهرة. وبلدان أوربا التى سعت لتنظيم الهجرة من خلال الصصصص 
اضطرت للعودة فيما بعد لتقنين أوضاع سيل المهاجرين غير الشرعيين الذين 
يتدفقون عليها. ومن هذه البلدان إسبانيا وإيطاليا. ففى إيطاليا قدم ثمانمئة ألف طلب 


فى سنة ٠١5‏ ضمن هذه الخطة؛, وقدم عدد ممائل فى إسبانيا فى سنة .5 
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وهذه الأعداد الهائلة لم تحدث فى أى مكان فى العالم من قبل إلا مرة واحدة هى 
عملية تقنين الأوضاع التى جرت فى الولايات المتحدة فى سنة .١19485‏ 

ليس ثم إطار موحد أو مبسط لسياسات التعامل مع القضايا التى يثيرها كل 
ذل لكك هناك سيلا هذة يميقن انث كايا التمرك قدما فهو خوانن" انتسادي قعال. 
فأغلب الدول تشدد أحكام لم الشمل الأسرى. فلم الشمل الأسرى حين يفسر من 
منظور واسع الأفق يؤدى إلى جلب أعداد كبيرة من الأفراد غير المؤهلين أو نساء 
يبقين خارج قوة العمل. وبعضهم آباء وأمهات يختارون ألا ينضموا لقوة العمل 
حتى إن استطاعوا. ولو كان هؤلاء يعولهم اققصاديًا المهاجرون الأصليون أو 
المهاجرون فليس ثمة تكلفة إجمالية يتحملها المجتمع. إلا أنهم غالبا ما لا يتلقون أى 
دعم من هذا النوع؛ بل قد يزيد على ذلك حاجة المتقدمين فى السن منهم إلى 

من الحكمة الاقتداء بسياسة الولايات المتحدة وكندا وأستراليا فى هذا الصددء 
حيث قصر لم الشمل الأسرى على أفراد الأسرة النواة مع الأولوية للزوجات 
والأزواج والأبناء تحت سن الثامنة عشرة. ويسمح بدخول والذى من حصل على 
الجنسية» ولكن بشرط أن يثبت المتقدم بطلب الاستقدام قدرته على الوفاء بالدعم 
المالى الكامل لهما. فلا بد من وضع حد لسلسلة الهجرة التى أدت إليها حرية دخول 
الأقارب. 

لا سبيل لوقف الهجرة غير الشرعية بشكل نهائى؛ لكن هناك أملأ فى 
إمكانية احتوائها. ومن سبل ذلك التحكم فى الحدود ولو أنه كلما زاد تضييق الخناق 
زادت احتمالات حدوث مواقف مأساوية يعانى فيها من يحاول الدخول بطريقة غير 
شرعية مشكلات صعبة أو قد يفقد حياته. وقد يشمل التحكم الداخلى عقوبات على 
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من يستخدم مهاجرين غير شرعيينء والترحيل؛ والفرز الفعال لمستحقى اللجوء من 
غيرهم. ولا بد لسياسات البلدان الأصلية أن تلعب دورا. فما يحدث فى شمال 
أفريقيا والشرق الأوسطء وكذلك فى بلدان كأوكرانيا ومولدوفا وبيلاروسيا له تأثير 
على المدى المتوسط أو البعيد على الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوربى. 

ومن الاحتمالات الأخرى إعطاء حق "إعادة الانتشار” للعمال المهرة 
والمؤهلين مهنيًا. فكثير من العمال المؤهلين ممن يفدون إلى دول الاتحاد الأوربى 
لا يعودون إلى بلادهم الأصلية خشية أن يحرموا دخول البلد المضيف حين يريدون 
العودة. وهو وضع سيئ بالنسبة للأفراد المعنيين» ويحرم البلاد التى وفد منها 
المهاجرون الاستفادة من مهاراتهم. ونظرًا لسهولة التنقل والاتصال حالًا عبر 
العالم فمن الأجدى أن نفكر فى السماح لهم بحرية العودة إلى البلد المضيف حتى 
إن لم يكونوا حاصلين على جنسيته. فالسماح بحرية الذهاب والعودة أمر يمكن 
إقراره بشروط محددة لمختلف فئات العمالء. كالمهنيين مثلا أو العمال اليدويين 
القيوة أو العناله: الخو نموي 


حرية التصير 
غيوة البكرة:طبيعنيا فى ,قاقر التواضل اللفوري و"التزليية اله 
البنية الذاكلية الممسدفات بتكن المرلعة عل نظاق عالشن: انك متاك نانها 


أنوا ع تمن القنتاكة لكنها نهذ تبكلا أكقين مباتحوة وال شمر اريت فالميت كرون 


+25 10106) '(لامطاضة صل ,أعرزمناكا أمعسام د عهظ1 علتره عرصمو ماطتجمعق ف بلأعأكا عاعتاصنور رل) 
.121110176 انوع بترنيةط[ لقطوائ) ,لخلء) ع1لل11] «عيرنخ1! لدرخ اصمصسولط علع توت 
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والأقليات الثقافية قد يفسرون تجربتهم المحلية على ضوء الأحداث الجارية فى بقاع 
أخرى من العالم. وهذا الوضع يتضح بأجلى صوره فى حالة الأقليات المسلمة. 
5 يوغسلافيا السابقة "أعادت اكتشاف" التقافة الإسلامية باعتبارها هدفا للسخرية 
والكراهية. والخط الفاصل بين المسلمين وغيرهم لم يكن سمة بارزة فى عهد تيتو. 
فأغلب من لهم كانت خلفية إسلامية لم يكن الأمر يمثل سمة حاسمة فى حياتهم 
اليومية. ثم أضحت كذلك مع بدء النزاع؛ حيث منح تفاقم العداوات زخمًا جديذا 
للصور النمطية القديمة. 

شهدت السنوات القليلة الماضية هجمات إرهابية للمتطرفين الإسلاميين فى 
مدريد ولندن؛ ومصرع تيو فان جوخ فى هولنده؛ ومسيرات وتظاهرات فى بلدان 
عديد فى أنحاء العالم احتجاجا على نشر صور فكاهية تسخر من النبى محمد فى 
صحيفة دنماركية. 

ظهرت الرسوم الفكاهية فى صحيفة يلاندس بوستن؛ وهى صحيفة توزع 
مئة وخمسين ألف نسخة. فاتخذ رئيس تحريرها قراره بعد التتشاور مع الرسام 
الفكاهى فرانك فام. وعلق فام بأنه ما كان ليجرؤ على السخرية من القرأن. 
وأضاف كيرى بلوتجنء. وهو مؤلف كتب أطفالء أن الفنانين الذين تحدث إليهم 
بشأن رسم صور للكتاب الذى أعده عن النبى محمد أبدوا استعدادهم لرسمها بشرط 
عدم ذكر أسمائهم. وعندما نشرت الرسوم أول مرة كان رد الفعل الوحيد ببضع 
رسائل غاضبة. وعندما تلقى اثنان من رسامى الصور الفكاهية تهديدات بالقتل ذاع 


الخبر على نطاق واسعء واحتدم الجدل حوله. وبعد نشر الصور مرة أخرى وفى 
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ضيف جد قل داه عطاهاذ الحا مالفا ف لقراك العروو مواكيات يك 
فى بلدان عدة حول العالم؛ ولقى أكثر من ثلاثين شخصا مصرعهم نتيجة لذلك. 

إن مشكلات العالم لم تعد مجرد "أحداث خارجية" فى بقاع نائية» بل أصبحت 
أمورا تدخل بؤرة حياة كل امرئ فى العالم. والمشكلات العالمية تواجهنا بشكل 
شخصى مهما حاولنا أن نتأى بأنفسنا عنها. فقرار فتاة مسلمة فى لندن بارتداء 
الحجاب فى الشارع وفى المدرسة أو فى الكلية ربما لم يعد مجرد قرار فردى 
برىء. فهو أمر زاخر بالمعانى والمعانى المحتملة. فبعض النسوة يرتدين الحجاب 
باعتباره رمن! دينيا أو دليلاً على الأصولية؛ والبعض الآخر يرتدينه لأسباب نسوية 
كرفض النظرة الجنسية من جانب الرجال. لكنهن جميعا يدركن الأهمية العالمية 
الأشمل لما يرتدين. 

هناك قضايا شتى تتعلق بالمجتمعات التى أصبحت علمانية فى جوهرها 
وكيف تواجه التدين والتركيز المتجدد على المقدس. والمعارك التى بدت كأنها 
صارت جزءًا من الماضى عادت لتطل برأسها من جديد فى الحاضر. وقد يقول: 
قائل إن مبدأ المجتمع المفتوح نفسه يعد قبولا بأن "لا شىء مقدس", وأن كل العقائد 
مهما كان نوعها عرضة للمراجعة النقدية. وفى الولايات المتحدة - وإن لم يصل 
الأمر لدرجة تسترعى الانتباه فى أوربا بعد - بدأت الجماعات الدينية المتطرفى 
فى مهاجمة العلم ورفض نظرية التطور وتسعى لمنع أنواع بعينها من البحث 
(كبحوث الخلايا الجذعية). 

عادت مشكلة حرية التعبير التى بدت كأنها حلت تماما فى المجتمعات 
الحديثة لتتصدر المشهد بصورة درامية. ولذلك سببان»؛ أحدهما عودة المقدسء» 
والآخر التهديد باللجوء للعنف أو اللجوء إليه فعلاً كلما ظهر ادعاء بتدنيس معتقد أو 


رمز دينى. 


فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر 7٠٠١١‏ نشرت صحيفة لوموند الفرنسية 
مقالا يعلن قائلاً 'نحن جميعا أمريكيون الآن". وفى أعقاب قصة الرسوم الهزلية 
الدنماركية صدرت صحف أوربية عدة بعناوين رئيسة تقول 'نحن جميئغا 
دنماركيون الآن". هل نحن كذلك فعلا؟ وإن كان الحال كذلك فما معنى هذه العبارة 
عمليَا؟ هل نحن جميعا دنماركيون الآن؟ نعم؛ بمعنى أن حرية التعبير والفعل 
والاستعلام؛ بما فى ذلك نتائج القرارات الديمقراطية» لا يجب أن تخضع للعنف أو 
للتهديد به.(') ولا يقتصر الأمر هنا على الجماعات ذات الوازع الدينى؛ فالمبدأ 
نفسه ينطبق على نشطاء حقوق الحيوان ممن يهددون بمهاجمة المنشآت العلمية. 

هل نحن جميعًا دنماركيون الآن؟ نعم» لو كانت هذه العبارة تعنى أيضنًا 
الوقوف فى وجه التزمت والتشدد. فالمسألة فى السياق الدينى هى مسألة مواجهة 
الأصولية؛ مسألة عدم السماح لأقلية صغيرة من أصحاب العقائد بالحديث باسم 
الأغلبية ضمن طائفة دينية ما. هناك مسؤولية جسيمة تقع على كاهل القادة 
المعتدلين فى كل الأديان» فالأصولية ليست مقصورة على الإسلام. وعلينا ألا نقع 
فى خطأ اختزال المعتقدات الأصولية فى الأسباب الاقتصادية. فهى نسخ متطرفة 
وممنهجة للعقائد الدينية» ولها وهجها الخاص بها. 

ومع ذلك فإن إغراءها أقوى بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم مضطهدين أو بلا 
أمل. فتقدم الجماعات الأصولية كتلك المرتبطة بالتطرف الإسلامى أجوبة واضحة 
عن تساؤلات عمن تسببوا فى شقائهم. إذن فليس غريبًا أن تكون الأصولية الدينية 
مستعدة بعد أن اختفت الشيوعية أن تحل محلها. وأهمية الحرمان الاجتماعى 


)١(‏ كنت سأنبرى لأتساءل: وهل حرية السب لا تنطبق إلا على الإسلام والمسلمين؟ لم لا تنطبق 
حرية التعبير هذه على سب الأفراد من الأحياء أو على انتقاد محرقة اليهود مثلا لولا أنى 
وجدت الرد المنصف من جانب المؤلف فيما بعد؟ (المترجم) 
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والاقتصادى فى هذا السياق واضحة. ففى العالم العربى على سبيل المثال نجد أن 
هذ ميخ 34 مليون شانج في الموكلة المرنة يجين 11و فتك 11 مايرنا 
عاطلون عن العمل؛ ككثير من أمثالهم ممن يعيشون فى أوربا. 


هل نحن جميعًا دنماركيون الآن؟ السؤال أصعب من أن يجاب عليه لو كان 


شروط المجتمع الحرء لكنها ليست الشرط الوحيد؛ فهى ليست مبدأ مطلفًا ولن 
القصّر والتجديف وحديثًا خطاب الكراهية. وفى بلدان أوربا هناك قوانين تحرم 
عقوبات بالسجن. 

فى الجدل الدائر حول ما للرسوم الهزلية الدنماركية وما عليها - والتى أثيرت 
حولها نقاشات عالمية ومنها الكثير على الشبكة العنكبوتية - كانت ثمة تعليقات عديدة 
من مسلمين يلفتون لهذه الحقيقة ويتساءلون لم لا تكون للناس حرية السخرية من 
محرقة اليهود أو مجرد المزاح بشأنها؟ ما الفارق بين ذلك ورسم صور هزلية عن 
بعض من أقدس رموز الإسلام؟ الفارق طفيف ويلفتنا إلى الصلة المعقدة دائنا بين 
الحقوق والمسؤوليات. فمن الصواب الاعتراف بأن بعض المعتقدات لها طابع خاص 
حساس.ء وأن نقر بأن هذه الحساسيات لها وقع خاص حين تكون هذه المعتقدات 
فى الصحف الدنماركية معقدا لأن بعض شرائح المجتمع الدنماركى أصبحت تكره 
الأجانب مع وجود عداء واضح ومتنام تجاه المسلمين. 
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كان لا بد للرسوم الهزلية أن تشعل موقفا متوترا أصلا (ولدرجة أكبر مما 
يتصور أى أحد)ء ولهذا السبب فإنى لا أعتقد أن من الحكمة أو المبادئ أن تنشر أو 
يعاد نشرها. ولكن ليس ثمة قواعد يمكن وضعها لتنظيم قرارات من هذا النوع» ولا 
مفر من أن تترك للظروف والسياق؛ أى أنها مسألة موازنة بين المبادئ 
والظروف. وقد نجازف بعرض بعض الملاحظاتء وأولها أن الحقوق 
والمسؤوليات متلازمة دوماء فإذا كان للمرء الحق فى أن يقول شيئا أو يفعله فإن 
هذا ليس معناه أن فعله يتسم بالمسؤولية. ثانيّاء لدينا التزام بإيجاد فهم مرهف 
لمنظومات العقائد والممارسات التى تختلف عن عقائد الأغلبية. وهذه الحساسية لا 
بد أن تمتد لفهم سمات العقائد المقدسة. 

وختامًا هناك بضع توصيات يمكن إيجازها فيما يلى: 

.١‏ ينبغى إعادة التوكيد على تعدد الثقافات لا التخلى عنها 

(أا كان معنى ذلك). وهو أمر يتطابق تماما مع أهمية 

تعلم اللغة القومية وتقبل الهوية القومية الكلية والإقرار بالتزامات المواطنة. 

ومشكلة بلدان أوربا ليست فى أنها متعددة التقافات أكثر من اللازم؛ بل فى 

أنها ليست متعددة الثقافات بالقدر الكافى. 

؟. سيتوقف التقدم وبصورة أساسية على إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية 

أكبرءلا سيما فى البلدان التى ترتفع فيها نسبة البطالة أو فيها أسواق عمل 

منقسمة أو سمحت بنشأة تجمعات لأقليات؛. أو السمات الثلاث جميعا معًا. إلا 

أننا لا نستطيع أن نختزل مشكلة التوفيق بين التعددية والتكافل فى 

الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية وحدها. 


158 


هضع 


فالسياسة المثلى ضد العنصرية هى مساعدة الأقليات العرقية على النجاح. 
فقبل بضعة عقود كانت مستويات التحامل على الأقليات الصينية واليابانية 
أعلى من مثيلاتها ضد الأمريكيين الأفارقة. وتغيرت هذه المفاهيم بعد أن 
حققت هذه الفئات النجاح فى المجتمع الأمريكى (وأيضنا بعد نجاح اليابان 
فى الولايات المتحدة أو أوربا. 


. كل النقاط التى أوردناها عن إصلاح الرعاية الاجتماعية ذات صلة بقضايا 


التعددية الثقافية والهجرة. والسياسات الموجهة لإيجاد مجتمع متكافل يجب 
أت تكون :تدكلية: فينا' يتل :نفك لالغة مكلا»«وغين: ذلك ترج وأفنندات 
الرعاية الاجتماعية الإيجابية تتصل بصفة خاصة بالأقليات المهممشة التقى 
تكافح من أجل كسب قبول المجتمع الأكبر. وتعدد الثقافات نفسه يفترض هذه 
الصلات. 


. لا قبل لأوربا بالتعامل مع سيول المهاجرين غير المهرة وتحتاج لوضع 


وينبغى تقديم إغراءات إيجابية تجتذبهم. 


. الموضوعات التى كان يعتقد أنها منبتة الصلة عن قضايا الرعاية الاجتماعية 


انتقات إلى بؤرة الأولويات. وتشمل موضوعات حرية التعبير والاستعلام 
والفعل. ويمكن للسياسات التى تتسم بالمبادرة أن تمنع المواجهات التى يمكن 
أن تندلع حولهاء إلا أن هناك مشكلات تتعلق بالحلول ستظل دائما متحيزة 


وحسب السياق. 
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الفصل الخامس 


تغير نمط الحياة 


نشأت دولة الرفاه التقليدية فى مجتمع كانت الندرة فيه المشكلة الاجتماعية 
الشيزى: لا نياف سباق افقزة باضه الخرب مئاشزة. إلا اننا فى تظروف غدردة فى 
المجتمعات بعذ الصناعية نتعامل لا مع مشكلات ندرة الموارد؛ بل مع قضايا نمسط 
الحياة. ولنتأمل مثال البدانة. فى سنة :7٠٠١5‏ وجد أن 75 بالمئة من البالغين فى 
الولايات المتحدة يحسبون بدناء. ولا يقل معدل انتشار البدانة عن ٠١‏ بالمئة إلا فى 
ولايتين فى أمريكاء هما ماستشوستس وأوريجون. ولا تختلف النسبة كثيرا فى دول 
الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية حيث تبلغ ١5‏ بالمئة» والفجوة تضيق مع 
الولايات المتحدة. والبدانة تنشأ من اتباع حمية غير صحية وعدم ممارسة الرياضة». 
لا من ندرة الغذاء. تنتج عن الإفراط فى تناول الطعام لا عن عدم وجود ما يؤكل. 

إن أغلب القضايا البيئية بما فيها تغير المناخ العالمى لا تتعلق بندرة 
الموارد. بل بالإسراف فى استغلالها. ومن الأمثلة على ذلك ازدحام المرور 
والتلوث. كانت لوس أنجيليس فيما مضى تعد بأن تكون مدينة المستقبل. إذ حقفت 
الاستغلال الأمثل للمكان فى علاقته بالتنقل الفردى. ولكن بتضاعف. تملك العربات 
تحولت إلى طريق مسدود اجتماعيا وبيئيًا. فاختنقت الطرق السريعة الرئيسة 
بالعربات معظم اليوم. وتكاد العربات تتوقف فيها تمامًا. وعلى الرغم من إجراءات 
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التحكم الصارمة لا تزال مستويات تلوث الهواء مرتفعة. ومدن أوربا التى لم تصمم 
لحركة العربات سدت أيضنا بالمرور فى كثير من الحالات وتلوثت. 

تتوقف حلول كل هذه المشكلات تقريبا على تغيير نمط الحياة من جانب 
الأفراد. وهو تغيير لا يمكن فرضه من أعلى بسهولة. ودور الحكومة وغيرها من 
الجهات المعنية إيجاد مزيج من الحوافز والعقوبات يكون له تأثير فعلى على 
السلوك. فالبحث فى البدانة مثلاً أثبت أن الخطط الحكومية التى تشجع الغذاء 
الصحى قد تترك أثرا لا سيما إذا تعززت بعقوبات. وتدل الشواهد من أحزمة 
المقاعد إلى التدخين والإيدز أن المواطنين يستجيبون للحملات العامة. فتغيير 
السلوكيات يمكن أن يحدث حتى حين تكون هناك جماعات قوية للغاية تقفف فى 
المواجهة. فشركات التبغ العملاقة مثلاً وقفت بكل قوة ضد تقييد التدخين فى 
الأماكن العامة ولكن نجح تقنين الحظر الكامل له فى بعض البلدان. 

من المهم أن نلاحظ أن قضايا نمط الحياة تتداخل بشدة مع التفسيمات 
الاجتماعية. وفى ذلك يكمن بعض من أكبر أزمات السياسات الاجتماعية. فالبدانة 
والتدخين الاعتيادى وإدمان الكحوليات والخلل العقلى وغير ذلك من عادات الحياة 
المدمرة يزداد معدل انتشارها بين شرائح الطبقة الدنيا عنه فى الأوساط الأغنى. 
ففى المملكة المتحدة يقل متوسط الأعمار بين العمال اليدويين غير المهرة من 
الذكور بمقدار سبع سنوات عن نظيره لدى الرجال من الفئات المهنية. والفارق 
ست سنوات بين النساء. والعلاقة بين اعتلال الصحة والطبقة عكس ما كان عليه 
الحال فى العقود الأولى من القرن العشرين. فقبل قرن من الزمان كانت البدانة 
والسكر والقلب من العلل الأكثر انتشار! بين الأثرياء. فالبدانة على مر التاريخ وفى 
أغلب الثقافات دليل على الوفرة؛ أما الآن فالغنى أنحف غالبًا من الفقير. 


ومن المشكلات أن الأكثر احتياجا لأن تصل إليهم رسائل الصحة العامة هم 
الأقل تأثرًا بها على الأرجح. والحملات الصحية تؤدى فى بعض الأحيان إلى دعم 
الانقسامات الاجتماعية لا إلى الحد منها؛ فالفئات المتعلمة هى الأكثر استجابة 
للمعلومات الصحية العامة والخاصة. والعوامل النفسية التى تربط أنماط الحياة 
المدمرة بالإقصاء الاجتماعى لا بد من التعامل معها من المنبع.(') وكانت المفاهيم 
التقليدية عن الرعاية الصحية تقوم على معالجة المسرض بعد الإصابة به أو 
اكتشافه. ولا يزال كثير من الأمور الطبية يدخل بالطبع ضمن هذا التصنيف. لكننا 
بحاجة للتحول بدرجة أكبر إلى المثل الإيجابية للصحة؛ خاصة فى مجتمع تكثر فيه 
الأمراض ذات الصلة بنمط الحياة. 


كتب فرويد كثيرا عن الوسواس القهرى فى مطلع القرن العشرين. والسلوك 
القهرى كما تناوله لا ينطبق إلا على سمات ثانوية نسبياء كإعادة ترتيب الفراش أو 
غسل اليدين مرارا وتكرارا. أما فى المجتمعات بعد الصناعية فزاد انتشار السلوك 
القهرى وتقاطع بشكل مباشر مع الأخطار الصحية. وترتبط الأسباب بتآكل العادات 
والتقاليد» والذى يمثل الجانب الآخر من مجتمع يتسع فيه نطاق الخيارات فى أنماط 
الحياة. فالاختيار جزء من حزمة التحول الديمقراطى اليومى. فهو يرتفى بالحرية 
والاستقلالية وبالتالى فهو قوة تحريرية. ومن ناحية أخرى هناك تخصصات 
مرضية جديدة تنشأ ولها علاقة بالغذاء وتناول الطعام والحمية. وما ارتفاع معدلات 
البدانة إلا مثال على العادات الغذائية ذات الطابع القهرى. وفقدان الشهية على 
الطرف الآخر من المعادلة له الطابع نفسه. وكل فرد فى المجتمعات الحديثة 'يتبع 
حمية" منذ نشأة ثقافة محلات البقالة الكبرى وإنتاج الغذاء العالمى. أى أن كل فرد 


انا له صمل كالم عطل" يمعتاعنن5 'جطااشعطمنا بسمحمن ااا .2 .1 (1) 
وما تلا من أعمال منشورة للمؤلف :1996 ,ععل»!)ناه؟! 
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عليه أن 'يقرر ماذا يأكل" فى علاقته بالطريقة التى يعيش بها حياته. لكن العادات 
ما أن تستقر قد تتحول إلى سلوكيات قهرية وانحدار يصعب على الفرد أو يستحيل 
عليه أن يكبحه:() 


والسلوك الإدمانى يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم تقدير الذات حتى بين من حققوا 
نجاحا اسميًا باهر'ا. فالمشكلات العقلية وما يرتبط بها من حالات كآبة تنشأ على 
شكل اضطرابات عقلية أولية فى مرحلة عمرية تميل إلى الفردية. وليس الفقراء 
الفئة الأتعس فى المجتمع بعد الصناعى كما يرى ريتشارد لايارد» بل المرضى 
عقليًا. فنسبة التعاسة بين المرضى ععقَليًا فى المملكة المتحدة تساوى ثلاثتة أمشال 
نظيرتها بين الفقراء (ولو أن هناك بعض التداخل بين الفئتين). وتقدر التكاليف على 
الاقتصاد بحوالى " بالمئة من إجمالى الناتج المحلى. فمن مجموع سكان يزيد عن 
الستين مليون نسمة فى المملكة المتحدة هناك خمسة ملايين مصابون بالاكتثاب أو 
حالات الاضطراب السريرىء ويعجز العديد منهم عن أداء أى عمل اعتيادى. 
ويقول لايارد إن «المرض العقلى مشكلتنا الاجتماعية الأكبر حالياء أكبر 
00 

إن مفهوم الرفاه الإيجابى نفسه ينطوى على تغيير نمط الحياة سواء أجاء 
هذا التغيير من جهود الفرد فى الأساس أم كان فى المقام الأول نتيجة لتدخل من 
جهات خارجية. ولا ينبغى النظر إلى 'نمط الحياة” من منظور الاستهلاك وحده كما 


011 طسولا وعلل لولسعاط اأكلنصق وستصماك تعطماد ععوسن 11 بطعقطع0 محصسرة انظر ([1) 
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يطالعنا فى المجلات المصقولة. بل يشير إلى العادات والتوجهات التى يتبعها الناس 
فى حياتهم اليومية: وعلاقة ذلك بإحساسهم بأنفسهم وبأهدافهم وطموحاتهم. ويكتسب 
نمط الحياة أهميته فى المجتمعات بعد الصناعية من التحول الديمقراطى اليومى. 
فأغلب ما نعمله اليوم "اختيارى": فنحن نتخذ قرارات فى كل يوم؛ لا على أرضية 
ثابتة نسبيْا من عادات أو تقاليد راسخة؛ بل على أرضية من معلومات متغيرة. 
فقرار 'ماذا نأكل" مثلاً قد يعمل بالنسبة لكثيرين على خلفية من نقص الإمكانات 
(ما يمكن أن تتحمله الموازنة) ولكن لم يعد باعثه نقص الإمكانات. 

قرول كشا شك الحناة العمل :و الانتياقف عن الشيواه بوه تخت مقامنة 
مهمة فى القرارات المحيطة بأسواق العمل التقليدية. فعلى سبيل المثال لم يعد هناك 
توزيع واضح للعمل بين أدوار الجنسينء والقرارات تؤخذ بين شريكين فيما يتصل 
بالعمل المدفوع الأجرء والعمالة المحلية» ومتى ستحدث التحولات فى مسار الحياة 
ولماذا. وهى ليست دائما قرارات مقصودة بالطبع. بل مجرد فعل بعينه يتخذ من 
بين اختيارات أو فى إطار محكم من الاضطرار. 

وتقدم العمر لا يعتبر من قضايا نمط الحياة فى العادة» فيبدو أنه لا يشير إلا 
إلى الأعطاب التى يأتى بها الزمن إلى جسد الإنسان. وقد يعد مشكلة ندرة فى 
جوهره. لأن الزمن من الموارد النادرة بالنسبة لنا جميعا. ومع ذلك يمكن القول إنه 
لا مجال لفهم مسألة "المجتمع المسن" إلا من منظور نمط الحياة. وسنتناول فى هذا 
انعد الندهد :قري عدن : ال "خارف العتكاناو ترش وكا ريط كد المها لاف بوك1 
أنماط الحياة المتطورة التى تغرى الناس بخيارات مختلفة من أنماط الحياة تقع فى 
القلب منه. 
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التقدم فى العمر و"عودة الشباب" 

هناك تحولات فى العلاقة بين الأجيال فى المجتمع بعد الصناعى. و"المجتمع 
المسن" ليست الصفة المثلى لهذه القضايا. فقد نتحدث أيضًا عن "المجتمع المستعيد 
شبابه'" (وسنفعل وإن بدت التسمية مستغربة بعض الشىء). فالشيخ يستعيد شبابه. 
ومن السمات المتميزة للمجتمع البريطانى أن التنوع المتزايد لأنماط الحياة يتواكب 
مع 'تسطيح" مسار العمر. ولنأخذ السلوك الجنسى مثالاً. فالشباب عادة ينشطون 
جنسيا فى مرحلة عمرية أسبق من ذى قبل» فى سن الرابعة عشرة بل أقل فى 
الغالب. إلا أن الحياة الجنسية وصوغ العلاقات وإعادة صوغها تستمر الآن أيضا 
حتى نهاية العمر لدى عدد متزايد من الناس. وعقاقير أنماط الحياة ليست حكرًا 
على الشباب. وما حبوب الفياجرا إن لم تكن كذلك؟ 

إذن فالمسألة ليست أن المجتمع يتقدم فى السن. بل إن طبيعة التقدم فى 
العمر نفسها تتغير وستزداد تغينًا بلا شك. ومما لا شك فيه أن التقدم فى العمر 
يثير مشكلات عديدة للمجتمع الأكبر. إلا أنه يسهم أيضا فى الحلول بأشكاله 
المتغيرة. فلماذا يعتبر المسنون غير صالحين للعمل لمجرد بلوغهم مرحلة ما من 
العمر؟ هناك دراسة حديثة أجريت على وظائف المخ؛ وبينت أن تراجع القدرات 
العقلية بين سن العشرين وسن السبعين ضئيل للغاية على فرض التساوى فى الغذاء 
ونمط الحياة. وبظهور طرق جديدة للقياس ثبت خطأ الاعتقاد القديم بأن خلايا المخ 
تموت مع التقدم فى السن. ويبين تصوير المصدر المغناطيسى الوظيفى أن مخ 
الأصحاء فى العقد التاسع من العمر لا يقل نشاطا على مستوى أيضى عن مخ 
الأصحاء فى العقد الخامس2() 


كا لصن عدوء ستل كعد أعطعلق ومتعطمنع0 ناعستدم وماععن مطل" ,عمطلا متصمعد؟ا () 
.006 "ناا ,مسسا لعو ,'كامعل0معماصة 
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وفى الولايات المتحدة بيظل ثلث من هم فوق الخامسة والستين من العمر فى 
أعمالهم أو يواصلون العمل فى فرص عمل جديدة. وتبين الإحصاءات أن 6٠‏ 
بالمئة من الأمريكيين يتوقعون أن يواصلوا العمل فى السبعينيات من أعمارهم 
سواغ اختياريًا أو لحاجتهم لكسب المال. وفى اليابان يقول 8 بالمئة -ممن تتراوح 
أعمارهم بين 5ه و594- إنهم يخططون للعمل بعد الستين» وهو السن الرسمى 
للتفاعد. أما فى فرنسا فلا يزال العامل العادى يتقاعد فى سن التاسعة والخمسين 
على الرغم من أن متوسط العمر المتوقع سنة. وهناك بلدان أوربية أخرى 
اتخذت المزيد مما قد يغير الواقع. ففى أوائل التسعينيات لم يبق ضمن قوة العمل 
المدفوعة الأجر من الفنلنديين فى سن 754-7٠‏ سوى ٠١‏ بالمئة. فأعدت الدولة 
"رواتب إضافية" لمن يوافق على العمل فى سن الثامنة والستين أو ما بعدها. وألزم 
أصحاب الأعمال بعمل برامج صحية لمنع إصابات العمل الثانوية من قبيل عرض 
الإرهاق المتكرر. والهدف مد عمر العمل لبضع سنوات لمن كانوا إما سيستسلمون 
أو سيسجلون أسماءهم فى سجلات المعوقين. وفى غضون عشر سنوات تضاعف 
معدل العمالة بين من هم فى سن .55-5٠0‏ وعادت النتيجة بالإيجاب على 
مستويات أخرى؛ فانخفضت تكاليف التقاعد وزادت عوائد الضرائب وارتفع النمو 
الاقتصادى:(') 


والمتقدمون فى العمر يصبحون فى النهاية مسنينء والعديد منهم يصيبهم 
الهرم والوهن ويحتاجون للرعاية. إلا أن هناك فى المتوسط عشرين عامًا أو أكثر 
بين أعمار التقاعد المتعارف عليها وسن الهرم. وفى تلك الفترة يحتفظ كثير من 
الناس بنشاطهم ولياقتهم. من ثم فنحن بحاجة لفصل رواتب التقاعد عن فكرة التقاعد 
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- وعن ما يترتب على التقاعد قانونيّا. وإذا كان مستقبل النموذج الاجتماعى 
الأوربى يتوقف على الاستثمار فى الشباب فهو يتوقف أيضنا على حشد رأس المال 
البشرى والاجتماعى للمتقدمين فى السن. كان خفض سن التقاعد إلى أدنى سن 
ممكن يعد فيما مضى أمر'ا من قبيل الاستنارة. وهى سياسة كان مردودها كارثيا. 
ولو ثبت سن التقاعد عند الستين فالنتيجة أن تبدأ الشركات فى معاملة عمالها كأنهم 
ضمن كومة المهملات قبل الأوان بعشر سنوات. ويصبح التمييز العمرى محصنا 
بشدةء وهو عكس ما يحتاج إليه مجتمع الرفاه بعد الصناعى تماما. 

على الدول إذن أن تتحرك صوب إلغاء تحديد سن رسمى للتقاعد أصلاء كما 
جرى على مستوى فدرالى فى الولايات المتحدة. وليس هناك إلا طريق واحد لحل 
"أزمة رواتب التقاعد” فى أغلب بلدان الاتحاد الأوربى. هو إيقاء كثير من المتقدمين 
فى العمر فى العمل. ومرة أخرى نحن نرى مدى ارتباط السياسات بالإصلاحات 
الهيكلية العامة للنموذج الاجتماعى. فالبلدان التى لديها أعلى معدلات البطالة لديها 
أيضنا أدنى نسب بقاء المتقدمين فى العمر فى العمل. وإذا لم يكن ثم سن تقاعد 
محدد فإن مصطاح 'متقاعد" بما به من إيحاءات ازدرائية سيزول من الوجود. 
ويجب أن تكون مكافآت التقاعد متاحة فى أعمار متباينة وصالحة للاستغلال فى 
أغراض شتى أيضنا. ويجب دمجها فى أسواق العمل الانتقالية أكثر مما هى الآن. 
ويمكن على سبيل المثال وضع حوافز لاستغلال بعض مكافات التقاعد فى تمويل 
إعادة التأهيل أو العطلات بدون راتب. 

إن التمييز العمرى والتفرقة على أساس السن عائقان مهمان أمام محاولات 
خلق فرص أكثر إنتاجية أمام كبار السن وأمام استغلال مواهبهم بصورة مثمرة. 
والصعوبات الرئيسة سلوكية وثقافية. والصور النمطية للتمييز العمرى ليست مجرد 
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مشكلة حين تأتى من جيل الشباب. فمن شأنها أن تحط من تقديرهم ذواتهم بل قد 
تؤثر حتى على قدراتهم البدنية والعقلية. 


يمكن القول إن التمييز العمرى هو التمييز على أساس الجنس فى عصرناء 
والمرأة المتقدمة فى السن تعانى كليهما بالطبع. وقد يفيد الإجراء القانونى فى صد 
التمييز على أساس السنء إذ قد يوفر رافعة لتغيير توجهات أعم. ومواثيق الاتحاد 
الأوربى الخاصة بالمساواة فى المعاملة فيما يتعلق بالعمالة تجبر كل دوله الأعضاء 
على سن تشريعات تحظر التمييز المباشر وغير المباشر فى العمل على أساس 
السن. والمشكلات ليست بالسهولة التى تبدو عليهاء لأن العمال الشباب يتوقعون - 
ولهم الحق فى ذلك - أن تكون لهم الأولوية حين تفوق قدراتهم ومهاراتهم قدرات 
مكاقتيون الأكين يننا :و لروعد النيق يمال أساننا اصنماق يقاء الحا الك كنياا :كان 
الحال من قبل. 

يساعد ازدياد نسبة الشباب فى المجتمع على مكافحة التمييز العمرى سواءً 
ذأكانا أو تكاريهن بو نظت التلاحظات المشان المي انها كه للرفاء الأنفان تيدف 
أيضنا. وثبت أن اتباع نمط حياة صحى على سبيل المثال يمنع بعض الأمراض 
التى كان يعتقد أنها جزء لا يتجزأ من الشيخوخة. وهناك ما يثبت أنه يساعد أيضا 
على مكافحة بعض الاضطرابات والإعاقات التى تصاحب الشيخوخة. ولا ندرى 
فى هذه اللحظة إلى أى مدى يمكن التغلب على المصاعب من هذا النوع أو ما اذا 
كان التقدم الاجتماعى والطبى يزيد من أعداد المسنين الضعفاء بزيادة أعمارهم. 
ولو أن هناك قصصنا لافتة فى هذا الصددء منها قصة فاوجا سينغ. الذى يعيش فى 
المملكة المتحدة. إذ دأب على العدو فى الثمانينيات من عمره وفى أواسط 
التسعينيات كان لا يزال ينافس فى سباقات العدو.(١)‏ 
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إلى جانب إلغاء السن الرسمية للتقاعد هناك حق الناس فى العمل فى أى 
سنء, ولا شرط فى ذلك سوى القدرة والجدية. لكن الفرص لا بد أن تتوفر. ولا بد 
للحكومات أن تنسق مع أصحاب العمل لتوفير فرص العمل لكبار السن ومكافحة 
التمييز العمرى فى مكان العمل. وليس ثم ما يمنع تشجيع المسنين على بدء 
مشروعات صغيرة بمفردهم أو بالتنسيق مع الغير. ومن المقولات الخطأ أن تعليم 
الشيوخ لا يجدىء وأثبتت البحوث الحديثة زيف هذه المقولة. فيقال إن الشباب جيل 
تقنية المعلومات» فى حين أن كبار السن يفشلون حتى فى تشغيل جهاز فيديو. هذه 
مقولة بها قدر كبير من الصحةء لكن السبب قد يكون العادة لا أكثر. فالدراسات 
تبين أن كبار السن لا يقلون عن الشباب فى سرعة إتقان تقنية المعلومات ذا 
وضعوا فى موقف يتوفر فيه الحافز والفرصة. 

العنصر الغائب فى أغلب البلدان حتى الآن ولأسباب واضحة هو توافر 
فرص إعادة التدريب وإعادة التعليم لكبار السن. وأغلب الفرص المتاحة تهدف فى 
الأساس للتسلية ومن ذلك "جامعة العمر الثالث". والتعليم مدى الحياة فى أغلب 
البلدان مجرد عنوان براق بلا مضمون. ومن أسباب ذلك أن الجيل الحالى ممن هم 
فوق الخامسة والستين عايشوا أجواء عمل أكثر تقليدية تقل فيها فرص إعادة 
التدريب. وانتشاز إعادة التعليم فى مراحل أو فترات مبكرة من العمر قد تثير شهية 
أكبر لمدها لسنوات لاحقة. 

وأخير! لا بد أن نذكر المشاركة المحلية. فاحتياجات كبار السن ينبغى دمجها 
فى التخطيط الحضرى والمجتمعى بما فى ذلك فرص العمل والخدمات الاجتماعية 
والإسكان والنقل. والتطورات التى طرأت على إيجاد فرص العمل للمعوقين لا 
ينبغى أن تقتصر على الشباب. كما أن هناك كثيرًا من أشغال القطاع الثالث بمرتب 


عو 


وبدون مرتبء ويمكن لكبار السن أن يلعبوا دورًا كبيرًا فيها. 
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سيظل التقاعد إجراء شديد الانتشار بالطبع؛ وكثير من الناس يتطلعون إليه 
وليسوا على خطأ فى ذلك. إلا أنه سيفقد طابعه الحاد المتمثل فى كل شىء أو لا 
شىء» وذلك مع اتجاه أسواق العمل الانتقالية نحو الاستقرار على الفئات العمرية 
الشابة. وحتى من كانوا ينتظرون التقاعد قد يُمنحون فرصا للعودة إلى سوق العمل 
أو المشاركة فى أنشطة مفيدة اجتماعيًا. أما الشيخوخة والهرم فافتراض مختلف» 
لأن تكاليف الرعاية مرتفعة للغاية فى الغالب. 

ونسبة كبيرة من كبار السن الضعفاء نساءء لأن المرأة تعمر أكثر من الرجل 
فى العادة. لكن كثيرًا من القائمين بالرعاية نساء أيضنا سواء بأجر أو بدون أجر. 
وهناك توترات كبرى هنا ولا بد من معالجتها بمزيد من السياسات. ففى دولة 
الرفاه التقليدية كان يفترض ولا يزال يوؤخذ مأخذ التسليم اليوم أن النساء الأصغر 
سنا فى العائلة سيتحمان معظم المسؤولية عن رعاية كبار السن فيها. إلا أن هذه 
الفرضية تتعارض مع حقيقة أن عمل المرأة الأصغر سنا ومسؤولياتها العائلية لا 
يتركان لها وقنًا للوفاء بمهام رعاية كهذه. وإذا تولتها وبالتالى تركت عملها 
المدفوع الأجر فثم خطر يتهدد دخلها حين يتقدم بها العمر بدورها. لذا فهناك اتجاه 
بأن يتولى كبار السن (من النساء عادة) وحتى الطاعنون فى السن (من هم فوق 
الثمانين مثلاً) رعاية غيرهم: وهى مهمة ليست لهم دربة بها ويضطرون أحيانا 
لتولى المسؤولية عن نظم علاجية معقدة.!") 

سيمر أكثر من :٠‏ بالمئة من السكان من الرجال والنساء على السواء بفترة 
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الشيخوخة (ألزهايمر) وحده أكثر من ستة ملايين فى بلدان الاتحاد الأوربىء وهو 
عدد من المتوقع أن يتضاعف إلى ثلاثة أمثاله فى أواسط القرن. 

ولا بد أن تكون للدولة والقطاع الثالث والتنظيمات التجارية أدوار مهمة. 
فالإمداد بالخدمات المنزلية سيقوم به فى الغالب شركات؛ حيث تقدم الدولة مثلاً 
المدنى مزيجا من العمل المدفوع الأجر والتطوعى. ومرة أخرى هناك خلافات 
مرتقبة مهمة حول قضايا الجنسين. والرعاية والمؤن المنزلية لكبار السن تتولاها 
نساء فى الغالب», تبلغ نسبة النساء العاملات فى هذه المهام أكثر من ٠١‏ بالمئة'فى 
كل بلد من بلدان الاتحاد الأوربى. ومعدل الأجور والضمان الوظيفى متدنيان 
للغاية. ولا بد لمبادرات السياسات المتعلقة بالمسنين الضعفاء أن تكون على الأقل 
مدمجة فى برامج لضمان التوصل لنتائج أكثر إيجابية للجنسين. 

ثم ارتباط وثيق بين هموم الشيخوخة والصحة. وإذا كنا نعلم أن العديد من 
أمراض الشيخوخة وجوانب عجزها يتصل بنمط الحياة فنحن لا نعلم بعد مدى تأثير 
ذلك على الوهن فى أواخر العمر. ومن النكات المتداولة فى مهنة الطب مقولة 
تقول: «أنتم معشر المسوخ المغرمة باللباقة البدنية مصيركم إلى مشهد مضحك 
ذات يوم حين ترقدون فى مصحات وتموتون بلا سبب!» وهذه المزحة كأغلب 
النكات بها عبرة مؤداها أن المرء لا بد أن يموت بسبب. ولكن ليس من الواضح 
مدى حتمية الوهن نفسهء أو ما إذا كان تغيير نمط الحياة الأول يمكن أن يحد من 


تأثيره القوى. 
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الصحة ونمط الحياة 

إن تغيير أنماط الحياة فى اتجاه إيجابى أمر ممكن. وهى ليست مسألة فرض 
الدولة أحكامًا على مواطنيها ضد إرادتهم. المهم دفع الأفراد - والتنظيمات - إلى 
أنماط مختلفة من السلوك بمساعدتهم على التوصل لتوافق جديد. ويمثل ربط حزام 
الأمان مثالاً توجييذا لما يمكن تحقيقه وما ينتظر تحقيقه. كانت هناك مقاومة كبيرة 
لربط حزام الأمان فى العربات فى بلدان الغرب. ومن هذه المقاومة ما قام على 
أسس من الحريات المدنية» ومنها ما استند لما يسببه من إزعاج. واليوم يربط أكثر 
من ٠١‏ بالمئة من سكان بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة عشر الأساسية حزام الأمان 
فى العربات بشكل دائم أو معظم الوقت حتى فى الرحلات القصيرة. وفى بعسضس 
البلدان كالمملكة المتحدة يزيد هذا المتوسط عن ©8565 بالمئة. 

ومع ذلك ففى كل البلدان المتقدمة بما فى ذلك الولايات المتحدة هناك نسبة 
مرتفعة من السائقين الشباب. ولا سيما الذكور لا يربطون أحزمة الأمان. وهناك 
صلة مباشرة ما بين مستوى إجمالى الناتج المحلى للفرد وربط حزام الأمان. 
فمعدل ربط حزام الأمان هو الأقل - ومعدل الوفاة والإصابة على الطرق هو 
الأعلى - فى البرتغال واليونان. والفارق ليس سببه الفقرء فكل العربات فى هذين 
البلدين مزودة بأحزمة الأمان. وبما أن حوادث العربات تتركز إلى حد كبير فى 
السائقين من الشباب الذكور فربما كانت الإحصائية تعكس ثبات توجهات الذكورة. 

حوالى ٠‏ بالمئة من السائقين فى الولايات المتحدة يربطون أحزمة الأمان» 
ولو أن بلوغ هذه النسبة استغرق وقنا طويلا واقتضى حملات توعية منظمة. 


وتساوى نسبة الضحايا من السائقين الذكور تحت سن 7١‏ ضعف مثيلتها بين الأكبر 
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سنا. وتبين البحوث الحديثة أن أكثر من نصف من هم تحت سن ١1؛‏ ممن يلقسون 
حتفهم فى حوادث تصادم لا يربطون أحزمة الأمان. وحوادث الطرق السبب الأول 
للوفاة بين البالغين تحت سن الثلاثين. وفى السنة العادية يلقى "١‏ ألفا مصرعهم فى 
حوادث طرق فى الولايات المتحدة. ومن المقولات الشائعة: «لدينا مصل واق من 
السبب الأول لوفاة الأمريكيين فى عمر 55-7؟: وهو حزام الأمان». والمرحلة 
القادمة من معركة التأثير على الرأى والأفعال فى الولايات المتحدة وأوربا هى 
مرحلة فرض الالتزام بربط أحزمة الأمان فى المقاعد الخلفية من المركبات ذات 
المحركات. 

إن الأمن والأمان ينطبقان على الوفاة والإصابة على الطرق بقدر ما 
بنطبقان علئ سائر المجالات. الى تعامل عادة باعتيازها مق هامش دولة الوقاة. 
وتفذل' اللحمية :و الضنطة محالا زئينا آكو وق الؤلابات النكسةة يود شاد 
مرض السكرى بسرعة مع انتشار البدانة» لأن السكرى يرتبط بالبدانة ارتباطا 
وثيقا. وهناك 4,5 بالمئة من بين من هم فوق العشرين من أعمارهم فى الولايات 
المتحدة - أكثر من ٠١‏ مليونا - مصابون بالسكرى. وتبلغ النسبة بين من تزيد 
أعمارهم عن الستين 7١‏ بالمئة. وقدر إجمالى التكلفة الاقتصادية السنوية للسكرى 
فى سنة ١137‏ بحوالى ١57‏ مليار دولار.(') ويمثل علاج السكرى ١١‏ بالمئة من 
إجمالى نفقات الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة. ويعد مرض القلب الأكثر 
انتشارًا بين مضاعفات السكرى. وكثير من هذه الأمراض يمكن تجنبها نظريًا. 


)١(‏ هناك أصو ات تنكر ذلك. انظر 55قء “سرك نرطاا بطاترلة والوعط0) عناكل' بوممرصفة) الوط 


04١‏ بلتنقطاه:) سيولا جوعلا مطتلده1] عسل ما مبملسمتم1] دأ أطوك'؟آ طتتر مماوومودان) 
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أعلى نسب البدانة فى الاتحاد الأوربى نجدها فى المملكة المتحدة (؟5 
بالمئة) تليها مالطة ٠١(‏ بالمئة).(١)‏ ومع ذلك فهناك نسبة مرتفعة من الناس فى 
بعض البلدان لديهم زيادة فى الوزنء؛ منهم على سبيل المثال 45 بالمئة من الرجال 
فى كل من اليونان وسلوفاكيا. وفى بعض بلدان الاتحاد الأوربى نجد زيادة الوزن 
لدى أكثر من نصف السكان البالغين» وفى قليل من بقاع أوربا تتجاوز نسبة الرجال 
من ذوى الوزن الزائد أو البدناء 55 بالمئة؛ حسب أحدث الإحصاءات 
الأمريكية.!) والكلفة على السكان نتيجة لنظم الحمية غير الصحية وعدم الحركة 
مرتفعة بشكل غير عادى. 

ويقدر أن تعداد الأطفال من ذوى الوزن الزائد أو البدناء فى الاتحاد 
الأوربى - واحد من كل أربعة - يزداد بأكثر من أربعمئة ألف فى السنة يضافون 
إلى المئة والستين مليونا من سكان الاتحاد الأوربى من ذوى الوزن الزائد. وفسى 
إسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة يدخل أكثر من "١‏ بالمئة من الأطفال بين 
السابعة والحادية عشرة من أعمارهم ضمن ذوى الوزن الزائد أو البدناء. وتتفاوت 
نسبة الزيادة وتبلغ أقصى معدلاتها فى كل من بريطانيا وبولنده. 

لا يقتصر ارتفاع معدل البدانة على الولايات المتحدة أو أوربا؛ إذ بلغ فى 
اليابان حاليًا ١‏ بالمئة بين الرجال وهو فى ارتفاع؛ بما يهدد مكانة البلاد باعتبارها 
فى مقدمة دول العالم من حيث طول العمر. فالحمية اليابانية التقليدية تركز على 
البروتين وتنخفض فيها نسبة الدهون المشبعة؛ إلا أن نمط الاستهلاك تغيرء حيث 
تحول جيل الشباب بصفة خاصة إلى نظم الغذاء الغربية. 


.5 ]اناا .6م ناكا د طاادء1]1 ,بممتسمتسصسه© ممعمعنائ] (1) 


أن بوأععط5 أعن"! 4)0/4 تلامتتناعودومة اجاأوعرا0) صف أسعدرة (2) 


فى ديسمبر 5٠05‏ أصدرت المفوضية الأوربية 'ورقة خضراء” عن 
"الارتقاء بنظم الغذاء الصحية والنشاط البدنى" معلنة بذلك تدخلها المهم فتن يدا 
المجال. تتناول الورقة "الانتشار الشديد للبدانة فى أوربا” باعتباره 'شأنا يتعلق 
بالصحة العامة".!') ومن بين عدد كبير من الاقتراحات الأخرى اقترحت المفوضية 
وضع قواعد على مستوى الاتحاد الأوربى لضمان إعلان أن الأغذية التى تزيد 
فيها نسبة الملح والدهون والسكر لا تحوى فوائد صحية أو غذائية. 

تبين الأمثلة من بعض الدول الأعضاء أن تغيير نمط الحياة أمر ممكن. ومن 
أشهر هذه الأمثلة فنلنده. كانت فنلنده فى ستينيات القرن العشرين تمثشل النسبة 
الأعلى فئ العالم الضناعى فى الوفيات بين الزجال تتيحة 'لأمزاطن القلب. وكافت 
المعدلات الأعلى فى منطقة بالقطاع الشرقى من البلاد بشمال كاريليا. كانت 
الزراعة ولاسيما إنتاج الألبان الصناعة السائدة فى المنطقة. وكان استيلاك منتجات 
الألبان العالية الدسم كاللبن والجبن الكامل الدسم أمر! مألوفا. وكان التدخين أكشر 
انتشارا فيها من سائر المناطق.7) وبذلت محاولة لتغيير نمط الحياة فى شمال 
كاريليا أدت لبرامج أقرت فيما بعد فى سائر بقاع البلاد. فوضعت خطط فى أماكن 
العمل لإقناع الناس بتناول المزيد من الفواكه والخضراوات وفقدان الوزن والإقلاع 
عن التدخين. ووضعت برامج تليفزيونية يساعد الخبراء من خلالها الناس على 
تغيير نمط حياتهم الغذائية والصحية. وأقيمت مناظرات محلية عن المشكلات 
المتعلقة بالصحة؛ ما أدى لضغوط على المتاجر :المحلية لزيادة تشكيلة الفواكه 
والخضراوات المعروضة للبيع. وبدأ تطبيق تشريع حظر التدخين الذى صدر فى 


.2005 «عطصععء17 8 .ساعجسيمة! عوط دمع ) ,لممأعستتصصمة) موعوعيرز (1) 


.'لللاقء تطالفعغط دأ جلناك عمق د تلمفلصة؟]' لعفسشرمع5 مرمزك (2) 
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السبعينيات بشكل صارم فكان سابقا على أى تشريع ممائل فى سائر البلدان. فحظر 
التدخين فى معظم المنشآت العامة؛ ومنع أى إعلان عن التبغ؛ ووجهت الضرائب 
على التبغ للدعاية ضد التدخين. وعمل القائمون على المشروع فى تعاون وثيق مع 
منتجى الأغذية وتجارها لخفض الدهون فى الأغذية وخفض نسبة الملح فى 
المنتجات الغذائية المصنعة. 

كانت التغيرات التى طرأت على العادات اليومية هائلة فعممت منذ ذلك 
الحين فى بقية أنحاء البلاد. فانتقل متوسط النظام الغذائى فى فنلنده من خانة الأعلى 
فى الدهون المشبعة فى أوربا إلى خانة الأدنى. وانخفض متوسط مستوى 
الكولسترول بصورة حادة فى غضون عشر سنوات تقريبا. وكانت نسبة عالية من 
الناس فى شمال كاريليا مصابة بارتفاع ضغط الدمء وكان أغلبهم لا يعرفون؛ فترك 
دون علاج. ونتيجة لتغيير الحمية الغذائية والقياس الدورى المعتاد انخفضت 
مستويات ارتفاع ضغط الدم انخفاضنا كبيرا. فكان انخفاض نسبة أمراض القلب فى 
شمال كاريليا ثم فى فنلنده كلها مشهوذا. وفى أوائل التسعينيات انخفضت الأزنمات 
القابية بنسبة 25 بالمئة عما كانت عليه قبل عشرين سنة. والأهم أن هذه التغييرات 
انتشرت بين السكان جميعا بما فى ذلك الفئات الفقيرة منهم. 

هناك دروس مستفادة يمكن تعميمها على سائر مجالات تغيير أنماط الحياة. 
فالوعى بالعواقب المميتة لعدم ربط حزام الأمان لا يكفى وحده لإقناع الناس 
يويطة و الشتء نفسه يصدق على الإقلاع عن العادات الغذائية الضارة. فلا بد من 
وضع حوافز وعقوبات إلى جائب شن حملات تحث على أهمية تغيير السلوك. 
وكما الحال فى التدخين هناك نسبة من الناس تتبع عادات مدمرة تمثل استفزازا 


3 متعمدا أو تحديا للقدر. 
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يحدث التغيير الإيجابى للسلوك عادة فى سياق منطقى لا على شكل مجموعة 
فرارات يتخذها الفرد بمعزل عن غيره. فهناك برنامج فنلندى مستقل لخفض مرض 
السكرى حقق نجاحا باهرًا. يركز هذا البرنامج على التفاعل بين تغييرات عدة فى 
نمط الحياةء ويركن فى ذلك إلى جماعات محلية من "الرواد"» ويقدم المسشورة لمن 
يجد صعوبة فى تغيير عاداته. ويعد مشروع 'قرار واحد صغير فى اليوم" استمر من 
5 ال 18 بالا ع هذا الس 1 وتلق الفا ركون وها فده عمف 
أقدم لإحداث تغييرات تدريجية فى أنماط حياتهم عن طريق مجموعات مساعدة 
الذات. وكانت النتائج مبهرة أيضًا. 

وضعت إحدى مجموعات الرعاية الصحية فى المملكة المتحدة برنامجا على 
غرار أمثاله فى فنلنده. وكان الهدف الحد من البدانة ومعها أمراض القلب 
والسكرى. وقالت المجموعة إن كل كيلوجرام وزن يفقده مريض السكرى يساوى 
زيادة 5-٠‏ أشهر فى عمره المتوقع. وكل كيلوجرام زيادة فى الوزن يزيد من 
فرصة الإصابة بالسكرى بنسبة 3,؛ بالمئة. وضم البرنامج مجلمسنا للتشاور 
الجماعى يعقد مرة كل أسبوع لاستكشاف عادات الناس ومحفزات الثفة بالنفس 
وقياس مستوياتها. ومن بين 1١‏ شخصا أجريت معهم مقابلة بعد ١١‏ أسبوعا فقد 
1" بالمئة جزءًا من وزنهم على الرغم من المحاولات المتكررة والفاشلة التى 
بذلوها لهذا الغرض قبل بدء البرنامج. وجميعهم تقريبًا فقدوا المزيد من الوزن بعد 
ستة أشهر. زاد 3١‏ بالمئة منهم من استهلاك الفواكه والخضراوات؛ وزادوا جميعًا 


)١(‏ برنامج لمنع المستوى الثانى من مرض السكرى فى فتلنده 7١١١-7٠٠5‏ فى 


لنس نحت عن جرمداء/121 رن يوم دده اصع تنه رج بدا امود ! تا عم اه دام ال حجريو 
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من نشاطهم البدنى. ولم تزد تكلفة البرنامج لكل مريض عن ١١7‏ جنيها فى مدة 
اثنى عشر شهرًا.!"ا 

وكما فى حالة ربط أحزمة المقاعد من الخطأ الاعتقاد بأن هذه البرامج 
والمقاربات تحد من الحريات الفردية بصورة ما. فالحرية نجدها فى زيادة استقلالية 
الفعل» وفى الحصول على فرصة لاتخاذ قرارات تمس نمط الحياة بطريقة فعالة. 
وتؤكد الدراسات المتعلقة بالبدانة والأمراض المرتبطة بها على مدى ارتياطها 
بالسلوك الإدمانى» حيث يفقد الفرد السيطرة على أجزاء كبرى من حياته. وتغيير 
نمط الحياة تصاحبه دائمًا استعادة لتقدير الذات. وأهمية هذه العوامل عند الفققراء 
أكبر منها لدى الأغنياء. 

ربما كانت إضافة سنوات للعمر تمثتل مشكلة للمجتمع. فإذا عاش من كانوا 
يقصرون أعمارهم ليزدادوا ضعفا واحتياجا للرعاية» ألن ترتفع كلفتهم الطبية؟ 
الإجابة لاء طالما واصل أغلبهم حياتهم بنشاط - وبعضهم يعملون بعد سن التقاعد 
الرسمى. ويقدر أن مكاسب الرفاه من زيادة الأعمار المتوقعة بين ١917١‏ و١٠٠٠‏ 
تساوى إجمالى النمو الاقتصادى فئ الفترة نفسها.!') فخفض نسبة حدوث الأزمات 
القلبية أدى إلى مزايا تساوى أضعاف تكلفة الرعاية الطبية المطلوبة بعدها. 

أثبتت الحملات القومية والدولية الخاصة بشركات الغذاء الكبرى أنها يمكن 
أن تؤثر إلى حد كبير. وهناك تحولات كبرى فى الطرق التى تتبعها الشركات فى 
إنتاج الأغذية وتوزيعهاء تحولات فى الوعى يمكن أن تتواصل من حيث المبدأ مع 


أن ,”نلق كعأ6 هلل صاعن اعم تلمأعقطك' .عانا وعأعطولط (1) 
.238 1 حل أدرعفء ادتسصدععجرداعء11عة درلع تم اوناع نزه .دع ان طن زل. لالز 
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التعليم العام وتغير الأذواق. وربما اقتضى الأمر تشديد هذه السياسات عما هى 
عليه حاليًا. ومن سبل تحقيق ذلك مبدأ التأمين. فالأغذية التى تحتوئ على كميات 
كبيرة من الملح والسكر مثلا لها نتائج معروفة من حيث تأثيراتها الضارة على 
الصحة؛ والشركات التى ترفض تعديل منتجاتها يمكن مساءلتها قانونِيًا. والمبدأ 
البيئى الذى يغرم من يلوث البيئة لا يزال بعيدًا عن حيز التنفيذ فى أى مجتمع؛ لكنه 
يمكن أن بشكل أساس إصلاح السياسات فيما وراء المجال البيئى بتعريفه الضيق. 
فالمنتجات الغذائية التى لا تراعى المبادئ الأساسية للتغذية: والتى يجب النص 
عليها فى القانون - تخضع للمطالبات التأمينية كما حدث مع التدخين. 

يتأثر تركيز الكولسترول تأثير! مباشر! بالحمية الغذائية وهذا التركيز يؤثر 
بدوره على انتشار أمراض القلب.!') والإصابة بأمراض القلب.يمكن التنبؤ بها من 
متوسط مستوى تركيز الكولسترول. فالزيادة بنسبة ٠.5‏ مل تؤدى إلى زيادة فرص 
الوفاة بأمراض القلب بنسبة 8" بالمئة؛ والعكس بالعكس إذا انخفضت 
نسبة الكولسترول. 

يقول إخصائى القلب توم مارشال إن الضرائب يمكن استغلالها فى التعجيل 
بتغيير مواقف المصنعين والمستهلكين. وأية تغييرات طفيفة فى الأسعار النسبية 
للبدائل قد تؤدى لتغييرات جذرية فى السلوك. لذا فإن إحداث فارق قدره ٠١‏ بالمئة 
المتحدة أدى لتحول جذرى نحو استخدام الوقود غير المعالج بالرصاصء وشجع 
المصنعين على إنتاج عربات تستخدم وقوذا أقل ضرر! بالبيئة. وليس ثمة ضريبة 


اذ تلمسسمل المعتله31 طوتضيظط ."علامم لمهن] امعد عمعمادرحةظ1' ,الفطدعملح سفة ([1) 
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قيمة إضافية حاليًا على معظم الأغذية. وثمة طريقة بسيطة لتغيير الإطار الحالى 
تتمئل فى مد ضريبة القيمة الإضافية إلى الأغذية التى تحوى نسبة عالية من 
الدهون المشبعة. قد يؤدى هذا فى المملكة المتحدة إلى خفض نسبة الوفيات نتيجة 
للأزمات القلبية' بمعدن :+78 حالة فى 'السنة:() 

ينطبق مبدأ التدخل الوقائى وبقوة أكبر على ما يمس الصحة منه على 
ودروس فى التدريبات الرياضية ويحثون على ممارسة الرياضة. كان المشهد 
السد ذقق فيسو انكة بيد مظنا ناما عند البوهأوكافيت تحسة الأمسر ان 
المعروفة صلتها بنمط الحياة أقل؛ وكذلك كان الحال بالنسبة للأمراض المرتبطة 
بالشيخوخة. وتطورت نظم الرعاية الصحية المرتبطة بالنقاهة بشكل أسرع من تلك 
المرتبطة بالطب الوقائى»؛ وهو توجه لا بد من عكسه. 

من الشائع القول بأن من أسباب انتشار أنماط الحياة غير الصحية بين 
الفقراء بصورة تفوق انتشارها بين القادرين أن الفقراء لا قبل لهم بتناول الطعام 
الصحى. إلا أن هذا ليس صحيحا. فهناك دراسة أجريت فى الولايات المتحدة أثبتت 
أن الشرائح الأفقر فى أمريكا فى سنة ١155‏ تتناول طعامًا أفضل مما يتناوله 
القادرون. فالحبوب والبقوليات والأرز الكامل الحبة شائع فى غذائهم. وهم فى 
الوقت نفسه لا طاقة لهم بأغذية كاللحوم الحمراء والزيد.!") كما أن الفروق فى 


(١)لكن‏ اقتراحات مارشال تعرضت لانتقادات. انظر .1101© صوكنة لمن جلعصصعظ معمازت 
عناوم لمم أمعدة! ذه بستكت معسمعانه لمتاتسغصا “الالال على الموقع نفسه. 
“وم عط) عكلنا تمن كلح عدوجعنكت النط) عدر ماعلل ملام كل" جعصذ لا اعتصودا (2) 
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الغذاء بين الفقراء والقادرين حاليًا مبالغ فيها. وهناك اتجاه متنام بين كل الفنات 
بتناول الطعام خارج البيت» حيث يصعب التحكم فى نسبة الدهون والملح والسكر. 
والفروق بين الشرائح الطبقية فى الصحة والوفيات تتمثل جزئيًا فى العادات 
الغذائية» ولكنها تعكس ارتفاغعا فى متوسط ممارسة الرياضة وتدنى 
مستويات التدخين. 

ما مدى حريتنا فى الإساءة لأجسامنا التى لا يشاركنا فيها أحد؟ الإجابة 
واضحة: نحن أحراز فى ذلك. إلا أن هذه الحرية يجب أن تكون حقيقية لا مجرد 
شكلية. والمسائل هنا أبعد ما تكون عن المباشرة. فما سبب حظر تعاطى الهيروين 
فى مكل الإلدارة #البئنالنيت (بالسدوووة) قلطا مناضيلا ديل الدست الول 
بأن المدمن أقل حرية واستقلالية ممن ينأى بنفسه عن عادة كهذه. 

وهناك سبب آخر هو أن متعاطى المخدرات يخلق تكاليف على غيره. فهو 
قد يلجأ للجريمة لتلبية حاجته: وقد يتحول إلى العنف. وقد يعجز عن إنشاء علاقات 
اجتماعية مستقرة. ويحمل غيره تكاليف طبية. وليس هناك إلا ما ندر من أشكال 
الإساءة البدنية التى لا تفرض عقوبات على الغير. لذا ففكرة ضرورة حث مدمن 
الكحوليات على الإقلاع عن هذه العادة تلقى تأييذا شعبيا عامًا, وللبرامج العامة 
وجماعات المساعدة الذاتية دور مهم فى العمل على الحد من هذه الظاهرة. وتعد 
'مدمن الخمر المجهول" من أوائل جمعيات المساعدة الذاتية العالمية» وحققت نجاحا 
باهرا فى تغيير السلوكيات. 

تعمل جماعات المساعدة الذاتية على مساعدة الفرد على إعادة صوغ شعوره 


بهويته وبالتالى تقديره ذاته. ففى اللقاءات الجماعية يسرد الأفراد تواريخ حياتهم 


كل 
ند 
كل 


بو لحة ورتكوطوق اق :عليه إعلاة بقاء انفسية: كذ فالاذمان لا رفتطين علسن 
الكحوليات؛ بل يعكس مشكلات وهواجس أخرى فى حياة الفرد. والفكرة لم تلق 
بولا عام بعة.ولكن كك :لا تمه توجيات كيه التشمل غاداكت ضبارة فى نائن 
مشائحى :حياة الثاين ؛ يما فى ذلك العاذاث العذائية الضارة؟ 


هذه الأفكار والاقتراحات لا تدل ضمنا على أى نوع من التزمت أو على 
مجتمع يديره مدربو لياقة وخبراء تغذية. فالحياة الطيبة تعنى أكثر من ذلك بكثير. 
وكان الأديب الفرنسى جان بريا سافاران فى القرن التاسع عشر يرى أن سر 
الصحة الجيدة يكمن فى الاستغناء عن السكريات. وكان يعرف ما قد تجلبه 
نصائحه من رد فعل. فسيقول الناس: «يا له من شفى هذا المعلم ... فهو يمنعنا من 
كل شىء تهواه أنفسناء تلك اللفائف البيضاء الصغيرة من ليميه وكعكات أكار 
والفطائر وكثير من الأشياء التى تصنع من الدقيق والزبد؛ أو من الدقيق والسكر. 
ومن الدقيق والسكر والبيض!».7") 

قفرديوزة الأنياء؟ تمي الحياة أقفحك قلياة لذن يلم الملاحطلة سه كل 
البعد عن العادات التى تفوق قدرة الخدمات الصحية 6 أى مجتمع. والحميات 
الغذائية الثابتة فى بعض بقاع أوربا تشتهر بأنها صحية ومنها 'حمية المتوسط". 
وهى لا تفتقر إلى الطعم والإحساس وكل ما يجعل الطعام متعة. وعلينا أن ننشر 
هذه الحميات بدلا من أن نتركها تضيع سدى. والناس يتحدثون كثير! عن القيم 
الأوربية. ألا يمكن اعتبار الحمية الصحية من بينها؟ 


وفضطه"! 16 ,عمسطات] لمعه ط! ,'ماعتل أذاء حدما لله سصمتامه عط وومتاكنمظ1' بقامافكا ممأك (1) 
.2006 


البيئة 

هناك صلات وثيقة بين الصحة والبيئة. ومن المعروف أن تلوث البيئة قد 
تكون له آثان سامة: فتلوك الهواء مكلا يؤر على مرصى الربوا أو المضابين بغيرة 
من مشكلات الجهاز التنفسى. وهناك جدل واسع حول مدى تأثير العوامل البيئتية 
على الصحة. وقبل بضع سنوات نشر ثيو كولبرن ومؤلفون أخرون كتابًا بعنبوان 
"مستقبلنا المتنووة 0 وحوى الكتاب تصديرًا بقلم 8 غور. ناأئب الرئيس 
الأمريكى آنذاك. يرى مؤلفو الكتاب أن الكيماويات من صنع الإنسان تصيب 
العمليات الهرمونية البشرية بالخلل وتؤدى على المدى الطويل إلى تدهور فسى 
خصوبة الذكور. كما تخلق أشكالا شتى من السرطان. وتعرضت فرضيتهم للنقد 
على أساس افتقارها للشواهد وزيف استدلالها. إلا أن هذا لم يقض على شكوك 
الأوساط العلمية فى أن المبيدات وسائر الكيماويات قد تؤثر باالسلب على عمل 
الجسم البشزئ العادئ: 
والجباعية فى قانال من حتفن خويكا وما تمل ويك العباوة تضيدق نقذ 
مستوى أعمق فلا شك أن ما كان يبدو كأنه "خارج" النطاق البشرى بدأ يصبح 
"داخله". وما الهندسة الوراثية إلا أحد الأمثلة على هذه الظاهرة. 

هذه الابتكارات صارت جزءا من حياتنا ولا رجعة فيها. وإنه لمن الخطأ أن 
يعامل العلم والتقنية على أنهما عدوان للبيئة. فما كنا لنعرف شيئا عن مشكلاتتنا 


.1996 بانماان2] بعاسروللآ جملا مععرسان] معاماك عن() مماتاء معسطامة) معط (1) 
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البيئية الكبرى لولاهماء ولا أمل فى حلها بدونهما. والعالم يدين بالكثير لحركة 
الخضر التى وضعت قضايا البيئة ضمن الأولويات السياسية قسرا. إلا أننا لا بد أن 
نبدى بعض التحفظات على تأثيرها. فهى كثيرًا ما قدمت نفسها فى صورة من 
يعادى العلم والسوق والنمو لا سيما فى مستهل ظهورها. 

وفكرة “العودة للطبيعة"؛ والتى يقوم عليها مصطلح '"خضر” نفسه ليس 
منطلقاء لأن الحد الفاصل بين “الطبيعى" و"البشرى' يتغير باستمرار وسيواصل 
القوو ةفل حدوئ نك 3 الركرق عه النحاضيل: المعدلة ور افتتا لمفجرف أنونا 
انون واشت اتوك الفلينية لقن تغائل' مه والنردل؟ الأكن فى الطيتة 
والذى تكله المحاضيل المعذلة وزائنا قد :يحد من الاعتماد علئ, المبيداثبمتا فيد 
قوق لذلك مق أخان بيفية كنار 


غالبا ما يصيب اليأس حركة الخضر من سلبية المواطنين فى مواجهة 
الأخطار التى تهدد البيئة. فيقول أحد أعضائها: «دعكم من الفرضية العتيقة التى 
تقول إن المعلومات وحدها كفيلة بإنقاذ العالم. فحركة الخضر تضخخ المعلومات منذ 
وقت طويل على فرض أنها تؤدى إلى الوعى بالتهديدات والمشكلات؛ ثم إلى 
الاهتمام ثم الفعل». ويواصل قائلاً: «إن أغلب القرارات المتعلقة بنمط الحياة لدى 
الناس "العاديين" لا تتخذ بناءً على تدارس منطقى للحقائق فى المقام الأول».!') لكن 
"الناس العاديين" ليسوا بالحمق الذى يعتقده الكاتب. فكثير من التأكيدات الثنى كانت 
تطلق منذ مدة طويلة عن الأخطار التى تتهدد البيئة كانت أكثر إثارة للجدل مما 
أصبحت عليه بعد أن ثبتت الشواهد. ولم يجد نفعا ثبوت خطأ تفديرات 'نادى روما" 


وحده) عغط) وبمالضتمم لم اعم زمم عقوم ومع قط) تصمأافريلسهم عتلطسر صه عنمم1' (1) 
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الأصلى عن حدود النمو. وطرح بعض العلماء اعتراضات نقدية على دعاوى أنصار 
البيئة فى السبعينيات والثمانينيات» ولا تزال هناك قلة ترى أن تهديدات التغير المناخى 
مبالغ فيها.!') ولم يتحقق الإجماع إلا منذ عهد قريب نسبيًا مع ظهور أمارات الخطر 
أمام أعين الناس. 

لا شك أن حافز تغيير السلوك يتنامى فى مواجهة هذه التطورات. ولكن 
تغيير السلوك إلى عاذ |4 هنا حتت أث نفكن :يشكل: أعمق من ذى قبيل .افج بيدا 
بوضع مفهوم "الخضر" ومجموعة المصطلحات المرتبطة ببه موضع التساؤل. 
فالرمز وإيحاءاته كلها خطأ وتوحى مويه ووفيةا لا احضوية وشين كنا اللي 
تعافى "الطبيعة". ولماذا يقف كل هؤلاء فى حركة الخضر ضد الطاقة النووية؟ 
هناك بالطبع أسباب مقنعة للاعتراض على انتشار الطاقة النووية. لكن بعض العداء 
مصدره قلق على العلم والتقنية» مع أنهما محوريان فى حل مشكلات البيئة. 

وعلى أرض الواقع أرى ضرورة التخلى عن بعض المفاهيم المرتبطة ب 
"الخضر" من قبيل "البصمة البيئية" و"الاستدامة" (نظر ا لغموضه العام). وعلينا أن 
نبحث عن وعى بيئى مختلف يمكن دمجه بسهولة فى إطار أوسع من سياسة الرفاه 
والمواطنة. وبحيث يرتبط بشكل مباشر بما يتخذ الناس من قرارات فى حياتهم 
اليومية. فالبيئة باختصار بحاجة لأن توضع فى بؤرة مزيج الحقوق والالتزامات 
التى تحدد سائر مجالات الرفاه والمسؤولية الاجتماعية:. وبالتقاء مماثئل بين 


الأثرة والإيثار. 


(١)انظر‏ الجدل الدائر حول .ماو افامعصسدوع تدا لمعتادعاة عط" ,ومطصمط سسصزثا 


2001 ,جوع تجاتوعء طتدنآ عمل طسمن) تععل طصمت0. 
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وكيف تتحقق هذه الأهداف؟ أولاًء لا بد من وجود وعسى واضح وعام 
بالخطر لا فى المستقبل المرتقب البعيد. بل هنا وعلى الفور. والخطر القادم مسن 
التغير المناخى يتزامن مع الأخطار الجغرافية-السياسية على إمدادات الطاقة. 
وإدارة الخطر مسألة فى غاية الصعوبة بالنسبة للحكوماتء لأن إثارة الذعر 
المتواصلة يأتى بنتيجة عكسية. ولكن لا شك أن حملات التوعية العامة لا سيما 
لو قامت على التحام بالفئات المحلية قد تؤثر فى رفع الوعى كما يحدث 
فى مجالات أخرى. 

وهناك مجموعة من الحوافز والعقوبات الضريبية التى تمس السلوك اليومى 
أكبر مما نجد فى أى بلد يجب إقرارها. فالبيئة لم تعد متاحة باعتبارها خيرا مجانيا 
على الأقل فيما يتصل بالجوانب الضارة من التصرفات البشرية اليومية. والحوافز 
الضريبية يجب تعديلها وفقا لقوى السوق فى المقام الأول» لأن التحولات فى طلب 
المستهلك تساعد على دفع الابتكار التقنى وتغيير المنتج لدى المنتجين. وهناك بلدان 
استحدثت ضرائب الكربون بالطبع» وأنشأ الاتحاد الأوربى "أسواق الكربون" حيث 
يمكن شراء وحدات الاستهلاك وبيعها بغرض الحد من التلوث. وكل هذه ترتييات 
تسبق الآليات التى ينبغى إقرارها على مستوى عالمى أوسع من خلال 
اتفاقية كيونو. 

أن التغيورات :ف العادات اليومية يمكن أن تحدث فارقا هائلاً فيما يتصل 
بالطلب على الطاقة والتلوث. فالعزل الكامل للبيت قد يحد من تكاليف التدفئة ومن 
استهلاك موارد الطاقة بنسبة قد تصل إلى 00 بالمئة. والمصابيح المنخفضة الطاقة 
تدوم لمدة أطول من المصابيح العادية بعشر مرات» وتحد من استهلاك الطاقة 


بنسبة تصل إلى ٠١‏ بالمئة. فيجب دعمها بالإعفاءات الضريبية. 
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علينا أن نبحث قدر الإمكان عن ابتكارات فى السياسات تتوافق فيها الأهداف 
البيئية وسائر أغراض الحياة. وهناك كثير منها. فتخفيف الزحام فى المدن وغير 
ذلك من وسائل الحد من المرور يحسن البيئة اليومية وله فوائد صحية كبيرة. 
ولممارسة الرياضة فوائد صحية إيجابية للجميع؛ والسير بدلا من ركوب وسائل 
نقل ميكانيكية له مردود فردى واجتماعى. وللحد من الجريمة وتحسين الأمن فى 
الضواحى نتائج متعددة أيضنا؛ إذ يسمح للآباء والأطفال بالسير أو ركوب وسائل 


التقل العاية لواحتو ل: إلى المداوس :يد لا من قوت للغربات: 


صدمة التغير المناخى وصدمة الطاقة 

قد يتطلب التحول فى السلوك البيئى صدمة لكى ينطلق. والصدمة أو 
ديات تحدات: قؤرة وقد تك بالحواكة معو ل 'تنؤوك فى الفر اققف اينات وأا 
أحد يدرى ما إذا كان إعصار كاترينا تأثر باحترار الكوكب أم لاء لكن الاحتمال 
قائم لا سيما أن العدد السنوى للأعاصير فى مناطق الكاريبى فى تزايد. وهو أمسر 
يتفق وتوقعات التغير المناخى. كان لإعصار كاترينا تأتير هائل على أوربا بنغفئض 
النظر عن بعده الجغرافى. إذ أثبت أن مدينة ساحلية كبرى فى أغنى بلاد العالم قد 
يحيق بها الدمار غرقا فى غضون ساعات قلائل» وبين أن حدثا كهذا يمكن أن 
يتسبب للفقراء فى دمار يفوق كثيرا ما يسبب للأغنياء. 

وقعت حوادت الفيضان غير العادى فى مناطق عدة فى أوربا منها بوسكاسل 
وكارلايل فى المملكة المتحدة. والمواطنون فى هولنده مذعورون ولديهم ما ييرر 
صيف ٠٠١”‏ الاستثنائى فى ارتفاع حرارته فى أوربا ناتجا عن التغير المناخى؟ لا 
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علم لناء لكن كل الدلائل تشير إلى أنه كان كذلك؛ ففى السنوات العشرين الماضية 
زاد معدل تكرار الصيف الاستثنائى فى ارتفاع حرارته فى أوربا بصورة حادة. 
والأمر المؤكد أن ما يقرب من خمسة وسبعين ألفا لقوا حتفهم فى بلدان الاتحاد 
الأوربى فى نتيجة مباشرة للأحداث ولم تكن الخدمات الصحية مهيأة للتعامل معها. 

يبدو أن أنماط المناخ المحلى تتغيرء وفى توافق أيضنا مع التوقعنات 
المحدوية للاحتراز: العالنى. فأصبحك' لندن:حالا:فى المتوسط الستوى أكثن جفاقا 
فخ برشاؤنة: واضيهة الحصيؤن عن البرك مق 'انذاداك الداء مظان عاجلا ما لم 
يقتنع الناس بتغيير عاداتهم فى استهلاكه. وعندما يفكر المرء فى أحد أنصار حماية 
البيئة فإن أول ما يتبادر إلى الذهن ليس مهندس موارد مائية؛ بل المطلوب مهندسو 
مياه» فعلى الرغم من وفرة الدرجات العلمية فى الدراسات البيئية هناك نقص فى 
مهندسى الماء وعلمائه. ومن التحديات الكبرى ضمان أن يعمل العلماء 
المتخصصون فى النظم: البيئية البرية والبحرية وفى الماء العذب مغا فى تضافر 
تفوزا لماعتيو من طتلات و 1 

تلتقى الصدمة البيئية مع صدمة إمدادات الوقود. ومن الواضح أن بينهما 
صلة وثيقة؛ لكن التغيير هنا جغرافى-سياسى فى جزء منه. فحرب العراق أشعلتها 
إدارة بوش لأسباب عدةء كان أحدها دون شك تأمين إمدادات العالم من النفط من 
الشرق الأوسط. وهى نتيجة لم تتحقق؛ بل حدث العكس؛ وكان مما ترتب عليها 
القلاق على إمدادات النفط من المنطقة. إضافة إلى تصاعد التوترات حول إيران. 
وربما أسدى الرئيس بوتين خدمة لأوربا بتذكيره الأوربيين باعتمادهم الشديد على 
الغاز الروسى. و"غاسبروم” فى الأصل شركة مؤممة:» وبالتالى يمكن استغلالها فى 


,2004 لوأتال 4 بامتاصعك 5 لما ,'موستلصنود م182 ' ملمماعومتظ ممصمل (1) 
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أغراض جغرافية-سياسية. كما أن أنابيب توصيل النفط والغاز إلى أوربا تمر 
ببلدان غير مسنقرة وتعانى صراعات داخلية. 

تشير الإحصاءات إلى تحول حاسم فى المواقف الشعبية حيال المسؤولية عن 
البيئة. هناك استطلاع جرى فى جنوب شرق إنجلترا فى أغسطس ٠٠١5‏ على 
سبيل المثال وبين أن 55 بالمئة ممن جرت مقابلتهم أبدوا استعدادًا لمزيد من 
التدوير وعبر 8664 بالمئة عن استعداد لاتخاذ خطوات لخفض استهلاك الماء. وأبدى 
أزوكة مق كل كته مكو سلا للتذول: لأفاظ خياة متترحة اكروي :2 اسدئ 2 
بالمئة استعدادهم لتنفيذ خطط موضوعة للحد من التلوث. ولم ينكر المسؤولية عن 
المشكلات البيئية سوى ٠‏ بالمشة ممن أجرى عليهم الاستطلاع.!') وتبين 
الاستطلاعات الأوربية أن 7 بالمئة من الأوربيين يعتقدون حاليًا أن حالة البيئة لها 
تأثير ضار على نوعية حياتهم. 

مع أن بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة عشر الأساسية حققت تقدمًا ملحوظا 
فى الأهداف البيئية مقارنة بسائر البلدان المتقدمة على الأقل تظل هناك مشكلات 
عالقة. ففى سنة ٠٠١5‏ أفرزت بلدان الاتحاد الأوربى ١,"‏ مليار طن من النفايات؛ 
صنف حوالى 5٠‏ مليون طن منها نفايات خطرة. ومن ١191©‏ إلى ٠٠١5‏ زادت 
كمية النفايات بنسبة ٠١‏ بالمئة. وزادت خيارات التدوير فى تلك الفترة:. وبالتالى 
انخفضت الكمية التى تلقى فى المرادم. ومع ذلك تظل المرادم الحل الأكثر انتشارًا 
على الرغم مما قد تؤدى إليه من تلوث. وجرى التخلص من النفايات البلدية فى 
سنة 7٠١7‏ فى بلدان الاتحاد الأوربى فى 25 بالمئة من الحالات بإلقائها فى 


4 أكناونلق 27 عآن-1 1115 ,'الفسممستاحص رراعط 0) عانراس انا عمصقط م) ومتللتك عادرمءط“' ر1) 
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المرادمء و١‏ بالمئة بحرقها و بالمئة بطرق أخرىء ولم يخضع للتدوير منها 
سوى 3١‏ بالمئة. 

إن التحديات البيئية الثلاثئة الرئيسة التى تواجه أوربا - ارتفاع أسعار النفط 
وتأمين إمداداته والتكيف مع التغير المناخى - ستتطلب استثمارات جديدة كبرى 
وتوفيق نمط الحياة. وهذه الاستثمارات يجب أن تتم بطريقة تدعم القدرات التنافسية 
الأوربية ولا تحد منها.!) وارتفاع أسعار النفط قد يكون نعمة متخفية (لو أمكن 
تحاشى التضخم). لأنها تدفع إلى تغيير سبل التعامل مع الطاقة وتجعل البدائل 
القائمة على مواد غير النفط أكثر تنافسية. وتغيير كهذا فى ظروف السوق يمكن أن 
يفيد للغاية» لأن العديد من منتجى الكهرباء فى أوربا يعتمدون على أنواع الوقود 
الأحفورى؛ وأغلب المعامل بدأت تتقادم وأوشكت على الإحلال فى السنوات العشر 
القادمة. وهذا الوضع يشمل الطاقة النووية. فمحطات الطاقة النووية من الجيل 
الحالى أوشكت على التقادم أيضا. وليس من الواضح ما ستكون عليه نتائج استثمار 
ضخم كهذا على القدرة التنافسية الاقتصادية» ولو أن هذا التساؤل يشكل ولا شك 
جزءًا لا يتجزأ من التخطيط لما هو أت. 

يجرى العمل الآن على تأثير السياسات البيئية الراهنة على التنافسية» ولو أن 
النتائج ليست حاسمة. وهذه مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة للتحديث البيئنى. 
وهناك طريقتان للتعبير عنها. الاقتراح الأضعف هو أن الدول أو المناطق التى 
تقود العمل البيئى لم تعان فيما يتعلق بمعدلات نموها الاقتصادى. والفرضية الأقوى 
أن تلك البلدان أو المناطق طورت قدراتها التنافسية النسبية. ويرى أحد كبار 
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الباحثين فى هذه المسألة أن الفرضية الضعيفة تتمشى مع نتائج البحثء وأن هذه 
النتائج لا تدحض الفرضية القوية.(') والبلدان التى اتبعت السياسات البيئية المؤكدة 
- وهى بلدان الشمال أيضنا - هى الأنجح اقتصاديًا. 


إن الربح مسألة قصيرة الأمد. فما الحوافز المتوافرة للاستثمار الطويل 
الأمد؟ لو لم يكن هناك أى .متها فلا مقر هن أن تتسؤلى الشكوضات مشال :هذه 
الاستثمارات بما لذلك من عواقب كبرى على سائر أوجه الإنفاق فى النموذج 
الاجتماعى الأوربى. ومن سبل إحراز تقدم فى هذه المسألة الاستعانة بالإداريين 
والمستثمرين فى أموال التقاعد. فهى على أية حال أموال ذات أهداف طويلة الأمد. 
والحقيقة أن أموال التقاعد تدار غالبا على المدى القصير سعيًا للاستفادة من 
التغيرات اليومية المتلاحقة فى السوق. لكن المستفيدين من أموال التقاعد يجب أن 
يهتموا بالعالم الذى سيرثونء لا سيما أن كثيرا من الإرث حتى على مستوى مالى 
سيتبدد إن لم يكن ثم تصرف يتخذ. وعالم يسحقه التغير المناخى وتنفق أموال 
الرفاه فيه على تكاليف التعامل معه لن يكون عالما يود المرء أن يعيش فيه بعد 

جماعات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية أيضنا يجب أن يكون لها دور 
ميم فى معالجة جل هذه المشكلات أو كلهاء سواء أكانت هذه الجماعات مرتبطة 
بحركة الخضر أم لم تكن. فيمكن لها أن تؤثر على التوجهات العامة ويمكن أيضنا 
أن تؤثر على قرارات الحكومات وتساعد بصفة خاصة فى مراقبة أنشطة الشركات 
الكبرى. فنحن فى عالم كل شىء فيه واضح لمن يود أن يجعله كذلك. فالشركات 
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الكبرى التى قد تسعى للتهرب من القواعد البيئية فى بقعة من العالم بتحويل بعصض 
أعمالها إلى بقعة غيرها يمكن أن تخضع للفحص. وهو ما يحدث بالفعل. حيثُ 
تستعين الشركات بعمالة مستغلة أو تخالف المعايير المتبعة لقواعد تشغيل العمالة 
حتى إن لم تكن منصوصا عليها فى القانون الدولى. فاضطرت بعض الشركات 
لتعديل تصرفاتها بصورة جذرية نتيجة لمثل هذا الضغط العالمى. فالجمعيات 
الأهلية على مستوى العالم لها فى الحقيقة ميزة كبرى على الشركات الكبرىء إذ 
إنها تحظى بصورة أفضل وبثقة أكبر بين الناس. 

لا شك أن الضغط على الحكومات والشركات سيساعد عامة الناس على 
الإحساس بالانتماء للبيئة. وبدون هذا الإحساس يصعب رؤية أى تقدم فعلى يتحقق. 
وينبغى لمثل هذا الإحساس أن يشمل مكان العمل ومحيط البييت على السواء. 
وهناك خيارات عديدة تستحق الاستكشاف. فالمزيد من إحلال المنتجات بالخدمات 
مثلاً قد يساعد. وهنا لا تلدق القيمة المضافة بالمنتج نفسهء بل بوظيفته. فالاستئجار 
أو الاق املد قله سيق تيد الك بجاح فى تحاط الاشحك اله مسن فك 
فالاستئجار عن طريق شبكة الإنترنت قد يحل محل شراء أشرطة الفيديو أو 
أسطوانات الدى فى دى. وقد تنشأ أسواق جديدة للخدمات ذات العائد البيئى. فغسل 
الثياب وكيها على نطاق واسع يستعمل مقدارا من الطاقة الأولية أقل بنسبة ١‏ 
بالمئة» ومقدارا من الماء أقل بنسبة 7 بالمئة» ومقدارًا من مسحوق الغسيل أقل 
بنسبة 85 بالمئة من غسلها بالبيوت. وربما يأتى علينا وقت نرى فيه الغسالات 
المنزلية التى انتشرت فى كل مكان تتراجع من جديد. 

قد تساعد "الأنظمة الوظيفية" - حيث تستأجر الخدمات ولا تشترى - على 
التوفيق بين المصالح المتباعدة التى تنشأ من حين لآخر بين المنتج والمستهلك. 


با 
كا 
دي 


فمصلحة المنتج فى الإبقاء على قصر عمر المنتج حتى تنشأ الحاجة لشراء المزيد 
منه. ومصلحة المستهلك فى المنتجات المعمرة والتى يعتمد عليها وتدوم طويلا. إلا 
أن هذا الاختلاف فى المصالح يقل حين يقوم الاستعمال على الوظيفة. فيهتم 
المنتجون باستعمال المنتج وما بعد استعماله» وبالحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة. 
والمحصلة خفض فى استهلاك الطاقة والموارد المادية. 

يمثل 'نزع الطابع المادى" عن المادة الصلبة المستخدمة فى الإنتساج 
والخدمات المنزلية نقطة اتصال مهمة بين تقنية المعلومات والأهداف البيئية. وكنا 
نسمع كثيرا عن 'مكتب بلا ورق” فيما مضى.ء إلا أن كم الورق المتداول بين 
المكاتب ظل يزداد ولا يقل حتى وقت قريب. وظهور البريد الإلكترونى غير 
الوضع ولا شك. وكم الاتصالات الإلكترونية فى عالم الأعمال وفى الحياة المنزلية 
للكثيرين أصبح يفوق ما يتم من خلال البريد التقليدى بكثير. 

هناك نسخ ورقية لبعضها يحتفظ بهاء ولكن لا داعى لأدوات النقل 
والتوصيل. ما أدى لتعثر الخدمات البريدية مالنْا فى كل أنحاء العالم أو تحولها 
لمهام جديدة. وليس من اليسير تتبع حجم هذه التحولات فى المجتمع ككل. وهكذا 
تساعد شبكة الإنترنت على التوصيل المباشر لكل أنواع المنتجات والخدمات 
مباشرة إلى باب بيت المستهلك. وهل يزيد هذا التحول من استهلاك الطاقة نتيجة 
تلخدمات التوصيل الجديدة هذه أم يخفضها نظرا لانخفاض معدل الرحلات إلى 
المتاجر بالعربات أو بوسائل النقل العام؟ لا أحد يعرف الإجابة فى الحقيقة. 

على أى يبدو أن المبادرات المحلية يمكن أن تنجح. وضعت مدينة كول دنغ 
الدنماركية خطة متكاملة للحد من استعمال الورق. فالمواد المرسلة كلها تقريبا 
توزع إلكترونيا ولكن بصورة استباقية. فترسل إشارات للمواطنين إما بالبريد 
الإلكترونى أو على هواتفهم المحمولة عن أية تطورات محلية جديدة وطريقة 
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الوصول لمعلومات عنها والتفاعل المباشر مع القائمين عليها إن رغبوا. ووضعت 
مدينة بروكسل أيضنا خطة واسعة النطاق 'لنزع الطابع المادى" تشمل الإدارات 
والمدارس والبيوتء» وتهدف لترشيد استخدام تقنية المعلومات والتعامل مع تزايد 
الفاقد الناجم عنها وإحلال الخدمات محل المنتجات. ويتوقع من أطلقوا المشروع أن 
تزداد كفاءة الإدارة المحلية وتلبيتها حاجات العملاء. وفى الوقت نفسه يمكن خفض 
استهلاك الورق بنسبة تزيد عن "٠‏ بالمئة واستهلاك الطاقة بنسبة مماثلة.(') 

مثل هذه المبادرات قابلة للتعميم على نطاق أوسع كثيراء ولا بد من تعميمها 
حتى تحدث أى تأثير كبير. ولكى يحدث أى تحول واسع النطاق فى نمط الحباة لا 
بد من شعور الناس بالحاجة الملحة إليه: ولا بد أيضنا من الثواب والعقاب؛ حتى 
يعكس التكلفة الفعلية للاستخدام فى صلتها بالضرر البينى أو الاستثمار. وأعتقد أننا 
يجب أن نكف عن تسمية "الضرائب الخضراء" كما لو كانت لها سمة خاصة 
تميزها عن سائر الإجراءات المالية. إذ يجب أن تمثل نواة وجِزءًا شفافا من 
التزامات المواطنة» لأنها تهم كل فرد فى الهيئة الاجتماعية. ويجب أن تشمل 
الإعفاءات الضريبية ورفع الضرائب على السواء. قد يصعب التعرف على مخطط 
التحديث البيئى كاملاًء لكن تغيير نمط الحياة قدر المستطاع يجب أن يرتبط بقيم 
الرفاء الإيجابية ولا يكون مجرد برنامج لإنكار الذات. 

لسائقى العربات ومصنعيها جماعات ضغط قوية فى كل البلدان. ويدعى 
السائقون أنهم مثقلون بالأعباء الضريبية فعلآء لكن هذا غير صحيع. فالتكلفة البيئية 
للعربة والشاحنة باهظة» وتمتد للاهتمامات الجغرافية-السياسية (والتكاليف) أيضنا. 
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م المدن أمكنحة: العربة مصدر ضرر بسبب الزحام؛ وكثيرا ما تسد المرور 
تماما. ويعد التلوث وما يرتبط به من مشكلات صحية تكلفة عامة أكشر انتشارا. 
ويجب التوسع فى فرض رسوم على الزحام فى المدن واستخدام العائد فى تمويل 
النقل العام. وقد يساعد رفع تكاليف الوقود على دفع المستهلكين إلى التخلى عن 
المركبات ذات المحركات الكبيرة. ولكن لا بد من وضع نظم تشجيعية كبيرة لذلك. 
وإذا كانت البرازيل تمكنت من تسيير عدد كبير من عرباتها بوقود حيوى فلم لا 
تتبع نماذج ممائلة فى أوربا؟ 

كيف يمكن ربط مختلف القضايا المتعلقة بالسياسات البيئية معْل؟ هل لنا أن 
نرى لها صلات واضحة 'بجدول أعمال لشبونة"؟ وكيف يمكن لمثل هذه السياسات 
أن يكون لها مردود على العدل الاجتماعى؟ السبيل الأوضح هو ربطها بالجوانب 
الرئيسة للنموذج الاجتماعى. ولا سيما الأمن والرفاه - الرفاه الإيجابى - فى سياق 
المواطنة. والمخاطر من التحول البيئى لم تعد مسألة مجردة أو بعيدة المدى. فلها 
طابع مباشر وتتشابك مع الأخطار التى وجدت دولة الرفاه لمواجهتها (كالأخطار 
الصحية والأخطار على الملكية وما إلى ذلك). وهى ترتبط بشكل وثيق بالجوانب 
الاقتصادية أيضاء وبالإنتاجية والقدرة التنافسية. وبعض احتمالات النمو وخلق فرص 
العمل اشيكون فى قطاعات وثيقة الصلة يقصنانا البينة أو مركيظة يها اركياطا سات 
يقتضى التدخل على مستوى الاتحاد الأوربى. وسنتطرق فى الفصل التالى للصورة 
التى يجب أن يكون عليها هذا التدخل. 


الفصل السادس 


على مستوى الانجاد الأوربسى 


حين أشيز إلى “الاتحاد الأوربى" فى غنوان هذا الفصل فأنا أقصد 
المؤسسات الحاكمة للاتحاد الأوربى. ولا أقصد فصل هذه المؤسسات كثيرا عن 
الدول الأعضاء. وكل الفصول السابقة كانت عن "الاتحاد الأوربى' و"'أورب" 
بالمعنى الأوسع للدول الأعضاء التى تعمل معا من أجل حل المشكلات المشتركة. 
لكننا سنركز فى هذا الفصل على سبل إسهام هيئات الاتحاد الأوربى بشكل مباثفر 
فى إعادة صوغ النموذج الاجتماعى. 

بداية سنقدم تقويما لما وصل إليه "جدول أعمال لشبونة" حتى الآن. ثم 
نتطرق إلى مسألة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الأوربىء وننتقل 
منها إلى التعليم العالى والابتكار. وأخيرًا سنتناول بشىء من التفصيل ما ينبغى 
عمله على مستوى الاتحاد الأوربى فيما يتصل بالبيئة والطاقة. 


تقويم "جدول اعمال لشبونة” 

هناك سبل عديدة تؤثر بها القرارات التى تتخذ على مستوى الاتحاد الأوربى 
تأثيرًا مباشر! على نظم الرفاه القومية. ويمكن مراجعة التفسير "المعتدل" للسياسات 
الاجتماعية» والذى يرى أن الدول الأعضاء تحتفظ بسيطرتها التامة على نظام 


الرعاية الاجتماعية فيها.7/ وقد تؤثر الأحكام القضائية التى يصدرها الاتحاد 
الأوربى تأثيرا مباشرا على نصوص الرعاية الاجتماعية فى الدول الأعضاء. فحكم 
محكمة العدل الأوربية مثلاء والذى يقضى بوجوب إقرار سن واحدة للتقاعد 
للجنسين يمثل اعتداء مباشر! على السياسات القومية. وإن طبق الحكم بأثر رجعى 
فقد تكون له نتائج مالية كبيرة على بعض البلدان» لولا أن شنت حملات ضغط 
شرسة من هذه البلدان وحالت دون هذه النتيجة. وأصدرت المحكمة أكثشر من 
ثلاثمئة حكم عن تنسيق السياسات الاجتماعية. ويرى بعض المراقبين ضصرورة 
وجود محكمة رعاية اجتماعية متخصصة تابعة للاتحاد الأوربى نظرًا لكثرة هذه 
التشريعات. ولتشريعات الاتحاد الأوربى الأهمية الأكبر فى مجالات حقوق العمالة 
وإجراءات مكافحة التمييز وإمكانية نقل حقوق الضمان الاجتماعى. 

على أى هناك خلل هيكلى فى قلب عملية اتخاذ القرار فى الاتحاد الأوربى 
فيما يتعلق بالنموذج الاجتماعى. وتؤدى السوق الموحدة والعملة الموحدة إلى 
تغييرات كبرى فى الاقتصادات القومية. وفى منطقة اليورو نقلت السلطات النقدية 
الرئيسة إلى البنك المركزى. إلا أن الدول الأعضاء تحرص على استقلاليتها فى 
السياسات المالية والاجتماعية بغيرة شديدة. 

هذا الخلل هو ما ضع لتصحيحه "النهج المفتوح للتنسيق" فى "جدول أعمال 
لشبونة”. ويوصف "النهج المفتوح للتنسيق" فى 'تقرير كوك" بأنه عملية «توافق 
الدول الأعضاء فيها طوعًا على التعاون فى مجالات الكفاءة القومية والاستفادة 


دوين ]1 صن لمتطاطاع.] لوم اماد ملع لمم تصمك' مووز لنن؟ا! لصن لعتططاعا ممطادعاك رل) 
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يشكل "الضغط الجمعى” حافن! للدول الأعضاء المتمردة. ويقر بأن العديد من الدول 
الأعضاء لم تأخذ الأمر على محمل الجد بدرجة كافية. ويتطرق التقرير للنموذج 
الاجتماعى ويتحدث عن "القضاء على الفقر". كما يشير إلى "الاسددامة البيئتية" 
ويتحدث عن الحاجة ل «نشر الابتكارات البيئية وبناء القيادة فى الصناعة 
البيئية».!' إلا أن قليلاً من توصياته ما تطرق إليها بشكل مباشر. والتركيز فيه 
على النمو والعمالة. ويمكن وصف التقرير بأنه 'لشبونة منقوصا" بمعنى أنه يطرح 
التركيز بصفة خاصة على هذين الجانبين» وهو تركيز وافقت عليه المفوضية فيما 
بعد. أما أطروحة تقرير كوك - بضرورة وجود «المزيد من التسمية والفضح 
والتكريم!" - فلم توافق عليها. وفى خاتمته يعلن التقرير ما تبقى من مشكلات 
. ويقول إن جل ما تحقق من تقدم على "جدول أعمال لشبونة” يتوقف على ما يحدث 
فى السياقات القومية. 

بقبول ما ورد فى تقرير كوك (وأطروحات تقرير سابير أيضا) كشفت 
المفوضية النقاب عن "إستراتيجية لشبونة" الجديدة فى فبراير .2٠٠-‏ فالتركيز على 
النمو الاقتصادى والعمالة تواكبه 'شراكة من أجل النمو وفرص العمل" مع خطة 
عمل على مستوى الاتحاد الأوربى وخطط عمل قومية للدول الأعضاء. ويجب 
«إدراج لشبونة فى جدل سياسى قومى» على أن يشمل هذا الجدل المواطنين والقادة 
السياسيين وكبار رجال الأعمال وزعماء الاتحاد. وأثار إعلان وجهة النظر الجديدة 
ردود فعل عدائية. فبدا لبعض النقاد أن الجوانب الاجتماعية والبيئية من "جدول 


2004 "ل دطاتحن ٠0لا‏ ,مندهت) أعنن 1 تاعتلآ عطا آه سمجعكا .فود الفط عط) بصنا امع1 ستكلا (1) 
6 0ن 9 رتل 
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أعمال لشبونة" تراجعت إلى الدرجة الثانية من الأهمية. ورد خوسيه مانويل 
باروسوء رئيس المفوضية على منتقديه بقوله: «لو مرض أحد أبنائى فأتا أركز 
اهتمامى فيه لكن هذا لا يعنى أن حبى لإخوته قل». وهو تشبيه طيب ولكن تعوزه 
الدقة. فصحة "الأبناء" الثلاثة - الاقتصادى والاجتماعى والبيئى - فى حالة الاتحاد 
الأورب فى خط 

9ن تى حصرل ٠.‏ 


فى أو ائل .٠٠05‏ صدر تقرير آخر - تقرير أهو - يركز على البحث 
والابتكاره وتمخض فى هذه المرة عن قمة 'قاعة هامبتون" فى أكتوبر من تلك 
السنة. وأصدرته مجموعة برئاسة رئيس وزراء فنلنده السابق إسكو أهو. واقترح 
التقرير عقد "اتفاقية للبحث والابتكار": وورد فيه أن اقتراحات كوك واستجابة 
المفوضية لها لن تجدى نفعا. فموارد البحوث والتنمية لن تزيدء ولن تساعد 
اقتراحاتهم على الحفاظ على النموذج الاجتماعى المقدر له أن يتآكل نتيجة لتناقص 
الموارد. فلا بد من عقد اتفاقية تركز بشكل أكثر تحديذا على بعض مجالات 
الابتكاق وتيك لد كققاق تقر رداك صسة راق" أناقتحة التحدي هذه المجالانة بالا 
من افتراض أن التقدم يمكن تحقيقه برفع القاسم المشترك الأدنى. 

يقول تقرير آهو إن نسبة الموارد الماليبة الهيكلية للاتحاد الأوربى 
المخصصة للبحث والابتكار يجب زيادتها من 5 بالمئة كما هى الآن إلى ٠١‏ 
بالمئة. وبالنسبة للدول الأعضاء الجديدة مثلاً قد يسمح مثل هذا الاستثمار بالقفز 
مراحل عدة فى التنمية الاقتصادية والتقنية. ولا بد من إعطاء الأولوية لعدد من 


التحالات لأاسينا الضطة: واللاقة والبيقة والنقل والتخطيط و الامك "ا 
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ما محصلة الجدل المتواصل حول "جدول أعمال لشبونة؟ نورد فيما يلى 
الملاحظات والاقتراحات التى قد تمثل إضافة إلى كم الأوراق الضخم الذى أفرزه 
جدول الأعمال. 

أولاء على صعيد دولى صمد "جدول أعمال لشبونة" أمام اختبار الزمن بعد 
عشر سنوات من إتمام العمل الأكاديمى الأصلى الذى بلوره. وكما حاولت أن أبين 
فى مواضع سابقة من هذا الكتاب فإن كثيرا مما طرح فى لشبونة فى سنة ٠٠٠١‏ 
يتفق وأفضل ما يمارس اليوم. ومع ذلك فالمعايير الموضوعة لتحسين القدرة 
التنافسية يجب مراجعتها بصورة متصلة, لأن التقديرات أو التوقعات منذ بضع 
نوات فرك خطوها أو اميك ؤمكان علق ذلك أن أعلدن النحالين: لفك ارين 
فى أواخر التسعينيات كانوا يعتقدون أن شركات السياحة ستمثل الصناعة الخدمية 
الأسرع نموا. والحقيقة أن فرص العمل فى هذا المجال تقلصت إلى درجة كبيرة 
لأن كثيرا من الناس يحجزون حاليَا عبر شبكة الإنترنت التى لم يكن لها وجود قبل 
بضع سنوات. 

ثانيا. إن مشكلات النهج المفتوح للتنسيق تستمد فى جزء منها من أنه لم 
يوضع فى سياقه أصلا. وجاء الاعتراف بهذا الفشل فى التحول الأخير فى 
إجراءات الاتحاد الأوربىء والمتمثل فى تسليم ملف من كل من الدول الأعضاء. 
ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت إعادة النظر بعيدة المسدى بما يكفى أم لا. 
فالتقويم بهدف المقارنة أقل فعالية مما قد يبدو لأول وهلة. إذ يمكن للساسة 
والناخبين أن يقارنوا الأداء الاقتصادى الكلى لبلدان الاتحاد الأوربى كمعدلات النمو 
أو معدلات البطالة فيها. لكن الأصعب مقارنة السياسات والإصلاحات حيث يتوقف 


تأثير أى من عمليات الإصلاح على كم من العوامل يخص أكثرها البلد المعنى دون 
غيره. ولتقويم التبادل مثلاً بين ارتفاع نسبة العمالة ووجود فرص العمل الوهمية لا 
بد من توافر معلومات أكثر من مجرد نشر مؤشرات اقتصادية. 

ثالثاء يعد 'جدول أعمال لشبونة" مبادرة على مستوى الاتحاد الأوربىء إلا 
أن نجاحه أو فشله لن يتأتى من النهج المفتوح للتنسيق حتى لو نجح هذا التوجه 
أكثر مما هو الآن. وسيتوقف على وضع السياسات القومية وعلى الإرادة السياسية 
القومية. وقد تبرز الحاجة لإصلاح الدولة وليس مجرد المؤثرات الاقتصادية. ولا 
بد أن يكون الترقب والأمل جزءًا من "الإستراتيجية"؛ بل ربما كانت هناك تدخلات 
مفيدة أخرى لا بد منها. والنهج المفتوح للتنسيق عملية من أعلى لأسفل. وقد يُطلب 
من الدول الأعضاء مقارنة تجاربها والتعلم من بعضها البعض بطريقة "أفقية" 
مباشرة: لا من حيث السياسات وحدهاء بل من ناحية تخطى الحواجز السياسية 
أيضنا. ويمكن تشجيع المبادرات المشتركة والركون إلى موارد المفوضية إضافة 
إلى التنظيم محليا. 

رابعاء كما يقول الباحث الاقتصادى الفرنسى جان بيزانتتى فيرى هناك 
إصلاحات يجب أن تتركز فى منطقة اليورو لأن بلدانها لها بعض الاحتياجات 
الخاصة المشتركة.(') فحيثما وجد اتحاد نقدى فالبلد الذى يصلح أسواق العمل 
ويخفض معدل البطالة فيه مثلاً يمارس تأثيرا متوسط المدى على بلد غيره لا 
يفعل. فنتيجة للإصلاحات فى البلد س ينخفض إجمالى معدل العمالة الهيكلية 
ويرتفع إجمالى الإنتاجية» ما يحد من التضخم فى كلتا الحالتين. ويمكن للبنك 
المركزى نتيجة لذلك أن يخفض نسب الفائدة» ما ينعش الطلب الداخلى فى البلد س 


17للجر_عو ل /ععه.اععء خط تت اه باتموطاكاء] طاأا رصوع ل كت عمط( بوسسن"1-ألصدواط مفعل (1) 
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وكذلك فى البلد ص الذى لم يجر اصلاحات بعد. وبالنسبة للبلد س خفض نسبة 
الفائدة أقل مما كانت لو كانت لكل منهما سيطرة على نسب الفائدة فيها؛ والعكس 
صحيح بالنسبة للبلد ص. ولنفرض أن حكومات أخرى غير ص ترددت فى إجراء 
إصلاحات فى وضع تفرض الإصلاحات فيه تكاليت متوشطة الأمكه"محن: أجحل 
مكاسب طويلة الأمدء كما تفعل دائمًا. هنا يمكن اللجوء للسياسات الاقتصادية 
الكلية. وما يمكن لسياسة كهذه أن تعمله هو أن تغير توزيع التكاليف والمميزات من 
خلال تسهيل الاقتراب من توازن جديد. وبالتالى يمكن لها أن تجعل الإصلاحات 
أقل كلفة على المدى القصير وتمكن الساسة المحليين من اتخاذ قرارات إصلاحية. 
ولا يمكن للسياسة النقدية داخل اتحاد نقدى إلا أن تدعم جهود الإصلاح فى حكومة 
ما بالقدر الذى تسهم به فى الأداء الكلى. وأية حكومة تعمل منفردة: لا سيما حين 
تكون هناك قيود كارتفاع المديونية» يقل حافز الإصلاح. وفى غياب تنسيق الجهود 
من أجل الإصلاح فإن هذا الوضع يفضى إلى جمود تتوقف فيه أية حكومة عن 
إجراء الإصلاحات اللازمة. 

خامساء "جدول أعمال لشبونة" لديه الآن شعور باللحاق بالركب. فالغرض 
منه فى المقام الأول مساعدة الاتحاد الأوربى على مذفهكاة بعض مما حققه الاقتصاد 
الأمريكى من إنجازات؛ قد يتصف بالطموح إلا أن ثم شعورا بأنه يراهن على نقاط 
ضعف أوربا لا على نقاط قوتها. ونموذجها الاجتماعى وسجلها البيئى اثنان من 
نقاط القوة هذهء ولو فى سياق اقتصاد قوى فقط. وإن أمكن إجراء الإصلاحات فى 
البلدان التى تحتاجها وفى الاتجاهات الصحيحة فعلى الاتحاد الأوربى أن يتطلع 
للتقدم إلى ما هو أيعد مما بلغه كبار منافسيه. وبلدان الاتحاد الأوربى متقدمة على 
بقية بلدان العالم فى السياسات البيئية. وهناك أهداف أخرى ظهرت فيما يتصل 
بقضايا البيئة أكثر مما يتصل بالعدل الاجتماعىء وذلك للدور القيادى الذى لعبه 
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الاتحاد الأوربى فى دعم كيوتو (مع أن أهداف كيوتو ثبتت صعوبة تحقيقها؛ ولم 
يشرع حاليا فى الحد من الانبعاثات إلا خمس من دول الاتحاد الأوربى). وفى 
الفترة ٠٠١5-١557‏ حافظت كل دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية 
على معدل الطاقة فيها أو خفضتها. وأثبتت الحالة الأيرلندية» حيث واكبت النمو 
الاقتصادى الكبير تحسينات فى معدلات الطاقة أن البلدان التى تبدأ من قاعدة 
افتصادية منخفضة لا تضطر بالضرورة لالتهام الطاقة حتى تلحق بنظيراتها الأكثر 
تقدما. وهذا مثال مهم حين النظر فى ارتفاع مستويات النمو فى الدول الأعضاء 
الجديدة. ومع ذلك فالسياسات البيئية يجب ربطها بصورة أوثق بالخطط الاقتصادية 
والاجتماعية. سواء على المستوى القومى أو مستوى الاتحاد الأوربى كما س بقت 
الإشارة. فتركيز فكر الاتحاد الأوربى على "الإقصاء الاجتماعى' لا يمس خطط 
تغيير نمط الحياة حاليا فى بؤرة الإصلاح الاجتماعى. 

ونختم بأننا بحاجة لا للحد الأدنى من لشبونة؛ بل للحد الأقصى منها.!') فلم 
يكن "جدول أعمال لشبونة" مقنعا بما يكفى فى مجالين أساسيين: العدل الاجتماعى 
والبيئة. فيما يتعلق بالأول نحن بحاجة للتغلب على قطبية تعسة انتابت جهود 
الإصلاح على المستويين الأوربى والقومى على السواء (كما س بقت الإشارة). 
ويرى أنصار العدل الاجتماعى أن عليهم أن يعرقلوا جهود مساعدة الدول الأضعف 
أداء حتى تحسن قدرتها التنافسية» وتخلق المزيد من فرص العمل. ولا تفنعهم 
الإشارات إلى الحد من الإقصاء الاجتماعى من جانب دعاة الإصلاح ويخشون من 


)١(‏ أدين بهذه الفكرة لحواراتى مع كل من روجر ليدل وباتريك دياموند. انظر مقاليهما فى: 
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بد من التركيز (كما حاولت أن أفعل فى هذا الكتاب) على أن الإصلاحات 
على طريقة لشبونة تعزز العدل الاجتماعى والرعاية الاجتماعية ولا تجور عليهما. 
وهذه مقولة لا ينبغى أن تظل مجرد مقولة مجردة. بل لا بد من دعميا بأدلة دامغة. 
ويجب تحديد التعديلات اللازمة. وإن كان فيها خاسرون فلا بد من الإشارة إلى 
ذلك وتحليل ما يمكن عمله لتحسين أنصبتهم فيها. 
يعد "صندوق التكيف العالمى" على الأقل خطوة فى الاتجاه الصحيح. وهناك 
فكرة مماثلة اقترحت فى "تقرير سابير". وأقرت الفكرة رسميًا فى اجتماع المجلسس 
الأوربى فى ديسمير ٠5003‏ وحظيت بالدعم عقب تصويت كل من فرنسا وهولنده 
بالرفض» حيث لعب القلق على احتمال فقدان فرص عمل دورا مهما فى هذه 
النتيجة. وسيقتصر الصندوق على موازنة قدرها خمسمئة مليون يورو فى السنة. 
وستتمكن الدول الأعضاء من الاعتماد على الموارد المقدمة لإتاحة إعادة التدريب 
وإعانات ا ا ا 'تغييرات هيكلية 
كبرى فى أنماط التجارة العالمية”. ووضعت معايير صارمة لضمان ألا يستغل 
المستفيدون المال فى دعم صناعات فاشلة. وينم وجود الصندوق عن أن الاتحاد 
الأوربى 'حريص" على مصير المتضررين من التحول الاقتصادى. ولكنها لا تزيد 
عن بادرة نظرًا لضعف الموارد المتاحة. 


كان يفترض فى إعادة النظر فى الموازنة الخاصة؛. والتى وعد بإجرائها فى 
ء” أن تستخدم لضمان إحداث تغيير فعلى فى توزيع الموارد: ولو أن الأمور 
لا تبشر بخير نظرا للتعنت القومى. وأشار نقريرا سابير وآأهو إلى المطلوب. 


ل 
ري”' 
ا 


ثموازنة الاتحاد الأوربى يجب أن تتحول عن الزراعة وتوجه إلى خطط تدعم 
النمو مع تركيز خاص على الابتكار. وحتى فى ظل الإصلاحات الأخيرة تعتبر 
"السياسة الزراعية المشتركة" مفارقة كبرى (حتى فى نظر المراقبين غير 
المكترثين)؛ إذ ينفق أكثر من ٠؛‏ بالمئة من الموازنة على 5-7 بالمئة من عمال 
الاتحاد الأوربى. 


الفوارق الإقليمية 

يتطرق 'جدول أعمال لشبونة" بشكل مباشر لمسألة الفوارق الاجتماعية 
والاقتصادية بين الدول الأعضاء وبين المناطقء. وهى من أولى اهتمامات 
'"المجموعة الاقتصادية الأوربية" والاتحاد الأوربى منذ أيامه الأولى. ولطالما دار 
الحديث عن "التكافل" و"التقارب" باعتبارهما هدفين على الصعيد الأوربى ككل. 
ونصت 'معاهدة روما" على أن التقدم الناجح للاتحاد الأوربى لن يتحقق إلاارب 
'تخفيف حدة التخلف فى المناطق الأقل حظا". وإذا كان التقفارب يقدم أحيانا 
باعتباره عملية بسيطة تقترب بمقتضاها الدول الأعضاء الفقيرة من الدول الأغنى 
فإن الأمور أعقد من ذلك. وما أن أنشئ الاتحاد الأوربى وبدأ فى التوسع ظهيرت 
ديناميات جديدة داخل الدول وعبر الحدود. 

ربما كان هناك تضارب فى أهداف التقارب والتكافل نفسها. فالتقارب معناه 
عملية تكامل اقتصادى كلىء فى حين أن التكافل يعنى رفع مستويات المعيشة فى 
الدول والمناطق الأفقر حتى تقترب من نظيراتها الأغنى. ولزيادة التقارب قد يتعين 
على الدول أن تضع سياسات تهدد التكافل. إذ قد تضطر لخفض الدعم داخل 
حدودهاء ما قد يؤدى بدوره لتوسيع الفوارق الموجودة أصلاً فى الدخل أو الثروة. 
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مر الاتحاد الأوربى بستة توسعات متتالية. وارتفع مستوى الفوارق 
الاقتصادية سواء بين الدول أو المناطق مع كل هذه التوسعات؛ وكان الاستثناء فى 
سنة ١996‏ مع ضم النمسا وفنلنده والسويد. وعقب كل توسع وقبل آخر توسع فى 
سنة 7٠٠04‏ بدأت الفوارق الاقتصادية فى الانخفاض بشكل سريع. ولم ترتفع 
مستويات الفارق إلا بين الدول الأعضاء الست الأصلية؛» ولكن لسبب وجيه 
هو إعادة توحيد ألمانيا حيث كانت ألمانيا الشرقية أفقر كثيرًا من الغربية.7") 


من الدول الأربع الأفقر بين دول الاتحاد الأوربى الخمس عشرة الأساسية 
قبل الثمانينيات كانت أيرلنده الأفضل أداءً. فمن معدل إجمالى ناتج محلى للفرد 
نسبته 25 بالمئة من متوسط الاتحاد الأوربى فى سنة ١177‏ انتقلت البلاد إلى 
٠‏ بالمئة من هذا المتوسط فى .٠٠0”‏ وكان معدل البرتغال أيضا 55 بالمئة من 
المتوسط لدى انضمامها فى .١185‏ ولكنها لم تصل إلا إلى نسبة ”7 بالمئة فى 
0.0 وحققت إسبانيا تقدمًا كبير'ا سياسيًا إلا أن تقدمها الاقتصادى كان أقل نسبيًا؛ 
إذ انتقلت من 4" بالمئة من متوسط إجمالى الناتج المحلى للاتحاد الأوربى فى 
.إلى 77 بالمئة فى .2٠٠١07‏ ومع ذلك فالفجوة بين المناطق الأغنى والأفقر 
فى الاتحاد الأوربى اتسعت فى الثلاثين سنة الماضية. فالمنطقة الأقل ثراء فى 
7 كانت أفقر بأربع مرات من المنطقة الأغنى. وفى سنة ١197‏ كانت أفققر 
بخمس مرات. ومن الأرقام الأكثر دلالة النسبة الكلية. ففيما بين 151/17 و113١‏ لم 
يطرأ إلا تغير طفيف نسبيًا على دخل الفرد فى المناطق الخمس الأكثر حرمانا فى 
الاتحاد الأوربى. ففى ١511‏ كانت 5 بالمئة من متوسط الاتحاد الأوربى؛ وفى 


,'ممتمنا ممعمروعناةا عطا مأ وعتامم افصمتيوعم مه ععدع ونع حدم لمصمليء؟1' مدعا .81 أمندت (1) 
قن .2000 عطتال 604 لاسوتلء اونا 56 ما 


00 مدع اع تج لوسقء. 39/جزمم20 )9 وستاعه لط سدعىع" هطع اضغ 
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1 كانت ",؛ ؛ بالمئة من ذلك المتوسط. فى حين زاد دخل المناطق الخمسس 
الأغنى من 06 بالمئة من متوسط الاتحاد الأوربى فى سنة ١91/7‏ إلى 774 
بالمئة فى سنة .١995‏ 


المناطق الأفقر لا نجدها دائمًا فى البلاد الأفقر؛ ولا المناطق الأغنى فى 
الدول الأغنى. فالتمدد الإقليمى فى بعض البلدان كبير. والمنطقة الأغنى فى الاتحاد 
الأوربى فى ألمانيا. إلا أن المناطق الفقيرة فيها أفقر من أغلب المناطق الأخرى فى 
الاتحاد كله بما فى ذلك بعض مناطق إسبانيا والبرتغال واليونان. وألمانيا بلد به 
قدر لا بأس به من المساواة من ناحية توزيع دخل الفرد. ومع ذلك فالفارق فى 
الدخل بين المناطق الأغنى والأفقر فى ألمانيا هو الأعلى فى بلدان الاتحاد الأوربى 
الخمسة عشر الأساسية. 


اديع اهدع نين حول حديدة العصوية الاتعاة الأوون كي حيفة 552 المي 
رفع الفوارق الإقليمية إلى حد كبير. فحوالى 45 بالمئة من سكان الدول الأعضاء 
الجديدة يعيشون فى مناطق يقدر إجمالى الناتج المحلى للفرد بأقل من 5" بالمئة من 
متوسطه فى دول الاتحاد الأوربى الخمس والعشرين. و55 بالمئة فى مناطق يقل 
فيها عن <٠‏ بالمئة من المتوسط.!'! وإجمالى الناتج المحلى للفرد فى بلغاريا 


وحين تنضم هاتان الدولتان للاتحاد فى ٠٠١07‏ أو 0 سيزيد تعداد من يعيشون 
فى مناطق يقل فيها الدخل عن © بالمئة من متوسطه فى الاتحاد الأوربى عن 


الاننن1[) «وماأمعطنة) لنوك لمن عتستفصمت؟! سه تويك[ ألعتط* مممتصنا صمعجرمسيية رل) 


ل ل 


11111113 تاع_قترنأععرلى /2006 لوصفط_ كن نانج ين جاح رس٠سنف‏ ست سسم قمد “رموس تحير 
لمن 


طحق اله نذا لان بين #اطائرة شنم الى خنيؤ انق 36 بتر جا؟ كنا 
سيتضاعف الفارق بين متوسط الاتحاد الأوربى ومتوسط إجمالى الناتج المحلى 
للفردء فيرتفع من حوالى ٠‏ بالمئة أقل من المتوسط إلى ٠١‏ بالمئة أقل 
من المتوسط. 

تمئل الصناديق الهيكلية وصناديق التكافل المورد العام الرئيس المتوفر 
للإعانة على خفض الفوارق بين الدول والمناطق. وصندوق التكافل استحدث فى 
سنة »١5317‏ للمساعدة على رفع التنمية الاقتصادية فى بلدان الاتحاد الأوربى 
الأفقر. فالبلدان التى يقل فيها إجمالى الناتج المحلى عن ٠١‏ بالمئة من متوسطه فى 
الاتحاد الأوربى تؤهل للمعونات. وتضيف التحويلات من الصناديق الهيكلية 
وصناديق التكافل حوالى " بالمئة إلى الاستثمار فى إسبانيا و15-8 بالمئة فى 
اليونان والبرتغال. وهى تسهم بحوالى : بالمئة فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية: 
و“ بالمئة إلى جنوب إيطاليا. وهذه الإعانات تضاف إليها قروض من 'مصرف 
الاستثمار الأوربى' - بإجمالى ٠١‏ مليار يورو فى ”5007. وتسهم هذه الإعانات 
المتنوعة فى التنمية الاقتصادية فى كل من المناطق والدول على السواء. فكان 
إجمالى الناتج المحلى فى إسبانيا فى سنة ١535‏ أعلى بنسبة ١,2‏ بالمئة مما كان 
سيكون عليه لولا هذا التدخل. وتصل هذه النسبة فى أيرلنده إلى ” بالمئة وفى 
البرتغال 5,2 بالمئة. 

لم يتمش التوسع إلى خمسة وعشرين عضوا مع الإسهامات فى الموازنة من 
الدول الأعضاء القدامى. لذا فإن عدد المناطق المؤهلة للإعانة قلء وزاد توجيه 
الإعانات الهيكلية إلى المناطق الأفقر. إلا أن هذا التحول قد يعنى أن خفض 
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بين المناطق؟ قد يرجع ذلك إلى ضألة الإعانات نسبياء حيث لا تزيد الإعانات 
الهيكلية عن نصف بالمئة من إجمالى الناتج المحلى فى الاتحاد الأوربى. 
وللسياسات المتبعة داخل البلدان تأثير محتمل وفعلى أكبرء ولا تساعد دائمنا على 
خفض الفوارق بين المناطق. فهناك دراسة تشمل دول الاتحاد الأوربى الخسس 
عشرة الأساسية مثلاً توصلت إلى أن بعض السياسات القومية الأساسية موجهة 
لزيادة القدرة التنافسية - كتلك المخصصة للبحث والتنمية - أعيد توجيهها لمناطق 
أغنى فى بلدانها. وكلما زادت المنطقة ثراء زادت النفقات الحكومية على البحث 
والتطوير فيها؛ وكلما ازدادت فقرًا قل الإنفاق. وبما أن القصد من هذه الاستثمارات 
حث النمو الاقتصادى فالأرجح أن تكون النتيجة زيادة الفوارق الإقليمية الموجودة 
أمة () 


إن المناطق الفقيرة فقيرة لأسباب شتى. فهى فى الدول الأغنى مناطق 
اضمحلال صناعىء تعبيرات مرئية عن انحسار التصنيع وصعود الاقتصاد 
المعرفى/الخدمى. وهذا ل ا و ا 
مناظق تضال التملكة التكسدة مت فقدت العقارات فى بعض الشوارع أو الأحياء 
الصغيرة قيمتها فلم تعد تصلح لأى غرض. أما فى بلدان الشمال فالمناطق الفقيرة 
ريفية» وتتكون من مناطق يتناثر سكانها القلائل فى نقاط مناخية قاسية. وفى شمال 
إيطاليا تقع المناطق الفقيرة بين الحضر والريف. وسيب فقرها غياب التنمية 
الاقتصادية مقترنا بعصبية عائلية تقليدية. وتتضح هذه الاختلافات فى توزيع 
الإعانات الهيكلية» ولكن نظا لضخامة المشكلات والطبيعة المتناثرة للموارد فإن 


لالتمطاضة صل أوععلعنوعكرق كال مضه صسوتلم هجر لإتمصمعء عولء ل جرموط لقأ بعاعو5 عبار[ (1) 
تزوصناطط أفاعه5 معرمعيةا! افطملا ,رقلء) علللر[ عغيرمة؟ظط لصة لممسقلطط عاعساوط ,مصعل010 
0 ,لأأاه*”! تعمل "تطصد0) 
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تأثيرها محدود بالضرورة. ومن بين كل المناطق فى الاتحاد الأوربى يبدو جنوب 
إيطاليا عصيًا على التغيير. وفى سنة .25٠٠"‏ لم تزدٍ نسبة العاملين بين السكان من 
إلى 55 عن "؛ بالمئة» وهى النسبة الأدنى لا فى بلدان الاتحاد الأوربى 
الخمسة عشر الأساسية وحسب. بل فى بلدانه الخمسة والعشرين جميعا. 

إن الفروق الكبيرة فى مستوى الدخل بين الدول والمناطق تعنى أن بعض 
الأفكار التى تقدم أحيانا لرفع درجة المساواة فى أنحاء الاتحاد الأوربى - كالحد 
الأدنى للأجور على مستوى أوربا كلها - (كما بينا فى الفصل الأول) محكوم عليها 
بالفشل. واقترح البعض حساب حد أدنى أوربى للدخل فى كل دولة عضو.! إلا 
أن اقتراخا كهذا لا يعد حذا أدنى حقيقيًا للأجور بأى شكل نظرً! لاتساع الفروق. 
وفرض حد أدنى عام للأجور سيعد تجاهلاً للفروق المؤسسية الهائلة بين البلدان 
وللاختلاف فى طبيعة اقتصاد كل منها؛ وسيؤدى لتفاقم الوضع الإقليمى لأن فرض 
سياسة عامة على الجميع دون مراعاة الفروق يأتى بنتائج عكسية. 

ماذا يمكن أن 'تستنتج من الاعتبارات المذكونة؟ أولاة يجب على واسعى 
السياسات سواء داخل الدول أو على المستوى الأوربى أن يولوا مزيذا من الاهتمام 
للاتحاد الأوربى نفسه باعتباره مصدرا للتنوع الاقتصادى. فليست السياسات على 
مستوى الاتحاد الأوربى كإنشاء "السوق الموحدة" وحدها التى يمكن أن تؤثر على 
أهداف العدل الاجتماعى داخل الدول وفيما بين المناطق؛ بل التفاعل بين السياسات 
والتغيير الاجتماعى-الاقتصادى أيضنا. فالاتحاد الأوربى ليس دولة؛ ولا هو مجرد 
منطقة تجارة حرة. وهويته تثير الجدلء لأنها فى حالة تجريب مستمر. لكان هذا 


اع زون؟”ا .عترتناةل و" جوتتمصيه]!' عه اععزوس! عاطهد تأمامن5 4 ,مطمكآ- كسد م5 عتاوتمتتصمط (1) 


200 الموترط ممفصمة] ما لمارعوعترر 
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الوضع يعنى أن دينامياته باعتباره نظاما ليست مفهومة جيذاء لأنها لا توازى 
بالتشرووة دينائؤات اكول القوسنة: فالنناطق مكلا لم قت مجر اخواء مق :دول يبل 
من كيان فوق- قومى. 

وعلى المستوى الوحدوى الأوربى هناك صلات بينية بين ا الحيساة 
النتعير :. والقوانة فى النذكويات : فمستؤياك التكل الآخذة فبى الأرنتقساع مبدتلا 
يسرت السفر للخارج إضافة إلى التسهيلات المترتبة على اتفاقيات شنغنء التى 
ألغت السيطرة الحدودية بين الدول الموقعة عليها (خمسة عشر بلدا منها النرويج 
وأيسلنده من خارج الاتحاد الأوربى). وسمحت تشريعات مكافحة الاحتكار فى 
الإتحاذ الأوريئ وخصتفصنة شركات الطيراق فى كل .دولة بقددى أسعان الطيتران 
داخل أوربا وفى العالم. ومن النتائج التى ترتبت على ذلك فى المملكة المتحدة إفقار 
البلدات الساحلية. فالبلدات التى كانت غنية نسبيا فى الستينيات: ومنها هاس تنغز 
وبرودستيرز على الساحل الجنوبى الإنجليزى أصبحت من البلدات الأققفر فى 
البلاد. وتحول عنها من كانوا يقصدونها لقضاء عطلاتهم ومعظمهم من الفنات 
الاجتماعية الاقتصادية الأدنى: وأصبحوا يقصدون إسبانيا أو البرتغال أو اليونان. 
وفى الوقت نفسه بدأت المنتجعات فى تلك البلدان تعرف الثراء بعد أن كانت فقيرة. 
هذه البلدات الساحلية التى تحولت إلى الفقر بامتداداتها الداخلية أصعب فى إحيائها 
من المناطق الصناعية. وذلك لقلة رصيدها من المهارات القابلة للتحول. فهى 
بمعنى من المعانى تحركت فى اتجاه عكس اتجاه أغلب المناطق الأخرى. فهى 
كانت فى الاقتصاد الخدمى فعلياء إلا أن الخدمات التى تقدمها بطلت وتغيرت. 


ثائياء على المستويين الأوربى والقومى علينا أن نتذكر أن الفثقر ظاهرة 
متعددة الأشكال» وليست ظاهرة بسيطة أو موحدة كما يتضح من المثال الذى أشرنا 


اليه لتونا: وكنا:فن حالة 'افتقان الأقراد فالتزكية “على المناطق الفقينة دون غيوها 
لا يجدى. وبعض السياسات قد تركز على التأثيرات الواردة من خارج تلك 
المناطق: فى حين قد تركز غيرها على دينامياتها الصغرى. وهناك حاجة ملحة 
لتوجه جديد على المستويين الاتحادى الأوربى والقومى نظرا لعدم تحقيق تقدم يذكر 
فى الحد من الفوارق بين المناطق الفقيرة والغنية. وجزء من المشكلة أننا نفتقر إلى 
المواد البحثية. فدراسة الفرد والفقر المحلى تبدلت بمجرد توافر المتتاليات الزمنية 
والبيانات الدولية؛ ولا وجود لبيانات كهذه على مستوى الاتحاد الأوريى. 

وهناك استنتاج ثالث؛ هو أن استخدام الإعانات الهيكلية يجب أن يرتبط 
بالشقو' الرشية فى اكاك الأفل:ضدما نكت الكبرة الظويلة أن :أمؤالاطائلة يمكن 
استيعابها دون حدوث أى تغيير ملموس. وبدون حدوث تحسن فى الحكم لن يكون 
لأية إعانات أو استثمارات خارجية أى أثر. وهو ما حدث فى جنوب إيطاليا. 
والحكم الرشيد ليس معناه قيادة سياسية رشيدة غير فاسدة وحسب:؛ بل معناه أيضا 
مجتمع مدنى نشطء أى هيئات قطاع ثالث نشطة وفعالة. ويصدق هذا على المناطق 
أيضنا وعلى المدن وما تحوى من تفسيمات فرعية. ومن الأمثلة الدالة نجاح- بعمض 
المناطق ذات الحكم الذاتى فى اسبانياء والتى أنشأ بعضها كيانات إقليمية لم يكن لها 
وجود من قبل. فتقدير الذات لا تقتصر أهميته على الفرد. فالأقاليم و المحليات 
التى تفخر بهوياتها يمكن أن تحدث تغييرا وأن ترقى بنفسها من الخارج فى أن. 

والحكم الرشيد حاسم فى اختراق دوائر الانتفاع الإقليمية التى قد تنشأ بدونه. 
ومع أن هناك مخاوف من الإغراق الاجتماعى فإن الاستثمار الأجنبى المباشر 
يذهب إلى الدول والمناطق الأغنى لا الأفقر. فأيرلنده زادت ثراء عما كاذدت من 
قبل بفضل الاستثمارات الأجنبية التى اجتذبت؛ ولا تزال الاستثمارات تتدفق عليها. 


وفى 593١-١.٠5ء‏ شكل تدفق الاستثمارات حوالى ١١‏ بالمئة من إجمالى الناتج 
المحلى فى أيرلنده؛ ذلك البلد صاحب ثانى أعلى إجمالى ناتج محلى للفرد فى 
الاتحاد الأوربىء فى مقابل ١5‏ بالمئة للدنمارك و7١‏ بالمئة لهولنده. والبلدان التى 
لا تقبل عليها الاستثمارات هى البلدان الأقفر: إسبانيا (©,1 بالمئة) وإيطاليا 
١(‏ بالمئة) واليونان (أقل من ١‏ بالمئة).(') 

وثم نمط ممائل بين المناطق. فالاستثمارات الأقل تذهب حاليًا إلى المفاطق 
الأكثر احتياجا لاستثمارات مباشرة. فألمانيا الشرقية سابقا - إذا استثنينا برلين - 
تلقت ما لا يزيد عن ؟ بالمئة من إجمالى ما تدفق على ألمانيا من استثمارات بين 
64 و١.١٠.‏ وفى إيطاليا نجد أن ما تدفق على الجنوب أقل من ؛ بالمئة (أمن 
إجمالى استثمارات هزيل أصلا). إلا أن هذا الوضع تغير جزئيًا فى حالة الدول 
الأعضاء الجديدة. 


الابتكار والبحث والتطوير 

يجب أن يحدونا الأمل فى أن تتمكن بنعض المناطق الفقيرة - كالدول 
"المتخلفة" - من القفز مباشرة إلى القطاعات المتقدمة من الاقتصاد 
المعرفى/الخدمى. ولكى يحدث هذا فهى بحاجة لاستثمارات لا يستهان بها فى تقنية 
المعلومات وفى التعليم. ويركز "جدول أعمال لشبونة" بشدة على التعليم؛ ولا سيما 
التعليم العالى إلى جانب البحث والتطوير فى خطته لإحياء أوربا اقتصاديًا. 
وتواصل المراجعة النصف سنوية للإستراتيجية الحديث بقوة عن "المعرفة 


(١)انظر‏ صعتعتين”! عرن! ععمآا عط لصة سماصنا ممعررمسس؟ط ,تستعغطاء0) كعفا لصة أتسقطت ممحنكل 
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والابتكار - محركى النمو المستدام”. وكما الحال فى أماكن أخرى فالأهداف 
الرسمية لم تتحقق بعد. ويفترض فى موازنات البحصث والتطوير فى الاتحاد 
الأورفى أن "فصل إلى * بالفثة مخ [جمالىئ الناتج المحلى يحول سلئدة 71 : 
ويفترض فى نفقات بحوث الاستثمار وتنميته أن ترتفع إلى ثلشى إجمالى 
الاستثمارات كما هو الحال فى الولايات المتحدة؛ وكلاهما أبعد ما يكون عن ذلك 
فى الوقت الراهن. 


يشير النقاد إلى أن وضع أهداف بالنسب المئوية أمر مشكوك فيه.!') فهدف 
الثلاثة بالمئة يتكون من ١‏ بالمئة تسهم بها الدولة و؟ بالمئة يسهم بها القطاع 
الخاص الصناعى. والشريحة التى يفترض أن تتسع هى تلك التى ليس للحكومات 
أى تحكم مباشر فيها. والأهداف ليست محددة النتائج. فلماذا تهتم الشركات بزيادة 
الإنفاق النسبى على البحث والتطوير لذاتهما؟ وإن وضعت استثمارات جديدة فلأنها 
تعتقد أن التقدم العلمى يساعدها على تحسين الأداء. ولكن إن استطاعت فستطبق 
على البحث والتطوير الفكر الاقتصادى نفسه الذى تطبقه على سائر مجالات 
نشاطها. وستخفض الإنفاق على البحث والتطوير قدر المستطاع لخفض التكاليف». 
وقد تستعين بشركات صغيرة عالية المستوى. 

إن هدف الثلاثة بالمئة القائم على المقارنة بالولايات المتحدة لا يأخذ فى 
الحسبان الاختلافات الاقتصادية بين أمريكا والاتحاد الأوربى. فنظم الأرباح 
والضرائب على الدخل فى الولايات المتحدة تختلف عنها فى أغلب بلدان الاتحاد 
الأوربى بتشريعاتها وحوافزها المختلفة. كما أن بعض البحوث المطبقة فى مجال 


.*18018111هم امومع عجرلء خاممعا ل ' ,عاعوة5 (1) 
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الأعمال فى الولايات المتحدة تمولها الدولة» ولا سيما البحوث والتنمية التى يمكن 
أن تكون لها نتائج عسكرية. 

ولدينا أسباب أخرى أيضا لتحفظاتنا على تفسير لشبونة للبحث والتنمية فى 
صلتيما بالاقتصاد المعرفى/الخدمى. يرى لوك سويت أن الصلة بين البحث والابتكار 
والتتقية الاجتماعية+الاقتصدادية نتفي مع ضع الاقتتضناة المعرفيئ/الك هئ" 
فالبحث والتطوير من الطراز القديم لم يعد ذا صلة كما كان: ولم يعد من المهم إنتاج 
البحث والتطوير ذاتيا. وتغيرت طريقة فهم عمليات الابتكار تغيرا كبيرا فى السنوات 
الأخيرة. ومع أن موقف لشبونة من البحث والتطوير يطرح باعتباره راديكاليا فهو 
يجسد توجهًا يثير التساؤل. يقوم هذا التوجه على نموذج صناعى يقدم حوافز 
للشركات لكى تستثمر فى تطوير قوتها العاملة داخليا وتفترض وجود صلة وثيقة بين 
الشركات والجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالى. 

لذا يركز النقاش على الجوانب التقنية من إيجاد المعرفة ونقص العلماء 
والمهندسين والحاجة لتكامل أوربى فى البحث. وقد تكون هذه أهدافا محمودة إلا أن 
سويت يرى أنها تفتقد أنواعا أساسية من "المعرفة" يحتاجها الاقتصاد 
المعرفى/الخدمى. فالمعرفة فى الاقتصاد الجديد علمية وتقنية فى جزء منها كما 
بين تأثير تقنية المعلومات نفسه. لكن الأهم من ذلك الإبداع واختبار الأفكار 
الجديدة وفتح أسواق جديدة وففا لتغير أنماط الطلب. فليس ثم شىء تقنى خاص 
مثلاً فى نجاح 'ستاربكس"؛!') فهى إما تظهر الطعم الكامن أو تعمل على تطوير 
ذلك الطعم: أو بعض من كليهما. وكثير من المشروعات الناجحة أو الخدمات 
الجديدة تقوم على التقنية بصورة ماء لكن التقنية نادرًا ما تشكل قوة الدفع الوحيدة 


لل المرجع نفسه. 
)١(‏ شركة أمريكية تنتج البن وتسوقه وتدير سلسلة كبرى من المقاهى. (المترجم) 
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لنجاحها السوقى. فأجهزة يبود تعتمد على تقدم تقنى كبير إلا أنها أوجدت سوقا 
جديدة بسبب جاذبيتها الشكلية وتصميمها البارع وتسويقها الفعال. 

. هناك نقطة اتصال كبرى هنا بتنشيط سياسة سوق العمل. فإنتاج "المعرفة" 
يتم فى شبكات قد تكون موزعة على مسافات بعيدة لا فى شركات متسلسلة. وربما 
كانت أسواق العمل الفنية والإعلامية هى بشائر المستقبل بقدر ما هى بشائر 
لأسواق المهن العلمية والتقنية التفليدية كما يرى جونتر شميت.!') ومعظم العاملين 
الفنيين والمبدعين ينخرطون فى شبكات متنائرة وليسوا فى علاقات عمل تابعة. 
وليس للأقدمية فيها إلا دور ضئيلء ودفع الأجور حسب ساعات عمل ثابتة يعد أقل 
أهمية من عقد العمل التقليدى. وإذا كانت المهن التقليدية تتطلب مهارات ثابتة 
ومحددة فإن المهن الأحدث والقائمة على المعرفة تتسم بقدر من السيولة أكبر. 
ويبدو أن هناك شهية لا تنتهى للجدة والأصالة تقود الابتكار إلى جانب تحولات فى 
الذوق. وهذا الابتكار بدوره لا يمشى على خط مستقيم: بل يقوده الخروج على 
الطرق التقليدية للعمل. 

إن الاقتصاد الخلاق فى الولايات المتحدة نما بعشرين مليون فرصة عمل 
منذ أواخر الثمانينيات؛ وهو ما يفسر قدرا كبيرا من نجاح أمريكا الاقتصادى. 
ويمثل الاقتصاد الخلاق حاليا حوالى نصف إجمالى الرواتب. وتنتج صناعة الترفيه 
ضعف فرص العمل التى تخلقها الهندسة. ونظرا لنقص العمالة فإن الشركات تعمل 
على تحديث مهارات عامليها ورفع العوائق التى تحول دون تطوير مهارات عمالها 


ده "عتجهم) اسفمكط!ط صل "ماع سهد أممطها لفصمتاتخص) لله معطلا د دل؟وحوم"]"* ملتسك»ة (ر1) 

لملا عاضا أناعم5 تأصعس ترمامصحصةط للن! أله ستستمصح1 عط ,زعله) لتسطعك عمطاصوة 

كلا أعتاطن”1 عموراكط لسفطل:!. تسخطون لفن .مان طعملكح «سممطم1 أفصم نا حموم] طيرموسطتك 
200 


217 


من ذوى المهارات المنخفضة. ومن الأمثلة على ذلك 'بست باى". وهى شركة بيع 
الإلكترونيات بالتجزئة. فالخطط التى تسمح بتحصيل المهارات تسمح للعاملين فيها 

وهناك جانب آخر. فإلى أى مدى علينا أن نعتمد على البحث والتطوير 
المحدد خصيصا لمحيط أوربى؟ فليس هناك ما يثبت أن نسب البحث والتطوير 
القومية أو فى الاتحاد الأوربى لها أية قيمة بالنسبة للأداء الاقتصادى.!') ومع إيجاد 
الشركات لتقسيمات عمل دولية أكثر تعقيذا يزداد تدفق البحث والتطوير وسائر 
مصادر الأفكار الجديدة من أنحاء العالم. وستنظر الشركات إلى استثماراتها لا من 
منظور محلىء بل من منظور عالمى. 

ومن المهم محليًا توافر خبرة استغلال الابتكار؛ فالاستثمار فى العلم والتقنية 
وسائر مصادر الابتكار مهم دون شك. لكن القدرة على حسن استغلال التطورات 
العلمية والتقنية قد لا تقل أهمية عن إبداعها. كما أن دورات المنتّج سواء فى السلع 
أو الخدمات تصبح أقصر مما كانت نظرا لشدة التنافس على نطاق عالمى. 


كان النظام القديم يقوم على قسمة بسيطة بين من ينتجون المعرفة ومن 
يطبقونها فى سياقات تجارية - معامل البحث والتطوير والجامعات من ناحية؛. 
والشركات من ناحية أخرى. وحافز منتجى المعرفة إذا نظر إليه من هذا المنظور 
ليس إنتاج أفكار جديدة أو التوصل لنتائج جديدة؛ بل تقديم مخرجات يمكن تنفيذها 
عمليًا بسرعة معقولة. وهذه الأنماط تصلح فى المجالات الصناعية كصناعات 
السلع الاستهلاكية الكيماوية والصيدلية والإلكترونية» ولكنها لا تصلح فى القطاعات 
الخدمية الناشئة. وتتوقف مكاسب الكفاءة أو فتح أسواق جديدة على إنشاء شبكات 
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مرنة» وعلى دمج التقنية فى أشكال أخرى من الإبداع. وفى مجالات البحث ذات 
الصلة بالنجاح الاقتصادى فى تقديم الخدمات قد يأتى النجاح من التوصل عالميًا 
لمصادر المعرفة وإيجاد معايير مشتركة ونشر المنتجات الجديدة فى الدول النامية. 
ويشكل البحث فى تقنيات توفير الطاقة ومواردها لمكافحة التغير المناخى مثالا 
شديد الوضوح. 

اقترحت المفوضية مؤخرًا أن الإنفاق على البحث والتطوير فى بلدان الاتحاد 
الأوربى قد لا يرتفع فى ظل التوجهات الراهنة إلا إلى ١,"‏ بالمئة بحلول سنة 
0٠‏ وترفع الصين استثماراتها فى البحث والتطوير بمعدلات عالية وقد تلحق 
بالاتحاد الأوربى بحلول تلك السنة. وهذا الوضع لا يقلق'فى حد ذاتهء لأن الصين 
ستنشغل بسد الفجوات الموجودة سلفاء وستنافس فى مجالات هجرتها الاققصادات 
المتقدمة إلى حد كبيرء ولو أن هذا الوضع يتغير بسرعة لأسباب سبق شرحها. 
وعلى مجتمعات الاتحاد الأوربى أن تحتفظ بالسبق بالبناء على مؤسسات بحثية 
أكثر ثبانًا وبتطوير منتجاتها وابتكاراتها السوقية. وما يقلق هو أن هذه العمليات فى 
حالات عديدة وفى عديد من بلدان الاتحاد الأوربى تبدو أقل تطورًا من البحث 
والتطوير التقليديين. 


التعليم العالى 

يشير البحث والتطوير ضمنا إلى التعليم. وكان الوعى المتزايد بالأهمية 
الاقتصادية للجامعات من عوامل التعجيل بجدول أعمال لشبونة أصلا. وكان بعض 
المحللين يظنون أن الجامعات التقليدية سيصيبها التقادم شيئًا فشيئاء حيث سيتم 
معظم التعليم عبر شبكة الإنترنت فى المستقبل. وأنشئت جامعات جديدة على هذه 


الشبكة الإلكترونية. بعضها فى ظلال الدولة؛ وأقيم معظمها بمبادرات خاصة. 
وحقق بعضها نجاخا مشهودا لا سيما 'جامعة فينيكس" الإلكترونية: إلا أن أغلبها 
أصايه الفشل. 

هناك بعض الدروس المستفادة من الفشل النسبى لجامعات الإنترنت حتى 
الآن على الأقل. فالعلامة التجارية فى الجامعات أمر يصعب تحقيقه. فأفضل 
الجامعات فى العالم أقدمها. ومن أسباب ذلك أن الموهبة فى الجامعات تتجمع فى 
عناقيد. فالسؤال الأول الذى يطرحه أحد كبار الأكاديميين على غيره عن قسمه هو 
'من غيرنا فى هذا المجال؟" - من الأساتذة فى هذا القسم؟ وتقوم المكانة فى 
الجامعات قوميا أو عالميًا على البحث ولا يهم كم من الساعات يقضيها الأساتذة فى 
التدريس. وأخير! فالمكانة فى الدرجات لها قيمة تجارية. فالدرجة الجامعية من 
هارفارد أو السوربون مثلا لها قيمتها فى كل مكان. كما تتوقف القيمة التجارية 
لمثل هذه الدرجات الجامعية على ندرتها. 


فى خطاب ألقاه فى جلاسجو فى أبريل 5005: قال رئيس المفوضية 
الأوربية خوسيه مانويل باروسو إن «الجامعات ليس لها دور مهسم على جدول 
أعمال المفوضية».!') وأعقبت المفوضية هذا التصريح بإصدار بيان عن الجامعات 
أرسل للدول الأعضاء أكدت فيه على الدور المحورى للتعليم العالى فى إستراتيجية 
لشبونة وحددت مجالات للتطوير (وهى عديدة). 


1 اا أله اأعممر5 عررمعن]1 ع1 عع الوم لنت رمك ,مجمعضدةظ اعستصملح تحمل (1) 
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استحدث برنامج ترجمة (يوروسبيك) غامض بعض الشىء للدلالة على 
جيود الاتحاد الأوربى فى مجال التعليم العالى. وهناك "مساحة تعليم عال' أوربية. 
وحدد بيان بولونيا لسنة .١349‏ معاملات هذه "المساحة" فى مجموعة من 
الأهداف. ووضعت برامج 'سيلة القراءة" فى أنحاء الدول الأعضاء لدفع الحراك 
التعليمى والساعدة فى تكامل أسواق العمل وزيادة قدرة التعليم العالى الأوربى 
على المنافسة دوليا. وأضيفت أهداف أخرى فيما بعد؛: منها طموحات تتعلق 
بالتوسع فى التعلم مدى الحياة. وكان بيان بولونيا بمثابة تعهد من جانب الحكومات 
انقومية وافقت فيه على أن التعليم بصفة عامة والتعليم العالى بصفة خاصة لا يدخل 
فى نطاق السياسات الأوربية المشتركة. ويقتصر دور المجموعة على تشجيع 
التعاون بين الدول الأعضاء. 

وضعت خمسة أهداف ذات صلة بجدول أعمال لشبونة. فواققت الدول 
الأعضاء جميعا على خفض الاختلال بين الجنسين بين الخريجين فى الرياضيات 
والعلوم والتقنية إلى النصف بحلول سنة :50٠١‏ بدءا من خط أساسى لسنة .5٠٠١‏ 
ويفترض فى نسبة الشباب فى سن 75-573 ممن حصلوا على الشهادة الثانوية على 
الأقل أن تزيد إلى ٠١‏ بالمئة أو أكثر. كما يفترض أن ينخرط ١5‏ بالمئة أو أكثر 
من السكان فى سن 5-53 فى التعليم مدى الحياة؛ ولا يفترض أن تقل النسبة عن 
٠‏ بالمئة فى أى من البلدان. 

من المعروف أن الجامعات فى الاتحاد الأوربى متخلفة عن نظيراتها 
الأمريكية على كل المستويات. وقليل من جامعات أوربا ما يدخل ضمن جامعات 
العالم المئة الأولى قياسا بمعايير البحث. فالجامعات مزدحمة فى عديد من بلدان 
الاتحاد الأوربىء والأساتذة فيها محبطون ويتلقون رواتب ضعيفة. لذا فهناك تسرب 
مستمر لبعض من خيرة العلماء والباحثين إلى الولايات المتحدة. ومعظمهيم لا 
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يعودون. وهناك تناقضات سافرة فى سياسات بعض دول الاتحاد الأوربى فيما 
يتصل بالجامعات فى علاقتها بالاقتصاد المعرفى/الخدمى . وزادت أعداد الطلاب 
فى الجامعات بسرعة فى كل مكان. بينما ظل التمويل ثابنًا إلى حد كبير؛ وبالتالى 
فالتعليم الذى تقدمه ضعيف فى الغالب. كما تبين الإحصاءات أن الصلات العادية 
بين الجامعات ومعاهد البحوث والشركات فى البحث والتطوير أضعف منها فى 
الولايات المتحدة. 

إن الجامعات ليست مجرد ملاحق للشركات أو .أحد موارد الاقتصاد. وعلينا 
أن نفكر فى المهمة الأكبر للجامعات وفى توجيهها أيضنا. والأوربيون اعتادوا على 
سماع أن الجامعات الأمريكية متفوقة على جامعاتهم فى حين أنه يجب التنويه إلى 
أن التعليم العالى فى الولايات المتحدة ليس كله على ما يرام. وشهدت السنوات 
القليلة الماضية موجة من الانتقادات لحالة الجامعات فيها. ويلاحظ أن التعليم العالى 
الأمريكى «تحول إلى دورة تدريبية وظيفية كبيرة»!') تعمل على «تلبية احتياجات 
سكان منتجين ولا تساعد على فردية نقدية متجاوبة اجتماعا». ويشير أحد الكتاب 
إلى "بقايا جامعة".(") 


تعتمد الجامعات الأمريكية وعلى خلاف الرأى الشائع على الدعم الحكومى 
إلى حد كبيرء سواء من الحكومة الاتحادية أو المحلية. واستنتج أحد التحليلات 
الكقيكة أن قليلا :م الجائعات الكتكوسية نيفق حسكمية وأبكو العنية ين الحافمنات 


عنائ]' بطععه11 سمط 11 نقلاً عن 101021 0ل 01 'لنمان "ع5 المسمامادمق فتنه] لاعاتحيةا عمنلط (1) 
17 11111161 لامتتدعيل:1 أمععطارا ."عع الى ماعن لعع©طانا 
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والكليات "الخاصة” تعتمد على تمويل حكومى فى صورة موارد بحثية سخية. 
وحين تستمد الجامعات قدرا كبيرًا من تمويلها من شركات الأعمال يتضاعف القلق 
على مدى توافق وضع كهذا مع استقلالية البحث. إلا أن هناك بضع جامعات لديها 
أوقاف ضخمة تمكنها من رفض مصادر تمويل كبرى من خارجها. 

يجب أن تحافظ الجامعات على استقلالها عن الدولة فى وقت تريد فيه 
الحكومات أن تحيلها مورذا اقتصاديًا قوميًا. ومن السبل إلى ذلك إعادة التأكيد على 
ما تمثله الجامعات من قيم. والتوسع فى التعليم العالى ليس مجرد تلبية لمتطلبات 
الاقتصاد الحديث؛ بل يتصل بإعداد المواطن لعالم يتسم بالتنوع والتغيير. وينبغى 
أن تواصل المواد غير المهنية ملء نصيبها العادل من مناهج التعليم؛ وينبغى أن 
يكون السعى النزيه للمعرفة المهمة الأولى للجامعة القائمة على البحث. وتدل 
المشكلات التى برزت فى الولايات المتحدة على أنه ليس ثمة طريقة سهلة لحل 
هذه المشكلات. 

هناك مشكلات أخرى فى الجامعات الأمريكية أيضنا. فالمصروفات فى 
الجامعات الخاصة الكبيرة ارتفعت إلى حد يفوق موازنات غالبية الأسر الأمريكية. 
والمنح متاحة بوفرة ولكنها لا تكفى لضمان التحاق القادمين من خلفيات فقيرة 
والمؤهلين للقبول إلا فى بضع مؤسسات غنية فقط. ونسبة القادمين من خلفيات 
كهذه فى الدرجات العليا من التعليم العالى الأمريكى فى انخفاض. 

وهناك دلالات ضمنية مختلفة بالنسبة لأوربا. فالتعليم العالى فى أغلب بلدان 
الاتحاد الأوربى لم بعد يمكن تمويله كله أو معظمه حكوميًا. فلا بد أن يسدد الطالب 
تكلفة ما يتلقى من تعليم. وبما أن المال يذهب إلى الجامعات مباشرة فهو يساعد 


على دعم استقلالها وتوفير الموارد اللازمة لدفع رواتب أفضل وتهيئة بيئة بحثية 


2033 


أكثر تطورًا لأساتذتها. وتكمن المشكلة فى ضمان ألا يعانى القادمون من خلفيات 
أقل حظا. والنظم المعمول بها فى المملكة المتحدة وأستراليا مهيأة لمحاولة تحقيق 
هذا اليدف. فسداد المصروفات ليس مقدمًا كما فى الولايات المتحدة؛ بل يؤجل لما 
بعد التخرج؛ ومن يحققون دخلا أقل من مستوى مفيق تركو شيا وينتفع 
بالموارد الإضافية فى تحسين الرواتب وظروف العمل وتوفير منح علمية وموارد 
أخرى لإعانة الطلاب القادمين من مناطق أقل حظا. فهناك فى الحقيقة إعادة توزيع 
من الطلاب القادرين للطلاب الأقل قدرة. 

ليست للاتحاد الأوربى سلطة ضمان اتخاذ دوله الأعضاء خطوات نحو 
تنويع تمويل التعليم العالى. ولكن يمكنه أن يثير نقاشا. فإذا كان إصلاح رواتتب 
التقاعد وإصلاح نظم الرعاية الصحية أمورًا هناك اتفاق عالمى على ضرورتهاء 
فالشىء نفسه يصدق على التعليم العالى بما له من عوائد هائلة على الاقتصاد. ومن 
الخطأ التركيز على العلم والتقنية. و"المعهد الأوربى للتقنية” المزمع إنشاؤه (تنفيذًا 
لتفرير سابير) لا يستحق متابعة إنشائه إلا إذا كانت الموارد التى يمكن توجيهها 
إليه تكفى للسماح له بمنافسة كبار نظرائه فى العالم» ومن أين يمكن الحصول على 
هذه الموارد؟ 

فى السيناريو الأفضل ستكون هناك: )١(‏ حاجة للإبداع فى الاقتصاد 
المعرفى/الخدمى؛ (1) الحفاظ على الجامعة وجمعها بين الففون والإنسانيات 
و الفلسفة والعلم والتقنية؛ (") إعادة الجامعات الأوربية الرائدة إلى المكانة العالمية. 
صحيح أن الإبداع لا يدرس. لكنه أحد نواتج التعليم الجامعى المتميز؛ ولا داعى 
لافتراض أنه ينحصر فى العلم. وهناك بعض الخطر فى تصور أنه يبدو كبيرًا فى 
الدراسات التجارية. 


م 
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الهدف يُفترض أن يأتى من الأعمال التجارية. 


. يظل البحث والتطوير على الطريقة القديمة - التى تركز على العلم والتقنية 


وربط الأعمال التجارية (والمؤسسات العامة أيضا) بمعاهد البحث 
والجامعات - على أهميته الكبرى. ولكن لا بد من التركيز على الظضروف 
التى يجرى فيها الاستغلال السوقى للتقنية. فالبلدان الكبيرة والصغيرة على 
السواء أصبحت لديها القدرة على استغلال التقنية على مستوى عالمى إذا 


توفرت الظروف اللازمة. 


5 للجامعات والكليات دول محورىى فى الاقتصاد المعرفى/الخدمى. بل إن 


البتعض يشير إليها على أنها "مصانع الاقتصاد المعرفى". وللقدرة على 
التكيف والنظرة الشاملة مكانة جديدة فى الاقتصاد الحديث. ومن الحكمة 
التوسع فى التعليم العالى» وهدف الاتحاد الأوربى بإلحاق ,٠١‏ بالمئنة من 
الشباب بالتعليم بعد الثانئوى ليس مغاليا فيه. 


. لا بد من اتخاذ خطوات لتحسين وضع الجامعات فى بلدان الاتحاد الأوربى. 


ولو أن أغلبها لا بد أن يكون على مستوى قومى أو إقليمى. ولا بد بصفة 
خاصة من تطوير المؤسسات من القمة لا بسبب النخبوية» بل لأن الجامعات 
الكبرى تحدد المسار لبقية الجامعات» ونظرا لأهميتها للبحث الإبداعى. 


. يمكن للاتحاد الأوربى أن يتعلم الكثير من نظام التعليم العالى الأمريكى. 


وعليه أن يعمل جاهذا غلى عكس تدفق كبار الباحثين ممن يعبرون 
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الأطلنطى وتخسرهم أوربا. ومن السبل إلى ذلك نسخ النموذج الكندى. ففى 
كندا أنشئت كراسى الأستاذية القيمة على أساس التمويل الحكومى فأحسن 
تمويلها من حيث الرواتب وظروف العمل. فيمكن للجامعات أن تطبق هذا 
النظام لجذب كبار العلماء. ويبدو أن ذلك ساعد على عكس اتجاه هجرة 
العقول الكندية إلى الولايات المتحدة. ويمكن تطبيق خطة كهذه فى بعض 
الدول الأعضاء أو من جانب الاتحاد الأوربى أو كليهما. ومع ذلك فهناك 
عيوب فى التعليم العالى الأمريكى ويجب الاستفادة منها. يتركز بعض هذه 
العيوب فى تزايد الارتباط بين الجامعات وقطاع الأعمال» ويتعلق بتعضها 
بالتمويل. وليس ثمة إجابة حاسمة للسؤال الخاص بكيفية تمويل تعلم عال 
على مستوى جماعى. ولكن من الواضح أن مساهمات الطلاب لا بد أن 


تؤخذ فى الاعتبار. 


. يثير التوسع فى التعليم العالى مشكلات مهمة أمام العدل الاجتماعى. إذ عليه 


أن يوفر سبل الحراك الاجتماعى للطلاب من ذوى الخلفية الفقيرة. لكن 
الشواهد تدل على أن هذا لا يحدث. كما ينبغى العمل على تضييق الفجوة 
بين من يجربون التعليم العالى ومن لا يجربونه. 

ااتتليم الخال قن لد ذاقه اعمال كجار ىكم كن غائه مشفل كالعاتشه سين 
الطلاب من خارج الاتحاد الأوربى. هذا العائد يجب أن يؤخذ فى الحسبان 


فى التقويم الشامل لتكاليف التوسع فيه ومزاياه. 


التحديث البيئى 

من المجالات التى يمكن لأوربا أن تقود العالم فيها تطوير التحديث البيئى. 
فبدلاً من خفض القدرة التنافسية يمكن لتطوير تقنيات بيئية جديدة - وأنماط حياة 
جديدة - أن يكون حافز! لتجديدها. وتقنية المعلومات غيرت اقتصاداتنا وحياتنا فى 
الثلاثين سنة الأخيرة. وقد يكون ثم اكتشاف كبير أو مجموعة اكتشافات تغير حياتنا 
بالقدر نفسه فى السنوات الثلاثين القادمة فى مجال البيئنة/الطاقة. ومع ازدياد 
مشكلات الوقود الأحفورى وتفاقم مشكلات التغير المناخى تزداد الحاجة للابتكار. 


لا بد من اعتبار اليابان رائدة هذا المجالء لا الاتحاد الأوربى ولا الولايات 
المتحدة. بدأت اليابان فى الابتكارات البيئية فى السبعينيات. وسبقت غيرها 
بسياساتها الواضحة حينذاك؛ وهى سياسات كانت رد فعل لأزمة؛ إذ كانت مدن 
اليابان من أكثر مدن العالم تلوثًا. وبعد أزمة النفط فى السبعينيات بذل اليابانيون 
مساع مضنية لخفض استخدام الطاقة. وكان الاستهلاك العالمى من النفط فى ازدياد 
0 بينما ظل استهلاك اليابان منه كايا منذ ١915‏ مع أن اقتصادها نما ثلاثة 
أضعاف ,(') فاستحدثت البلاد ثقافة الحفاظ على البيئة ونوعت مصادر الطاقة فيها. 
ففى اليابان ١؟‏ بالمئة من العربات منخفضة الانبعاثات» وهى نسبة أعلى كثيرًا من 
غيرها. و"الآلات الذكية" فى المدن الكبرى تطفئ آلات قطع التذاكر والمصاعد 
وسائر الآلات حين لا تكون مستخدمة ولو للحظة. 

يشترط القانون إعادة تصميم مكيفات الهواء بحلول سنة ٠٠١8‏ بحيث 
تستخدم كهرباء تقل بنسبة ٠‏ بالمئة عن المتوسط الحالىء وكذلك سائر أنواع 


,40807 أرق ته مستحمة- رمععص علقم مفصول بحمط - أضعغط عط لكأن معكل"* بفامتهظ بصمطاصق (1) 
.2006 ومقص]ءط 17 ممقتلض قي 
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الأجهزة المكتبية والمنزلية. وأدى هذا التشريع إلى نشاط كبير فى الشركات التى 
تصنع السلع التى يجب أن تلبى هذه المعايير. وأغلب هذه السلع تكلف حتى الآن 
أكثر من تكلفة المنتجات التى ستحل محلهاء وبالتالى فهى غير تنافسية فى أسواق 
العالم. ولكنها ستصبح كذلك مع انخفاض الأسعار أو شروع بلدان أخرى فى 
التوجه بجدية نحو توفير الطاقة. 

يقدر استهلاك الفرد من الطاقة فى اليابان الآن بنصف استهلاك نظيره فى 
الولايات المتحدة. وثلثى استهلاك نظيره فى ألمانيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة. 
خمسة من مصانع الصلب اليابانية الضخمة العشرة تحرق فى معاملها سلعًا قابلة 
للتدوير كالنفايات المنزلية. وخفضت المصانع اعتمادها على النفط بنسبة 8 بالمئة 
منذ .١3375‏ فيستهلك إنتاج طن واحد من الصلب وقودا أقل بنسبة ٠١‏ بالمئة عن 
مثيله الأمريكى. وتستمد صناعة الورق 58 بالمئة من طاقتها من مصادر تقوم 
على تدوير النفايات أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة. 

وتويوقا: القن اسيك جذه الندة كن مكنم عريانة: قن العالم ليها تضدون 
عن مستقبل عربات بيئية مضادة للحوادث ومزودة بمحركات تنظف الهواء حولها 
وتجرى على طرق بلا زحام. ومن حصيلة مبيعات المجموعة البالغة ٠١١‏ مليار 
دولار يُستثمر 5-4 بالمئة فى تطوير عربات تستهلك وقوذا غير أحفورى. 
والمشكلة الكبرى ليست التقنية؛» بل التكلفة. ويرى مدير عمليات تويوتا فى الخارج 
أن أوراق الاعتماد البيئية للشركة كانت السبب الأول لقدرتها على التفوق على 
شركات صناعة العربات الكبيزة فى الولايات المتحدة:(') 


2006١‏ نسم 1 31 مسشتل تفي ,ثلمنت فطلا مححمل سومج رن"ل" كحو تحور را 
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هناك ما يدل على أن الولايات المتحدة شرعت أخيرا فى أخذ "إدمانها على 
النفط" مأخذ الجد. وهناك تقرير أعده "مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية" فى سنة 
يعتبر الاعتماد على النفط 'نقطة ضعف اقتصاد أمريكا" - وأمنها القومى.() 
والولايات المتحدة لديها حالنا أقل من ” بالمئة من احتياطيات النفط المعروفة 
وتستورد ٠0١‏ بالمئة من نفطها. ويرى “مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية أن 
استهلاك الولايات المتحدة من النفط يمكن خفضه بنسبة 4٠‏ بالمئة بحلول سنة 
6 باتخاذ عدد من الإجراءات البسيطة وبالاستعانة بالتقنية المتاحة. أما إذا 
بقيت المعدلات الراهنة» فإن استهلاك البلاد منه حينذاك سيزيد عن استهلاكها 
الحالى بنسبة 5٠‏ بالمئة. 

فى فبراير ٠٠١5‏ أعلنت حكومة السويد عن عزمها أن تصبح أول اقتصاد 
متقدم يفطم نفسه من النفط والغاز الطبيعى تمامًا بحلول سنة "1.507١‏ وكما فعلت 
اليابان أبدت السويد رد فعل قويًا تجاه ارتفاع أسعار النفط فى السبعينيات. واليوم 
تستمد كهرباءها بالكامل من مصادر وقود غير أحفورى (منها حاليا الطافة 
النووية). والمركبات ذات المحرك هى المستهلك الرئيس للوقود الأحفورى. 
وخفضت البلاد اعتمادها على النفط من 7٠‏ بالمئة من إجمالى استهلاكها من الطاقة 
فى سنة ١9720‏ إلى 5" بالمئة فى سنة .75٠٠١*‏ وفى السنة نفسها جاء 56 بالمئنة 
من إجهالى الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة - مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 5 
بالمئة فى بلدان الاتحاد الأوربى الخمسة عشر الأساسية. وتهدف البلاد لمحاكاة 


8 ومهلل تمن ) ,'للتمصوعم عععا-ازن اونا واللعروجد عط 6غ كمهام صعلءع درك“ بأملثلا صطمل (1) 
06 :القادان"1 


.2005 وسمبصطف! تتعديه”! عنكذا مقع فق وماسضعع5 لأعصسه© عممع]ن2] ومع عسسوعع 1 أمعنتكنلة (2) 
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البرازيل فى تحويل نسبة لا بأس بها من مركباتها ذات المحرك إلى أنواع وقود 
حيوى فى فترة قصيرة نسبيًا. وترى مونا سالين وزير التنمية المستدامة فى السويد 
أن اعتماد البلاد المحدود نسبيًا على النفط يعد ميزة تنافسية كبرى للصناعة 
السويدية. فمنذ 5 ١15‏ أمكن خفض استهلاك النفط فى قطاعى الإسكان والخدمات 
بنسيبة ١6‏ بالمئة:(١)‏ 

وأعلنت البرتغال مؤخر! بناء أحد أكبر مشروعات الطاقة المستمدة من 
الرياح فى أوربا. وسيولد المشروع ما يوازى ١5‏ بالمئة من إجمالى طاقة الرياح 
المولدة حاليًا فى بلدان الاتحاد الأوربى. وتخطط البلاد لإنشاء أول مزرعة أمواج 
تجارية فى العالم» وتعمل على التوسع بشدة فى استخدام الطاقة النمسية. وجار 
إنشاء مصنع جديد للطاقة الشمسية بالقرب من بلدة 'مورا" سيكون أكبر بعشر 
مرات من حيث كم الطاقة المولدة من أكبر مصنع حالى فى أوربا. 

تدرك إستراتيجية التنمية المستدامة فى الاتحاد الأوربى أن «استهلاك الفرد 
من الموارد والطاقة فى أوربا يفوق أى مستوى يمكن احتماله».!') وعالميا يستهلك 
الاتحاد الأوربى بسكانه الذين يشكلون > بالمئة من سكان العالم حوالى ١‏ بالمئة 
من موارد العالم سنويًا. ويُفترض فى الإستراتيجية البيئية أن تتكامل مع عملية 
لشبونة» ولكن على الرغم مما تحويه الإستراتيجية من إفراط فى الطموح فهى لا 
تطرح عاشينا عن كنقية' تحفيقة: وفى 8 مارس 7 أصدرت المفوضية '"ورقة 


أن عن اكه امعسصسفجه© ,'ألتن مه معمعلسصعمعل علمعط 0 أوسا أمدة معلء ردك' مستلطمك مصماك (1) 
ا ل نك 
)١(‏ المفوضية الأوربية؛ اتصال من المفوضية بالمجلس والبرلمان الأوربى بشأن مراجعة 
إستراتيجية التنمية المستدامة. متاح على شبكة الإنتر نت -«نء/ال أ.نان.الررمعدء//تماكط 
"الجر 1 لصء 0055_0658 قو /20005 لحم لصعلع اتد لحن ذ لتنامع الالنا. 
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خضر أ عت الطافة:!) تصن الوراقة على "الحاحة لألقه .مليان يوز فى السنوات 
العشرين القادمة لإحلال هذه المحطات. والاعتماد على الاستيراد فى ارتفاع بدلا 
مخ لمكن افر ووم الأتسا ماك الزااهنة سكروف 8 والسة مين اكوا حا 
الاتحاد من الطاقة فى العشرين سنة» مقارنة بنسبة ال ٠٠‏ بالمئة النى تستورد 
اليوم. وهناك ست أولويات لتطوير كفاءة الطاقة: 


١ 


ضع 


. إيجاد سوق تنافسية للكهرباء والغاز لخفض الأسعار وزيادة تأمين الإمداد. 


غيره أو يسحب من وعاء مشترك. 


. التحرك صوب مزيج من الطاقة أكثر تجدذا وتنوعًا. 
«كفسين كفاءة الطافة ويكاهنة تكين المقاك: 
. تشجيع تطوير تقنيات طافة جديدة. 


عبور وهيئات دولية أخرى. ويشمل ذلك بصفة خاصة مبادرات جديدة تجاه 
روسيا باعتبارها المزود الأهم بالطاقة. 


عندما كان جدول أعمال لشبونة لا يزال فى طور النشأة فى أواخر 


التسعينيات كانت أسعار الطاقة العالمية منخفضة وكان هناك فائض فى الإمكانات 


لدى الدول الأعضاء. ثم ارتفعت أسعار الطاقة مع صدور إستراتيجية لشبونة تقريبا 
فى سنة .2٠0٠٠١‏ والنفط والغاز يتشابكان دائما مع قضايا الأمن الجغرافى-السياسى» 
لكن طبيعة قضايا الأمن تغيرت. فروسيا وآسيا الوسطى دخلتا فى المعادلة أكثر 


00 811111 8 ,وفص له تتندرن”آ] ورمع "21) ,ومأجمكتصسهم0) مفعررمعنكط (1) 
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وأكثر مع سعى الدول الحثيث للحد من الاعتماد على وقود الشرق الأوسط. وبدأت 
حقول نفط بحر الشمال التى كانت موارد جيدة للنفط والغاز فى النضوب. 

من المتوقع أن ينمو الطلب من الاتحاد الأوربى ومن البلدان السوفيتية 
السابقة على الغاز الروسى بمعدل " بالمئة سنويا. إلا أن أكثر من ثلاثئة أرباع 
الإنتاج فى جاسبروم كبرى الشركات الروسية يأتى من حقول بدأت مواردها 
فى النضوب. وبدون المزيد من الاستثمار التفنى فقد تتضاعف الأسعار بحلول سنة 
6٠‏ وفى الوقت الراهن لا يبدو مثل هذا الاستثمار مرجخا. ولا مفر 
من الاستثمار الخاصء لكن الشركات الأجنبية حاليٍا محرومة من فرص 
الاستثمار المطلوبة. 

إلى نقاط الضعف الجديدة هذه علينا أن نضيف الإرهاب الدولى. ففى فبراير 
5 هاجم انتحاريون أبقيق وهو أكبر موقع لإنتاج النفط فى العالم. وقال أحد 
المحللين إن «إلحاق الضرر بالمنشأة ... قد يطلق إعصارا يجتاح العالم. ففى 
عضون ااء ستسن يفل كل الكوماف أن شتفل للح مق الامكيلاك فل بد 
منسق».(') وتم الهجوم بعربات عدة محمنة بالمتفبرات. واخترقت إحدى هذه 
العربات المحيط الخارجى لأسوار التأمين وانفجرت على مسافة لا تتجاوز الميل 
من المعمل الضخم حيث كانت الأضرار ستتضاعف إلى حد كبير. وتمتل صادرات 
الموقع أكثر من ٠١‏ بالمئة من احتياجات. العالم من النفط يوميا. ولا يحتاج الأمر 
لكان اتسوواى :81 كانه هات اكز قن قن فى وكطاعدو احج لح بر فس 


لمتعصمص؟ ,"للك أمقام انه تسوك ص أعاته] سعطصسيو8' ,كتللفكل؟ سمتلل تلا لسن عنرما! ملمعحت (1) 
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تم تحرير سوق الطاقة فى أوربا حاليا وجرت خصخصته إلى حد بعيد وفقا 
لسياسات الاتحاد الأوربى. وليس ثمة سوق موحدة فى الحقيقة؛ بل هناك عدد من 
الاتفاقيات الثنائية» و هى من بقايا عهد كانت الطاقة فيه رخيصة ووفيرة. والتبادل 
التجارى محدود وكل بلد لديه قدر من الاحتياطى. والفارق بين الكلام والواقع فيما 
يتل ورين الدنرق كيين فقي يكاين #405 "غلن سيرك المخالل عطست يبون" 
وهى كبرى شركات الطاقة فى ألمانيا شراء "إنديسا”" وهى شركة الكهرباء فى 
إسبانيا. ولو قبل هذا العرض لكانت إيون أكبر شركات الطاقة والغاز فى العالم. 
رافق غناي عت تشزكة الترافق الإرطالية “يق "لتو مضيوعة انين" الإرئسية 
للطاقة والماء سعت الحكومة الفرنسية لعرقلة ذلك بإعلانها الاندماج بين سويز 
و'جاس دى فرانس" الخاضعة لسيطرة الدولة. ففرنسا لا تريد استيلاء "أجنبيا" على 
فوكانياة وس فخوراقية الى الذوق الأكر كك 

يؤدى المزيد من الترابط البينى إلى مزيد من الأمن وخفض التكاليف. 
وكانت الكهرباء فى فترة ما بعد الحرب تعامل باعتبارها سلعة قومية. وكانت لدى 
بعض البلدان كفرنسا احتكارات وطنية. وفى بلدان أخرى كألمانيا كانت هناك 
اتفاقيات تنظمها الدولة بين منتجين حكوميين وأهليين. واستحدثت المفوضية بععمض 
التوجيهات فى أواخر الثمانينيات واقترحت المزيد من الشفافية فى الأسعار 
والتعاون بين الدول الأعضاء فى الاستثمار. وبذلت محاولات لمزيد من التحرير. 
ولكنها تعرضت لانتكاسات عدة فى المجلس والبرلمان الأوربيين. والنتيجة تنوع 
فى سياسات الطاقة فى أنحاء أوربا.!' (يلاحظ أن هذا الوضع لا يختلف عنه فى 


١ل‏ .' 186162  0111‏ 0[7010 ك1 كن كلطن هده المملتاهه أمعلمعريعل طنوط' ,طفائلخ علل4 (1) 
.105الأتلافه1] لضة سلمتادعتلهوطها .(.كله) علعهن) لتروزك لمم عالعلط عسسماءه ضماح 
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الو لايات المتحدة حيث لا نجد توحيذًا قياسبًا بين الولايات.) لكن الإمداد بالكهرياء 
بعمل على شكل شبكة من المزمع أن تمتد عبر أوربا. ويمكن القول إن قيام سوق 
موحدة للطاقة مستحيل بدون شبكة كهذه. 

الكهرباء لا تخزن؛ أما الغاز فيخزن. والتخزين على مستوى أوربا أمر 
وبالتالى ينبغى التفكير فى الأمن على مستوى إقليمى أيضنا. وإجراء كهذا لا يحتاج 
لمزيد من التنازل عن السلطات من جانئب الدول الأعضاء؛ بل يمكن تنظيمها بين 
وات 

تربط إستراتيجية التنمية المستدامة فى الاتحاد الأوربى بين قضايا الطاقة 
وتغير المناخ وتزمع وضع "خارطة طريق” لكليهما. وفيما يتعلق بتغير المناخ تحدد 
خارطة الطريق أهدافا قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد. والعاجلة منها 
تتعلق بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. وبحلول ٠٠٠١‏ يفترض أن يستمد ١5‏ بالمئة 
من الاستهلاك المحلى للطاقة فى الاتحاد الأوربى من مصادر متجددة و١5‏ بالمئة 
من الكهرباء. ويفترض تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 5,5 بالمئة سنويًا و5," بالمئة 
فى القطاع الحكومى. ويحدد الاتحاد الأوربى لنفسه موقعا قياديْا فى التفاوض 
لإبرام اتفاقيات دولية للمرحلة الثانية من منظومة تغير مناخى دولية. 


وعلى المدى المتوسط يهدف الاتحاد الأوربى لخفض انبعاثئات غازات 


الدفيئة بحد أدنى قدره ٠‏ بالمئة بحلول سنة ٠٠٠١‏ مقارنة بمستويات .١1350‏ 


ععدعالقط عط عسمتاععم ممه ععتاممند عصصنعء5 بتعتامط يومع وا ملعم مسناظ1' رساعة؟ ععاء1 (1) 
مرمم الط/ء[ الدع | آل انا لامع.100. بويد أده :2005 «عطماع 0 25 ,'ععصفقط علفسصتك أنه 
كلم وعتعصء20اصع «عر_ورعمدم20 )دع 
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ويفترض أن يستمد 75 بالمئة على الأقل من الطاقة فى السنة نفسها من مصادر 
متجددةء و77 بالمئة من إمدادات الكهرباء. ويفترض خفض استهلاك الطاقة بنسبة 
٠‏ بالمئة مقارنة بسنة وبحلول أواسط القرن يفترض أن تنخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة بما لا يقل عن ٠٠١‏ بالمئة بما يتمشى مع هدف إيجاد اقتصاد خلو من 
الكربون فى المستقبل. وعند نقطة ما بين 7١٠١‏ و٠5١٠‏ يزمع الوصول بتدوير 
مواد الإنتاج ونفاياته بما فيها النفايات المنزلية إلى نسبة 15 بالمئة»ء ما يعنى 
الوصول بمعدل النفايات التى تدفن فى الأرض دون معالجة إلى الصفر. وبحلول 
٠ه‏ يفترض أن يسود نظام تسعيرة نقل يعكس التكاليف الحقيقية على المجتمع 
لمختلف أشكال النقل بمحركات. والهدف من نظام كهذا خفض استهلاك الطاقة فى 
النقل الداخلى إلى النصف بحلول .707١‏ وهناك منهجية ثابتة لتحقيق هذه 
الأهداف. إلا أن آليات تحقيقها ليست محددة بدقة؛ ما يعكس مرة أخرى محدودية 
سلطة الاتحاد الأوربى على دوله الأعضاء فى اتخاذ قرارات من هذا النوع. فهناك 
على سبيل المثال "شروط ملزمة وحوافز لكفاءة الطاقة". لكن الدول الأعضاء 
وحدها التى يمكن أن تجعلها ملزمة. 

كيف يمكن تعميق نظام خفض الانبعاثات فى الاتحاد الأوربى؟ المخطط فى 
الوقت الراهن لا يتجاوز سريانه سنة .7٠0‏ وهناك مفاوضات مزمع إجراؤها 
لمده إلى .5١١7‏ وحتى التاريخ الأخير أقرب من أن يكون ضمن أفق تخطيط 
الشركات سواء من حيث الاستثمار أو البحث والتطوير. من ثم فإطار ما يعد 
بحاجة للنظر على الفور. وبذلك فالتكلفة المحتملة للكربون يمكن أخذها فى 
الاعتبار من جانب المستثمرين فى خطط الطاقة الجديدة. 
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معظم المبادرات التى تتخذها دول الاتحاد الأوربى ضمن توجيهات الاتحاد 
الأوودئ ذا الفلاقة التجدد #امويدية حو طاقة للزواج. ولايد طن إتطاء مز يد هن 
الزخم لسائر صور الطاقة المتجددة وكيف يمكن دمجها بطريقة عملية فى أهداف 
خفض الانبعاثات. والوقود الحيوى يبدو واعدًا فى المستقبل ويمكن ربطه بأهداف 
التنمية فى الاتحاد الأوربى. وهناك على سبيل المثال اقتراح بالاستثمار فى مصانع 
السكر الكبرى فى كولومبيا بأمريكا اللاتينية والتى يمكن استغلالها فى إنتاج الوقود 
الحيوى لا سيما فى المناطق التى توقف فيها إطلاق النار بين الميليشيات. فيمكن 
لهذه الفكرة أن تأتى بالاستقرار لهذه المناطق. وفى الوقت نفسه تأتى للاتحاد 
الأوربى بمصادر للطاقة. والفحم النظيف احتمال ذو أهمية بالغةء لا سيما أن التقنية 
فى مجاله تتقدم بسرعة. والأرجح أن يزيد الاستثمار فى الطاقة النووية مهما كانت 
الاعتراضات عليها. ولا بد من التفكير فى العواقب على المستوى الأوربى. فقضايا 
أمن محطات الطاقة النووية لا تهم البلدان التى تحتويها وحدها. ولا بد من إنشاء 
ترخيص أوربى موحد يأخذ فى اعتباره معايير الأمن المتفق عليها والعون المتبادل 
إذا تعرضت إحدى المحطات لهجوم إرهابى. 

ولكى ندرك الأهداف التى وضعها الاتحاد الأوربى لنفسه لا بد من إيجاد 
سبل لتحفيز الاستثمارات الطائلة المطلوبة. والتى يجب أن يأتى جلها من القطاع 
الخاص. وللاستثمار فى الطاقة بعض السمات المتميزة. فهى فى الغالب طويلة 
الأجل وتتسم بالحساسية للتغيرات المستقبلية غير المتوقعة كالتحولات فى التوجهات 
السياسية أو التطورات التقنية. والأطراف المعنية لن تستثمر إلا باحتواء هذه 


الأخطار أو خفضها لمستوى مقبولء ما يعنى وضع أشكال جديدة من التعاقد 
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الطويل الأجل يتعاون فيه المستثمرون والضامنونء ولكن فى إطار تنظيمى شامل 
يتحدد على مستوى الاتحاد الأوربى ومحليًا. ومع إنشاء السوق الموحدة تركز 
السياسة التنافسية حتى الآن على التنافس السوقى القصير الأجل بشكل أساسى. وقد 
يتطلب الأمر تعديل سياسات الاتحاد الأوربى تجاه الاحتكار حتى تكبر الشركات 
بما يكفى للتعامل مع التكاليف الهائلة التى تتحملها الاستثمارات الكبرى فى الطاقة. 

يطرح هيلم طرقا عدة يمكن بها إيجاد نظم يألفها المستثمرون وفى الوقت 
نفسه تحافظ على القدرة التنافسية أو تدعمها.!') والمطالب التنظيمية فى قطاع 
الطاقة ضرورية. فشركات الطاقة التى تعمل على مستوى أوربا حاليًا تواجه 
تكاليف إضافية نظرا لأن كل دولة عضو لها هيكلها التنظيمى الخاص بها. ويرى 
هيلم أن الاتحاد الأوربى يجب أن يعد نشرة على أساس دورى تحلل العبء 
التنظيمى فى كل دولة. وتحدد القواعد التى ترفع التكاليف أو تحد من التنافس 
فى قطاع الطاقة. 

نتائج السياسات فى المجال البيئى تمتد بالطبع إلى ما وراء الموضوعات 
التى تناولنا هنا على الأقل من حيث الطريقة التى يدرك بها العامة قضايا "البيئة"؛ 
وأهمها تغير المناخ وتلوث الهواء وأمن الطاقة» لأن نتائجها الفعلية والمحتملة 
هائلة. ويمكن إيجاز الموضوعات التى تناولنا فى هذا الكتاب فيما يلى: 

.١‏ القضابا البيئية لا سيما ما يتصل منها بتغير المناخ يجب أن توضع فى لب 
نظرية الرفاه وتطبيقها. فحقوق المواطنة والتزاماتها لم تعد ترتبط بالإطار 
التقليدى لدولة الرفاه الذى تمثل البيئة فيه سمة خارجية. والتوجه الإيجابى 


)١(‏ المرجع نفسه. 


207 


ىعم 


للرفاه والمرتبط بتغيير نمط الحياة هو سبيل التقدم للأمام - لا إدارة 
الحياة. 


. التحديث البيئى يمثل توجيهًا شاملا. وهو يعنى العمل على إيجاد فرص 


ربحية من الابتكارات ذات الفوائد البيئية إما من خلال التحول التقنى أو من 
خلال زيادة القدرة التنافسية. ومع ذلك فالسياسات الحكومية - على 


المستويين القومى والدولى - يجب أن يكون لها دور محورى. وتشمل 


السياسات التأثير المباشر فى تغيير نمط الحياة وتوفير الظروف الملائمة 
طويلة الأجل. 


. يجب انتزاع قضايا البيئة من قبضة حركة الخضرء وإلا فستقع فى قبضة 


جماعة أو جماعات مصالح خاصة. وينبغى الشك فى مفاهيم الخضر 
ومصطلحاتهم بصفة عامة حيث إنها تحث على العودة إلى "الطبيعة” 
ومناصبة العلم والتقنية والأسواق التنافسية العداء. 


. لم يعد يمكن لنا أن نتعامل مع تغير المناخ باعتباره احتمالا مستقبليًا. وعلينا 


أن نتصرف على فرض أنه واقع فعلاء وأن آثاره ستسوء حتى على المدى 
القصير. وهذا معناه اتخاذ تدابير على الفور ضد الأخطار المعروفة أو 
المرتقبة - كحماية المناطق المعرضة للفيضان؛ ولظروف مناخية أقسى غير 
تلك المعروفة فيما مضى؛ وأخذ التأمين والنتائج الصحية فى الاعتيار. 
ويجب أن يضع الاتحاد الأوربى قائمة بالأخطار وخططا قومية واتحادية 
للعمل تطبق فى أقرب وقت. 


(2 


2 
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. هناك فرص واضحة لتحديث سياسة الطاقة وإعادة النظر فيها فى إطار” 


التحديث البيئى قدر الإمكان. فالمحطة القديمة لا بد من تغييرها فى أى 
الاتحاد الأوربى والسياسات القومية. وينبغى أن يكون لربط شبكة الكهرباء 


وتوفير أمن الغاز ووضع خطة تخزين دور كبير. 


من الطاقة والاستجابة لتغير المناخ طموحة لآ مها غلك المدى البغية أمحا 
الآن فهى تفتقر لأدوات التنفيذء وهناك كثير مما ينبغى عمله. وعلى المدى 
القصير يمكن التساؤل عما إذا كانت طموحة بدرجة كافية. فبعض بلدان 
أوربا تخطط للتحرك بصورة أسرع ويجبا مراقبة مدى نجاحها عن كثب. 

يمكن للالتؤامات البيئية للاتحاد الأوربى أن تسهم إلى حد كبير فى الأمن. 
فتغير المناخ وإدارة الطاقة جزء من جدول أعمال أكبر يشمل أخطارًا من 
قبيل أنفلونزا الطيور والجريمة الدولية. ومكافحة هذه الأخطار يتطلب تنسيقا 


دوليًا من النوع الذى يعد الاتحاد الأوربى مهيأ تمامًا لتوفيره أو تطويره. 


مربع 1-7 السياسات على مستوى الاتحاد الأوروبى 
.١‏ لشبولة ؟: ينيقى دع “جدول أعال لشيولة” فى خطط قعالة لتعزي العدل الاجعاع والمواعد 
'لبيئية. ومى 'حتامات لا يكفى إضاتتها لقائة معابير لشبوئة الطوينة؛ بل يجب استهدانها فق 
يعض اغيالات الأساسية. ويعد 'صمندوق التكيف العالبى' خطوة فى الاتجاه الصحيح. 
؟. "لتقارب" يشار إليه عادة باعتباره عملية فى 'تجاه واحد هو الحد من القوارق الاجععية- 
الاقتصادية بين 'لدول بالمناطق. وم يختير حتى الآن مدى تأثير القوى انحركة البديدة للاتحاد 
الور وني على عذّه الفوارق. يما فى ذلك الدج الأفقى والرأسى. 
*. لا ال القوارق بين المناطق تمثل مشكلة كبرى سهاء تى الدول الأعضاء أو فيا بيتها 


5 
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والسياسات الخالية م تحد نفغا. فيتيقى ريط أموال الاستتفر بمعاحر الح الرشيد بك 


؛. تظل للاستثر فى اليحث ,التعلو. يصورته القديمة أعميته اليالغة. ومع ذلك فالنجاح فى 
الاقتصاد المعرق/الخدمى يعتمد على ها هو أكثر من الابتكار العص والتتى. ولا سيا على 
الابتكار فى التسوعق. 

ه. هناك ما هو أكثر ما يمكن مله عنى مستوى الاتحاد الأوروبي للرتى بالتعليم 'لعالى لى علاقته 
بالوخاء الاقتصادى والمواطنة. لكن التعلير العالى أكثر من تمد عمل تجارى. فالأهداف 
التقليدية للجامعات 'لقامة على اليحث - أى السدى النزيه نحو المعرفة ونحو منبج شامل 
للإنسانيات والعليم الاجماعية - يحب دعها. 

1 يوفر التحديث البينى آساسًا لتعزي قدرة الاتحاد الأوروي التتاقسية والاستجاية التحدى 
المشترك لتخم المناش وصدمة الطاقة. وقد يكون “للتحرر المقدد * لأسواق الطاقة دور حيوى فى 


5 ٠. 
دجم عله الاهدات.‎ 


. يمكن للاتحاد الأوروي أن يسهم تى معاي الأخطار الجديدة لا سيا الأخطار ذ'ت الطابع 


العالمى والتى يعد العمل والتنسيق الجماى فيا ذ' أحمية قصوى. 


كل المجالات التى تناولنا فى هذا الفصل مجالات يمكن للاتحاد الأوربى أن 
يحدث فيه (اختلافا ملحوظا فى تحياة مؤاطنئة: فى الانبتؤات. القليلة: القادمة قي يسيك 
إعادة إقرار شرعيته. كما أنها تعكس هموم الناس الحقيقية. وبعد رفض الدستور 
أجرت المفوضية استبيانا فى "الديمقراطية والحوار والنقاش”' جرت فيه مقابلة 
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خمسة وعشرين ألفا من الناس فى الدول الأعضاء. وجاءت الهموم المتعلقة بالآثار 
الاقتصادية لتوسيع العضوية والحماية الاجتماعية الفعالة على رأس ما يشغل 
الناسء ما يؤكد على الأهمية القصوى للنموذج الاجتماعى. ويظل أغلب المواطنين 
يحبذون المشروع الأوربى ولا سيما ما يتصل منه بالاستثمار فى التعليم والابتكار 
والهموم الصحية العامة وحماية البيئة والإسهام فى الأمن.!") 


مدع معنا ؟! تحافدصصئا .عمصسيكا أن ع"رنان! ع1 ,21 ا"تمرعجا «عاممةتنطمصسط امععدمه (1) 
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الفصل السابع 


ثمانى أطروحات عن مستقبل أوربا 


زرت مؤخرا مدينة سانتا باربرة بولاية كاليفورنياء وهى تضم عدذا كبيرا 
من مكتبات بيع الكتب المستعملة. وفى ركن مظلم بإحدى هذه المكتبات عثرت على 
كتاب دفعت ثمنه دولارا واحذا. كان مؤلفه يدعى جون جنثر وعنوانه 'فى داخل 
أوربا" (ءمد”باظ 105106). ولجنثر عدد كبير من المؤلفات عن عديد من دول العالم 
ومناطقه. وفى هذا الكتاب يصف رحلته عبر عدد من بلدان أوربا ولقافنه بعصضص 
قادتها السياسيين وأفرادًا من عامة الناس. 

صدر كتاب جنثر فى سنة .١151‏ وذكرتنى مطالعته بكثرة ما طرأ على 
شبه القارة من تغيرات فى فترة الأربعين سنة منذ صدوره. لم تكن الحرب الباردة 
آنذاك شديدة البرود. ويصف المؤلف ألمانيا بأنها 'قلب أوربا المتقد".7! ومع أن 
أوربا كانت مقسمة؛ فإن سور برلين لم يكن أنشئ بعد؛ كان أربعون ألف برلينى 
يعيشون فى القسم الشرقى بينما يعملون فى قسمها الغربى طوال الأسبوع؛ وكان 
سبعة آلاف يفعلون الشىء نفسه بالعكس. وكان ©,5 مليون من الناس فرواامن 
ألمانيا الشرقية ليعيشوا بشكل دائم فى الجمهورية الاتحادية. ويصف الكاتب الاتحاد 
السوفيتى ب "القوة الثابتة" وبأنه أكثر استقرارًا من الولايات المتحدة. ويرى 
سيطرته على أوربا الشرقية بالصورة نفسها. وكانت ثلاثة من بلدان أوربا الغربية 


11 .م ,1961 دعن 11 طمن لعل .عتروسسكط علتكم]ا عطاصت»ة سمطمل 1) 
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فى قبضة نظم استبدادية شبه فاشية هى البرتغال وإسبانيا واليونان. كان سالازار 
فى البرتغال وفرانكو فى إسبانيا والعقداء فى اليونان. 

يقع كتاب جنثر فى ستمئة صفحة ونيف. إلا أن ما ضمه عن "المجموعة 
الاقتصادية الأوربية" لا يتجاوز أربع صفحات أو خمس. ويعتبره المؤلف تطورا 
مهماء ولكنه هامشى. وكانت رؤية جنثر السائدة آنذاك إلى جانب قلة من الحالمين. 
ولا ندرك أهمية 'معاهدة روما" البالغة التى وقعت فى سنة ١151٠‏ إلا بالنظر إلى 
الوراء بعد كل هذه السنين. ومن الكيانات التى أنشأتها وهى “هيئة الطاقة الذرية 
الأوربية” ثبت أنها ولدت ميتة. وهكذا فإن رؤية جنثر لم تبعد كثيرا عن الحقيقة. 


عه 


هناك تواريخ عديدة للاتحاد الأوربى ولأوربا بعد الحرب أيضنا دونت وكأن 
هناك تقدمًا متواصلاً نحو مزيد من الديمقراطية والنجاح الاقتصادى. وعبارة مارك 
مازوار "القارة المظلمة" نبت لها. فتاريخ أوربا فى القرن العشرين حسب قول 
مازوار ملىء بفترات انقطاع وفترات ارتكاس بقدر ما شهد من فترات تقدم. وقد تبدو 
أوربا كأن قوامها دول وشعوب قديمة؛ ولكنها غير ذلك فى نواح عدة. وهى بالأحرى 
«جديدة ومتجددة وتعيد اكتشاف نفسها على مدار هذا القرن» فى 'تحول متشنج" كما 
يشير مازوار.(') فأقيمت الديمقراطيات النيابية فى عدد من الدول بعد ١31‏ من شمال 
أوربا إلى البلقان. ووضعت دساتير تضم المبادئ الليبرالية الأحدث. وفى كتابه 'النظم 
الديمقراطية الحديثة" يشير جيمس جويس إلى «قبول الديمقراطية عالميا باعتيارها 
الشكل العادى والطبيعى للحكم».!') ولكن فى غضون عشرين سنة منذ ١917‏ اختفت 
أغلب النظم الديمقراطية الناشئة وحلت محلها نظم شمولية. 


ل ل 0 ا تن ل ه.ا .أله ص اصن" ) عطسدذ] نوع ه81 اسنلا (1) 
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مما بذكر أن "العصر الذهبى" لدولة الرفاه. والذى أبديت تحفظات بشأنه فيما 
سبق لم يكن يُرى من هذا المنظور أآنذاك. ففى أوائل الستينيات على سبيل المثال 
كتب ريتشارد تيتموس عن شعور متنام بخيبة الأمل إزاء الطريقة التى تتطور بها 
أنظمة الرفاه. فكتب يقول إن «زخم الأربعينيات ومثلها ورغبتها فى إعادة البناء 
واعادة المقظيط كليا خضت الأن» 1 : 


كل هذا يؤدى بى إلى الأطروحة الأولى. ففى سنة ١91/5‏ حدث صدع لا 
فى تاريخ أوربا برمته؛ بل فى تاريخ الاتحاد الأوربى بصفة خاصة. فسقوط أوربا 
الشرقية ثم انهيار الشيوعية السوفيتية أثر بالطبع على العالم الذى عاش حقبة طويلة 
من الثنائية القطبية. وكانت ألمانيا وبرلين على خط المواجهة. فكانتا قلب الحرب 
الباردة “الملتهب" الذى كاد يشعل حريقا فى فترات بعينها. وكانت "المجموعة 
الاقتصادية الأوربية/الاتحاد الأوربى من نتاج الحرب الباردة أصلا واستمدا 
هويتهما من تضاد مع حرية السوق الأمريكية من ناحية واشتراكية الدولة من ناحية 
أخرى. وجاءت أحداث ١183‏ لتغير طبيعة الاتحاد الأوربى كله لا البلدان التى 
تحررت من الحكم الشيوعى وحدها. 

لا سبيل لإدراك ذلك من بيانات الاتحاد الأوربى الرسمية. فسرعان ما تحول 
اهتمام الاتحاد الأوربى إلى بلدان أوربا الشرقية. ودخل الاتحاد الأوربى فى سلسلة 
من عمليات التوسعة كلها مهمة؛ ولا سيما ضم البلدان المتوسطية التى عانت فى 
ظل النظم الشمولية. إلا أن الانفتاح على الشرق لم يكن مجرد توسعة. فلم يكن 
يمكن للاتحاد الأوربى أن بيظل على حاله بعد .١585‏ لا بسبب مشكلة استيعاب 
الدول الأفقر من المتوسط الأوربى وذات التركيبة الاجتماعية-الاقتصادية المختلفة» 
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أو الزيادة فى عدد الدول الأعضاء؛ بل لأن هوية الاتحاد الأوربى وطبيعته نفسها 
أصبحتا موضع شك بفتح حدوده شرقا. 

كان الحديث عن التوسعة يخفى الكثير من ذلك عن الناظرين» وكذلك فعمل 
الدستور المقترح. كان الدستور فى نظر أغلب قادة الاتحاد الأوربى السياسيين 
وسيلة لدعم المشروع الأوربى القائم فعلاً. لكن هذا التوجه كان خادعًا. إذ كان 
واضحا حتى لعامة الناس أن هناك تحولات جذرية أكبر كثيرًا تحدث وعلى الجميع 
أن يتكيف معها. وقد تشكل أوربا الشيوعية خطراء لكنها فى الوقت نفسه حلت 
مشكلات فى شرق الاتحاد الأوربى كانت تسيب الاتكاد السوفيتى. وأصبح يحد 
الاتحاد الأوربى الآن روسيا البيضاء ومولدوفا وأوكرانيا وكرجستان!') وأرمينيا 

والشرق الأوسط. 

بعض الدول التى انضمت للاتحاد الأوربى كانت جديدة؛. ما يعزز رأى 
مازوار عن التحول المتواصل. وهى تشمل جمهورية التشيك وسلوفاكيا وس لوفينيا 
ولاتفيا ولتوانيا (ولو أن الأخيرتين كانتا موجودتين بين 1315و91799١)‏ داخل 
الاتحاد الأوربى. وفى خارج الاتحاد كل دول البلقان جديدة وكذلك مجموعة الدول 
التى تحد روسيا. وحتى روسيا "جديدة". والولايات المتحدة هى الدولة "القديمة" 
مقارنة بالوضع فى أوربا! ونشأ ما يقدر بثمانية آلاف ميل من الحدود الجديدة فى 
وسط أوربا وشرقها وحدهما منذ .١985‏ والنتائج أبعد ما تكون عن رضا الناس. 


وهناك نسبة ضئيلة ممن يعيشون فى أوربا الغربية يعتبرون حدودهم 'غير 


)١(‏ تعرف خطأ باسم "جورجيا". والصحيح هو غرجستان أو كرجستان؛ ويعرف شعبها بال 
"غرج" (0:1©). (المترجم) ء' 
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مه 


مستقرة”. وفى وسط أوربا وشرقها يعتقد ذلك أكثر من نصف السكان بمعنىي أن 
«هناك أراص ملكا لنا»>. )١(‏ 


عربع 1-7 كماذا يواجه الاتحاد الأوروبى عائمًا جديدً) 


.١‏ حدود مفتوحة شرا - ريلة اقليمية جديلة. 

؟. التوسعة بلا نهاية. 

؟. مشكلات أمنية جديدة - تثأة نهج جديد من الإرهاب وأويئة عامل خطر دم أخرى. 
؛. موقف مهم لخلف تال الأطلنطى - التحالف عبر الأعلتطى موضع شك أكير. 

ه. تاق الأخطار البيئية العالمية. 

7. انحور الفرضى_-الألمانى ,تقد معناه باعتباره قوة دفع مجيمنة. 


. بعص من كيار المنافسيج التجار ليه موجيدود فى العام النامى. 


لم يحدد الدستور المقترح كيف يعيد الاتحاد الأوربى هيكلة نفسه فى سياق 
مشكلات كهذه. التساؤلات التى طرحتها "التوسعة" الأحدث (فى ؛4١٠٠)‏ تتجاوز 
إعطاء الاتحاد الأوربى هوية قانونية منهجية تساعد على تحسين إجراءات اتخاذ 
القرار أو مزيد من التركيز على السياسة الخارجية» وهما مسألتان حيويتان كما 
سنرى فيما بعد. ومن هذا المنظور لم يكن غريبًا أن من صوتوا بالرفض فى فرنسا 
وهولنده لم يقفوا عند القضايا الدستورية؛ بل كانوا يعبرون عن هموم أشمل. 

إن القوى التى أفرزت أحداث ١185‏ وانهيار الاتحاد السوفيتىي هى نفسها 
التى يجب أن يواجهها الاتحاد الأوربى اليوم. وهى تشمل مجموعتى التحولات 
الهيكلية اللتين نركز عليهما فى هذا الكتاب - التحولات التى تؤثر فى الحياة 
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اليومية والتحولات الناجمة عن تسارع العولمة. فالتحول الديمقراطى اليومى لا 
يقتصر على دول الغرب؛ بل هو أمر ملموس فى كل مكان. ونظرًا لسهولة 
الاتصالات الحديثة يستحيل على المجتمعات المغلقة أن تظل على حالها. 
والمجتمعات القليلة الباقية من هذا النوع ككوريا الشمالية وبورما تترنح وتوشك 
على الانهيار. 


العريع 5-0 كل عن عناصر المربع د 


02 أن تضيف قوة للاتحاد الأوروبى 


ادة 'تقانون ونشر 'قتصاد السيق. 
". التنسيق عنى مستوى الاتحاد الأوروي يحمى الباطنيز من أخطار عالمية جديدة. 
:. تحمل الاتحاد مز لما من مسؤوليتته الدفاعية ويكنسب قدرات اد السريع فى مواضضع أخرى. 
وروبى دوز' بالا فى الخد من خطر تغير المناخ. 


0 
- 3 7 4< 3 
- الدول “عضاء. 


كنت فى برلين فى ١١‏ نوفمبر ١185‏ عشية هدم السور. وعرض علينا 
القادمون من الشرق إلى الغرب خرائط للمدينة كانت معهم؛ وكانت برلين الغربية 
بأكملها ممسوحة فيهاء فكانت مجرد مساحة فارغة. إلا أنهم كانوا يعرفون كل شىء 
عن الجانب الآخر من برلين لأنهم كانوا يشاهدون برامج التليفزيون الغربى. 
والتحول الديمقراطى اليومى يختلف عن النزعة الاستهلاكية. بالطبع كان كثير من 
الناس فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى يريدون سلع الغرب الاستهلاكية وما 


يحظى به من وفرة؛ لكنهم كانوا أيضا يريدون مزيذا من الحراك والاستقلالية 
والحرية فى حياتهم اليومية كما تبين الاستطلاعات. 

مع تقدم العولمة اختلت نظم القيادة التى عملت بنجاح فى الشيوعية السوفيتية 
فى عهد سابق. والشىء نفسه يصدق على الغرب ولو أن تلك النظم وجدت فيه 
بأشكال أكثر تحررا وأقل شمولية. فالتأثيرات التيلورية على سبيل المثشال ظلت 
موجودة فى الإدارة الغربية حتى أواسط الثمانينيات. ومع تقدم تقنية المعلومات 
مارست العولمة ضغوطا قوية فى اتجاه نشأة نظم إدارة مرنة وسالم وظيفى 
متقارب. والشركات التى أخفقت فى التكيف انهارت. 

كان انهيار الشيوعية السوفيتية وزوال الكينزية فى الغرب - بما لها من 
تأثيرات مهمة على دولة الرفاه - مرتبطتين ارتباطا مباشر! بهاتين المجموعتين من 
التحوللات. وكان كلاهما متجها نحو إدارة الطلب القومى» وهو منظور عجز عن 
الصمود أمام تقدم العولمة الاقتصادية. ولم تكن النتائج مدمرة فى الغرب كما كانت 
فى الشرقء لأن درجة التخطيط المركزى والتحكم الاقتصادى الكلى من جانب 
الدولة أقل فى الغرب منه فى الشرق. ولم تتمكن الشيوعية الصينية من النجاةة إلا 
لأن الدولة تخلت عن تحكمها فى أغلب أليات السوقء أما مدى استقرار ذلك النظام 
فأمر متروك للمستقبل. 

الأطروحة الثانية: فى ضوء هذه التحولات على الأوربيين أن يحققوامن 
جديد كل ما قام من أجله الاتحاد وأن يقنعوا جمهور! يساوره القلق حاليّا. والسؤال 
عن السبب الآن لا يقل أهمية عن السؤال عن الكيفية. 

لم يعد يكفى القول إن الاتحاد بنسختيه الحالية والسابقة حقق السلم فى أوربا. 
كما أن الأطروحة مشكوك فيها على أى حال. فالتكامل الاقتقصادى بين ألمانيا 
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وفرنسا كان أحد عوامل إنشاء الاتحاد فى البداية. وبموافقتها على أن تكون جزءًا 
من كيان تعاونى أكبر تخلت ألمانيا عن أى طموحات إمبراطورية. ومع ذلك 
فالخطر الحقيقى على أوربا (الغربية) بعد ١145‏ لم يعد ألمانياء بل الاتحاد 
السوفيتى. وكانت ألمانيا المقسمة بؤرة هذا الخطر لا مصدره. وقيل إن السلم فى 
أوربا يدعمه وجود حلف شمال الأطلنطى أكثر من وجود "المجموعة الاقتصادية 
الأوربية'/الاتحاد الأوربى. وفى الحرب التى نشبت فى أوربا بعد 1584. أى 
الحرب الأهلية فى يوغسلافيا السابقة» لم يفعل الاتحاد الأوربى الكثير لإطفاء نفسه. 
والصراعات فى البوسنة وكوسوفا لم يحلها فى حالة الأولى إلا تدخل الولايات 
المتحدة؛ وفى الثانية تدخل حلف شمال الأطلنطى. ولا يجوز للاتحاد الأوربى أن 
يدعى التدخل الناجح لمنع العنف العسكرى إلا فى حالة احتواء النزاع فى مقدونيا. 

ومن نتائج الطابع المتغير للسيادة فى عصر العولمة أن احتمالات نشوب 
الحروب الإقليمية بين الدول قلت عن ذى قبل. ولا تزال هناك نزاعات مسلحة من 
نوع إقليمى فى أفريقيا جنوب الصحراء. وهناك جماعات غير حكومية مسلحة 
لديها أهداف إقليمية فى أوربا أبرزها "الجيش الجمهورى الأيرلندى' وحركة 
الباسك. وهناك نقاط ملتهبة خطيرة فى بقاع أخرى من العالم. وهناك قوتان 
نوويتان تواجه كل منهما الأخرى هما باكستان والهند وبينهما مشكلة كشمير عالقة 
دون حل. وإذا حصلت إيران على أسلحة نووية فقد ينشأ سباق تسلح فى الشرق 
الأوسط؛ وفى شرق أسيا لا تزال مشكلة تايوان عالقة. 

أما بالنسبة لأغلب الدول فليس ثم احتمال أن تغزو أراضيها دول أخرى. 
وكل دول شمال أمريكا الجنوبية ووسطها وجنوبها ضمن هذه الفئة. وكذلك دول 
الاتحاد الأوربى وشمال أفريقيا وروسيا ووسط أسيا وشرقها وأستراليا. والدول 


الضعيفة لا الدول القوية هى التى تمتل أغلب المشكلات التى يجب على العالم أن 
بتعامل معها. وأغلب الدول تواجه اليوم أخطارًا غير خطر الغزو من دول غيرها. 
والإارهاب العالمى من هذه الأخطار الجديدة. وهو يختلف تمامًا عن نوعية الإرهاب 
المرتبطة بأيرلنده الشمالية وإقليم الباسك. فالجيش الجمهورى الأيراندى وحركة 
الباسك كانا يهدفان لإنشاء دولتين قوميتين جديدتين» إحداهما لتوحيد بلد منقسمء 
والأخرى لإنشاء دولة قومية لأمة بلا دولة. 

والإرهاب الجديد جغرافى-سياسىء وهو وليد العولمة والاتصالات المكثفة. 
فالقاعدة كغيرها من التنظيمات الجهادية لها خلايا فى بلدان عديدة. وأهدافها شديدة 
العمومية» وهى طموحة للغاية- فلا أقل من عودة للحكم الإسلامى فى دول تبدأ من 
باكستان إلى شمال أفريقيا وحتى جنوب إسبانيا (الأنداس سابقاء وتعرف حاليا 
بأندلسيا). كما أنها لن تتردد فى اللجوء للعنف على نطاق واسع إن استطاعت. ففى 
تصور أسوأ كان يمكن أن يلقى ستون ألفا حتفهم فى ١١‏ س بتمبر فى نيويورك 
وواشنطن لا ثلاثة آلاف كما حدث. وأهداف القاعدة إقليمية» لكنها ليست دولة؛ بل 
هى أقرب لمنظمة أهلية خبيثة يدفعها شعور بواجب مقدس. وهى ليست قوة غزو؛ 
بل تشكل مع جماعات متطرفة أخرى مصدر خطر داهم لبلدان عديدة لا سيما لو 
أصبح الإرهاب النووى احتمالا قائمًا. 

نشأت الهوية القومية فيما مضى واشتد عودها فى مواجهة غيرها - دول 
معادية أو تحالفات من دول معادية. وكانت تقسيمات الحرب الباردة النسخة 
الأخيرة من هذا المتغير. وهناك دول عديدة منها دول الاتحاد الأوربى عليها الآن 
أن تحدد هوياتها بطريقة مختلفة. وليس معنى ذلك أن الدول القومية على وشك 
الزوال لأنها ليست كذلك. ولعلنا نشهد الآن عودة للدولة القومية فى العالم كله. ففى 
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ظل الإدارة الأمريكية الحالية قررت الولايات المتحدة وبشكل سافر أن تعلى 
مصالحها أولا وبدأت تتنكر للمبادئ الجمعية. وكما قالت كوندوليسا رايس على 
أمريكا أن تعمل «من منطلق المصالح القومية لا مصلحة مجتمع دولى وهمى».!") 
والعلاقات الجغرافية-السياسية يحددها قادة الدول الكبرى. فبتفسير النظام الدولى 
بأنه يقوم على القوة والعنف ساعدت إدارة بوش إلى حد ما على تحفيق ذلك. 
كما أن اندولتين الكبريين الصاعدتين الصين والهند دولتان قوميتان 
(وقوتان نوويتان أيضا). 

ولكن مع تقدم التحول الديمقراطى وتنامى العولمة تنشأ شبكات متقاطعة 
جديدة؛ وتضغط المدن والمناطق من أجل مزيد من الاستقلالية» بينما تتشئ الدول 
عالت مشتركة قيما رينها: وق يحكى السين واليك نظام بتواسني كن فنين 
غضون بضع سنوات من الآن. وهناك أمارات واضحة على وجود نزعة إقليمية 
دولية ناشئة فى كل مكانء من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا إلى آسيا. وهناك انضمام 
متواصل لبلدان أمريكا اللاتينية فى شبكات أخرى (منها الاتحاد الأوربى). وأصدر 
"اتحاد دول جنوب شرق أسيا" (آسيان) بالمشاركة مع كوريا واليابان والصين 
تقريرا مشتركا يقترح تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى والبيئى والتقافى.!") 
وتسعى دول أفريقيا للتجمع أيضا. 
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الأطروحة الثالثة: التساؤول عن سبب الاتحاد الأوربى قد يتحدد بمجرد 
إدراك طبيعة العالم الذى يجب أن ينتمى إليه الآن. 


إن الدور التقليدى للاتحاد منذ أيامه الأولى لا يزال بالغ الأهمية ولو أنه أعيد 
تعريفه. أى أن الغرض من الاتحاد الأوربى جلب منافع اقتصادية لأعضائه ما 
كانت لتحقق لولاه. ويمكن للدول الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فى الاقتصاد 
العالمى - من الأمثلة تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وشيلى وأستراليا. ومع 
ذلك فالسوق الموحدة تعود بمزايا تفتقدها البلدان فرادى. وهذه المزايا لا تتعلق فى 
المقام الأول بالمكاسب الاقتصادية الفورية التى يصعب حسابها فى كل الأحوال. بل 
تكمن المزايا الأهم فى وجود سوق مستقرة كبيرة مضمونة؛ وهو ما يعنى الكثير 
حتى فى عصر تسيطر عليه تقنية المعلومات. لذا فالبلدان المتقدمة فى أوربا والتى 
لم تنضم للاتحاد - النرويج وآيسلنده وسويسرا - تربطها به صلات وثيقة ومعقدة. 
وهى ليست مجرد دول متطفلة لأنها تعانى عيبا جوهريًا هو أنها ليس لها تأثير 
مباشر على القرارات التى تؤثر عليها. 

يشكل النموذج الاجتماعى (بتنوعه) جزءًا أساسيًا من سبب وجود الاتحاد 
الأوربى. وكان كل من هابرماس وديريدا على حق فى ذلك (انظر الفصل الأول). 
وهو بداية وضع يبدو غريباء لأن نظم الرفاه الأوربية نشأت مستقلة عن مؤسسات 
الاتحاد الأوربى إلى حد كبير» وليست للاتحاد الأوربى سلطة عليها حتى الآن. لكن 
الأوربيين فى مجملهم يرون كما تبين الاستطلاعات أن الرعاية والحماية التنى 
تقدمها بنود الرفاه محورية بالنسبة لحياتهم. وتشير الابحوث فى الولايات المتحدة 
إلى اختلاف الوضع فيها تمامًا. من ثم فالنموذج الاجتماعى يمثل جزءا أساسيًا من 
الهوية الأوربيةء ولكن بصورة تطورية. ففى أوربا الحرب الباردة - وقبل تنامى 
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العولمة - كان لدولة الرفاه دور مختلف عن الدور المطلوب اليومء ولأسباب 
تناولها هذا الكتاب. إذ نشأت فى كنف الكينزية وقامت على نماذج العمل/الأسرة 
التقليدية» ولم تكن نتائجها الاقتصادية الكلية جزءًا من أساسها المنطقى. ولا بد من 
إثبات أن نظم الرفاه فى أوربا يمكن أن تسهم بشكل إيجابى فى التنافسية فى سياق 
بعد-صناعى: وهو ما حاولت أن أفعله. وهذا فى رأى هابرماس وديريدا لم يعد 
مسألة حماية مواطنين من تقلبات السوق. فالدولة - والاتحاد الأوربى - 
لا بد أن تتدخل من حين لآخر لتيسير التبادل السوقى أو تحسين كفاءته. وهى 
ابتكارات لا تتعارض مع العدل الاجتماعى والرعاية الاجتماعية. بل لهادور 
أساسى فى تعزيزهما. 

إن القول بأن السيادة الموحدة سيادة مكتسبة له معنى حقيقى تدعمه 
التوجهات الناشئة فى المجتمع العالمى. ونحن نعلم أن القوة ليست لعبة ربح 
وخسارة. فالترتيبات المؤسسية الجديدة كما قال تالكوت بارسونز قديما قد تفرز قوة 
أكبر مما كان موجودًا من قبلء كالمال؛ فيكون هناك منه حينئذ ما يعاد توزيعه.!") 
والمبدأ الأساسى للاتحاد الأوربى والذى يضفى الشرعية ينبغى أن يكون كما يلى: 
بالتعاون وتجميع الموارد يتحقق للدول الأعضاء من السيادة (الفعلية فى مقابل 
الشكلية) ما هو أكثر مما قد يتحقق بغيرهما. 

من الأمثلة العديدة فيما يتصل بالسيادة الخارجية قوة الاتحاد الأوربى فى 
السياسة التجارية. وكان ذلك صحيحا حتى فى عصر "الاثفاقية العامة للتعريفات 
الجمركية والتجارة" (الجات) حين كانت المجموعة الاقتصادية الأوربية شريكا 
رئيسا نظرا للوزن التجارى الجمعى لأعضائه المؤسسين. ويقال إن القوة التفاوضية 
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للدول الست التى مثلتها المفوضية لأول مرة فى الستينيات كانت تضارع قوة 
الولايات المتحدةء و«من ثم كانت هذه نهاية لحقبة من الريادة الأمريكية المتفردة فى 
منظومة التجارة الدولية بعد الحرب».!') ومع ذلك فللاتحاد الأوربى دور أكبر 
يلعبه فى السوق الموسعة اليوم» لا سيما فى سياق "منظمة التجارة العالمية". 


يمكن أن يوفر الاتحاد الأوربى لمواطنيه ما يفوق أى شىء قد تقدمه الدول 
فرادى. وليس أمام الاتحاد حاليا إلا أن يكون فاعلا جغرافيَا-سياسيًا وبطرق غير 
تلك التى كانت فى عهود ماضية. وذلك لأن الجولة الحالية من "توسيع العضوية" 
تختلف عن سابقاتها. ففى المراحل الأولى من تطور الاتحاد الأوربى كانت شروط 
الانضمام مباشرة:» لأن الدول الموقعة كانت متساوية من ناحية التطور الاقتصادى 
والسياسى. والأسباب التى دعت ولا تزال تدعو العديد من الدول للانضمام إليه 
ليست الأسباب نفسها التى دعت الأعضاء الأصليين باستثناء إسبانيا والبرتغفال 
واليوقان: وه !الاق كر تجولا قن :طبيكيا. وها ايحدف ف الأنكدة الاتعماء لا 
يقل أهمية عن الانضمام نفسه. فالدول ترغب فى الانضمام لكى تجد موطئ قدم فى 
السوق الأوربية التى أصبحت ضخمة: وتستفيد من التموبل الذى يتاح لهاء وتصبح 
جزءا من تنظيم ذى مكانة عالمية» وتضمن لنفسها استقرارًا سياسيًا وقانونيا. 

إن الحفاظ على 'منطقة سلم" داخل الاتحاد الأوربى ومن حوله مهمة أولىء» 
ولم تتحقق بعد فى منطقة البلقان. ومع ذلك يمكن أن يكون للاتحاد الأوربىء 
وينبغى أن يكون له دور أساسى فى حماية مواطنيه من الأخطار الجديدة كتلك 
الناجمة عن تغير المناخ والإرهاب العالمى والأوبئة والجريمة الدولية. ويمكن أن 
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تكون للاتحاد الأوربى فعالية فى الحد من هذه الأخطار تفوق فعالية دوله الأعضاء 
لو تصرفت فرادى. 

يمثل الاتحاد الأوربى قيما عامة يجسدها ويدافع عنها. وهذه القيم فى نظرنا 
هى: دفع الديمقراطية وحمايتها داخل الاتحاد وخارجه؛ إيجاد الوحدة من التنوع؛ 
وهى عبارة أكثر من مجرد شعارء تشير إلى الطبيعة العالمية للاتحاد الأوربى؛ 
وتعزيز التضامن داخل الاتحاد وخارجه وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معان؛ 
والالتزام بالتنسيق فى مواجهة التهديدات الخارجية؛ والتلاحم البناء مع مشكلات 
العالم ونزاعاته. وهذه القيم فى جوهرها تربط النقاط السابقة معا. 

إن نشر الديمقراطية منذ السبعينيات فصاعذا بقيادة الاتحاد الأوربى تعد 
قصة نجاح كبرى بأى معيار من المعايير. وعلى الرغم من وجود حالات موازية 
قبل الحربء لم يحدث من قبل أن كان هناك هذا العدد من دول أوربا ديمقراطيات 
ليبرالية. كما أن هذه الديمقراطيات جزء من تكتل واحد ومتسارية فى الحقوق 
والمسؤوليات. وكما يقول تيموثى جارتون-آش «إن لم تكن هذه قصة تباهى 
بها فبماذا تباهى؟»71") ولكن فى وجود حدود مفتوحة شرقا لم يمد واضحا أين 
تتوقف توسعة الاتحاد الأوربى. ويحق للمواطن أن يطالب بمزيد من الوضوح 
فى هذا الصدد. 

الأطروحة الرابعة: للأسباب التى ذكرنا لتونا يجب أن يكون الاتحاد الأوربى 
: مشروعا سياسيًا. ولكى نحدد أى نوع من المشروعات السياسية علينا أن نذهب إلى 
ما وراء التناقض بين أنصار الاتحاد الفدرالى وأنصار التنسيق بين الحكومات. 
ففكرة تحول الاتحاد الأوربى إلى دولة اتحادية تعود إلى ما قبل إنشاء المجموعة 


000 بآ دالخ نسملصمةآ .للءروئؤ! عم"! بطمخة هماد جاامسصتكة (1) 


6ظ2 
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الاقتصادية الأوربية نفسهاء وإلى ما قبل الحرب العالمية الثانية فى الحقيقة:() ولا 
يزال لها معارضوها إلى الآن./") والنسخة الأشهر من هذا الرأى فى السنوات 
الأخيرة طرحها وزير الخارجية الألمانى الأسبق يوشكا فيشر فى محاضرة ألقاها 
فى برلين فى مايو 7.70٠١‏ 

والاتحادية (كما سنرى فيما بعد) أسلوب تفكير قديم فى العالم المعاصرء 
وليست السبيل الأمثل لتطور الاتحاد الأوربى فى المستقبل. ولكن لا تكفى «الرغبة 
والتعاون النشط بين دول مستقلة ذات سيادة» لدفع أوربا قدما كما أرادت مارجريت 
ثاتشر من موقف معارض.!* والاتحاد الأوربى تجاوز هذا السيناريو بالفعل. 
فالاتحاد لا ينبغى أن يكون مجرد مجلس دولء أو أمم متحدة إقليمية بدواع 
اقتصادية. فالسوق الموحدة والعملة الموحدة تقتضى التكامل. وكذلك الكيان القانونى 
الذى أوجده الاتحاد الأوربى. والاتحاد الأوربى ليس دولة كبيرة الحجم. كما أنه 
ليس ولن يكون قوة عظمى بالمعنى الذى كان للمصطلح فى حقبة الحرب الباردة 
على الأقل. فالقوة العظمى قوة لديها القدرة على نشر قواتها وحماية مصالحها حول 
العالم. والولايات المتحدة الفاعل الوحيد القادر على ذلك لأجل غير مسمى. وعلى 
الأوربيين أن يتصالحوا مع حقيقة أن أوربا لم تعد المحور الأول لاهتمامات العالم. 


,مأللمنا ل تعغللة تتفلصمة .عرمتنكا لله معاماك لعاتصنا مطا1' نانك طسق (1) 
101 أسنتظ1 اأنسعلع1 عل" 100 .#رزوطتنات 01 5عاهاك لمالمنا ى بالماكامطتئا نيبن (2) 
.2006 بتاعصفعي 18 لصن سمناوعن 120 
(؟) يوشكا فيشر. "من الحلف إلى الاتحاد - أفكار عن غائية التكامل الأوربى". محاضرة ألقيت 
فى جامعة همبولت بيرلين. ١١‏ مايو »٠٠٠‏ متاحة على 
كل.صء_20500 1 مو/بطعمع ردكا نمدم 00 /111 “كنا أ نا له تان أ أخصمء/اه أناء. ة ترمسنياك// تراط 


م ا م 1 0000007 لاعععم5 كعضنمظ1 عط1ا' ,سعطع فط أسرويرمو31 (4) 
733 حل نع ول ”نعف ا لسن ولت ]درك ةليسع انعد سه “دك امطا 
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وبهذا فإن قرون عدة من تاريخ العالم بلغت منتهاها. ومع ذلك يمكن لأوربا بل 
ينبغى لها أن تتطلع لأن تكون قوة إقليمية متقدمة لها نفوذ لا يستهان به فى الشؤون 
العالمية. 


مربع 7 :ماهو الاتحان الأوروبى (وما ينبغى أن يكون ) 


.2 قو اثليمية وليس دولة كبيرة الحجده أ كو عفمى. 


2 


؟. اتحاد ديقاطى ين دول شبه ذات سيادة هوم على قدرات جمعية. 


04 9 
". الطبيعة الدتقراطية للاتحاد الأوروبى ليست ليابية فى المقام الأول. لل تشاورية 


:. يسى لنشر نفيذه الجمى سوا فى داخله أو على الساحة العامية. 


ه. قبل دوله الأعضاء المبدأ الدستورى اعتباره 'عقذ! مستقلً" لا عقد تبعية لسلطعة أعنى. 
5. يشكل الاستقزر الدستورى القعنى الذى يحقى ايه الاتحاد الأوروبيى أساسشا لطبيعته 


الاتقالية. وشكله المؤسى الأساسى القائم عفى تالوث المفوضية والجلس واليرمان 


8 

: مجهي ا ا 

الأوروست لا ينغم إلا فى حواشيه. 
وزوحي العم 1 عزو سثد 


. الاتحاد الأورونى يتعوز من حيث تواققه مع التحولات المرتيطة يعصر العولمة. 


4. يتبى منظور التعددية الفعالة. 


ه. الاتحاد الأوروى أورون. وذلك يسيب (أ) موقعه (ب؛) لرثه الخضارى (ج) رموزه. 


بعض الاختلافات فى الآراء ووجهات النظر حول كنه الاتحاد الأوربى» 
وكيف ينبغى أن ترتبط بالدول "الثلاث الكبار". فالمملكة المتحدة لها موقف يؤيد 
التعاون بين الحكومات؛ وإن لم يكن فى السنوات الأخيرة بالحدة التى كانت تؤمن 
بها السيدة ثاتشر. ويميل الساسة والمفكرون الألمان للنظر لأوربا من منظور 
نموذج فدرالى يشبه نموذجها القومى. وينحو القادة الفرنسيون نحو منظور أكثر 
مركزية للاتحاد الأوربى يرون أنه يدعم المصالح القومية. وهم فى العادة يعتبرون 
المصالح الأوربية والفرنسية متطابقة (بدرجة أقل حاليًا). وبعض الدول الأعضاء 
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الصغيرة تؤمن بمنظور اتحادىء إلا أن أغلبها تحذر منه لما فيه من تهديد وتقليص 
لنفوذها. والدول الأعضاء الجديدة تؤمن بالتعاون بين الحكومات بقوة نظرًا لأنها 
أفلتت لتوها من سيطرة الاتحاد السوفيتى» ولا ترغب فى التسليم لدولة كبرى 
أخرى. والبون بين هذه الآراء شاسع لدرجة أن التوفيدق بيتها يدو مستحيلاً: 
والتوفيق بينها مستحيل فعلا بشكلها التقليدى. ولكن علينا أن ننظر إلى كل منها 
بطريقة جديدة. 

إن الفدرالية (فى رأينا) مشروع ميتء لكن الفدراليين لديهم شىء يجب أن 
نتعلمه. وهو أهمية اتخاذ القرار والقيادة. وإن لم تدعم هاتان السمتان فلا مفر من 
أن يتجه الاتحاد الأوربى نحو الركود والعجز النسبى فى الشؤون العالمية. والقيادة 
واتخاذ القرار بعد تدعيمهما يختلفان عن الفدرالية» ويمكن تحقيقهما بدون نظام 
فدرالى مكتمل الأركان. 

إن أوربا البينية أكثر مما ينبغى (وهو الوضع القائم حاليَا) عليها قيود كبيرة. 
فهى تسمح للمصالح القومية بالتغلب على المصالح المشتركة؛ والدول الأكبر 
تسيطر عادة على الدول الأصغر. ويتأكد النمط الشائع الذى يتمثل فى نسبة الفضل 
فى إنجازات الاتحاد الأوربى الإيجابية للقادة القوميين فى الداخل وإلقاء اللوم على 
الاتحاد الأوربى على أى خطأ يحدث على المستوى القومى. ولا بد أن يكون 
للمفوضية وقيادة المفوضية قدر مهم من السلطة. وعدم وجود قيادة فعالة فى 
المجلس والمفوضية يؤدى إلى الانحراف عن المسار والجمود. والمسؤولية عن 
الرقابة على أنشطة المفوضية واقتراحاتها تفع على عاتق البرلمان الأوربى لا 
الدول وحدها. 
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إن الاتحاد الأوربى تجربة فى الحكم بلا دولة. وإيجاد صيغة سياسية لأوربا 
يعد الآن مهمة لا تقل إلحاحًا عن استئناف النموذج الاجتماعى وترتبط به فى 
الحقيقة. ويرى أندرو مورافتشيك أن هناك "استقرار! دستوريًا أوربيًا” قائها على 
توازن مؤسسى.!/ ويرى أن الدستور المقترح ما كان ليضيف إلى ذلك الكثير. 
فالاتحاد الأوربى فى الأساس شكل من الديمقراطية التشاورية وسيظل كذلك. 
وطبيعته الديمقراطية تتأتى فى المقام الأول من ضرورة مناقشة السياسات المقترحة 
مناقشة صريحة وتتخذ القرارات بالإجماع قدر الإمكان. ويرى أحد الكتاب أن 
«مؤسسات الاتحاد الأوربى ينبغى قراءتها باعتبارها نسخة فوق-قومية من المثل 
التشاورية وتأول باعتبارها تعويضا عن بعض نقائص الدولة القومية 


الدستورية».') 


ويمكن إدراك الطبيعة الدستورية للاتحاد الأوربى بأجلى صورة عند منظر 
فلسفة التشريع جوزيف وايلر. يبين وايلر السبب فى أن الاتحاد الأوربى ليس دولة 
كبرى ولا اتحاد دول ذات سيادة. وهو يستحق أن نورد شرحه بشىء من التفصيل: 
«تتقبل العناصر الفاعلة الدستورية فى الدول الأعضاء الميبدأ الدمستورى 
الأوربى لا باعتبار ذلك مسألة عفيدة قانونية كما الحال فى الدولة الفدرالية 
لأنهم تابعون لسيادة وسلطة أعلى ترتبط بمعايير المبدأ الفدرالى هى المبدأ 
الدستورى. بل يتقبلونه بوصفه فعلاً طوعيًا مستقلاً يتكرر بلا نهاية فى كل 
مأ لإعمسلتوءا مستعدعدمهع باعل عتامعمصعل عط قه ععمعاعل مل' باتع جومملة مم4 (1) 
.(2002) 40/4 ,هع يناك أع اسملا تمده آه لفقل ,"ممتصتا ممعترمعتيذا عط 


عأتصع لدع حر لاع لأعطة نللء 1اأغطك5 .صمتهنا مفعممعسظ عطا مأ ازع عمرونذ1 ملعم معطم ماح صط0 (2) 
.1998 رويع”1 


شأن جمعى فى المجالات المنفصلة التى تحكمها أوربا التى هى التعبير 

الجمعى عن الإرادات الأخرى والهويات السياسية الأخرى والجماعات 

السياسية الأخرى».!") 

والقول إن الإذعان 'فعل طوعى مستقل" لا يعنى أن كل قرار يتخذ فى 
الاتحاد الأوربى لا بد أن يحصل على موافقة كل الأطراف المعنية.وه وأمر 
مستحيل. بل معناه أن أفعال الإذعان والجهاز التشريعى الذى أنشئ يضم أنداذا. 
يقول وايلر إن أوربا عالمية حتمًا نظا لما تضم من دول شتى وثقافات مختلفة. إلا 
أن المواطنين فى الاتحاد الأوربى يألفون التشريعات والمعايير التى تضعها الإرادة 
الجمعية للدول الأعضاء. وهذه المعايير تستوعب من خلال عمل الاتحاد نفسه. لا 
من خلال المثل المجردة. فنحن مستعدون للإذعان لقرارات يتخذها نظام حكم يضم 
"آخرين" لاقتناعنا بأنهم يشاركوننا القيم. من ثم فالاتحاد الأوربى «بناء صمم 
لتشجيع بعض فضائل التسامح والإنسانية».(") 


الفرضية الخامسة: لا عودة للدستور فى حد ذاته. وأنا أكتب من منطلق 
شعورى بالتناقض حيال الدستور لأسباب سبق ذكرها. فهو يتجاهل الحاجة لإيجاد 
مبرر منطقى لوجود الاتحاد بعد ١54895‏ أو لمعالجة الهموم التى ساورت كثيرًا من 


الناس بشأن "توسيع العضوية"'. وما من أحد استطاع أن يحدد ما إذا كان الدستور 


ع1 ,ل.كلء) عوجرو1! معطو لصه كتلتأدامع لا كط سأ نوع ج5020 وتعرروع د18 برعائء/173 طمعومل (1) 
.68 .م رووع عط نوزوم علدنا 0 :لم01 .سملوألا لورعله1 

بجاوسء اتسنا عولسطمدة عمل ت«طصة0 .عموساظ 4ه صمأغعتسائمصه© عط بععلكء78 طمعومل (2) 
يم ,1999 بومعطط 
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مسعى جديذا كبيرا أم محاولة تافهة نسبيًا. هل كان فتخا سياسيًا كبيرا لأوربا أم 
مجرد عملية ترتيب أوراق؛ هذا أمر يتوقف على الذوق. 

إلا أن فشله أمر جلل. فلا إجماع بين دوله الأعضاء على الخطوة التالية. 
يرغب البعض فى مواصلة التصديق - خمس دول رأت ذلك منذ الاسنتفتاءين 
الفرنسى والهولندى. ولكن من الصعب إدراك المغزى. فالقادة الفرنسيون 
والهولنديون يصرون على أن مطالبة مواطنيهم بالتصويت مرة أخرى أو التصديق 
على الدستور فى المجلس النيابى ليسا خيارين - فهو أمر 'غير معقول" كما قال 
البعض. وبعض ممن يقرون التصديق يعارضون إعادة التفاوض بشكل قاطع. وفى 
مواجهة هذه المصاعب يتحدث غيرهم عن إحياء فكرة "أوربا ذات السرعتين" حيث 
تتقدم مجموعة على البقية. أما كيف تعمل هذه الإستراتيجية بينما يقف اثنان من 
الأعضاء المؤسسين على جانب الطريق فأمر يتسم بالغموض. 

ولكن ظهر فى الآونة الأخيرة توجه آخر؛ إذ صوت الفرنسيون والهولنديون 
برفض الدستور لقلقهم عما قد يحدث لفرص العمل والحماية الاجتماعية. والحقيقفة 
أن الدستور لم يقل الكثير عن هذين الجانبين. فلم لا تضاف بضع فقرات عن هاتين 
المشكلتين ثم يعاد طرح الوثيقة كاملة على الناخبين؟7) ويمكن إضافة 'ميشاق 
اجتماعى" للنص الحالى تضمن بعض الأساسيات فى منظومات الحماية الاجتماعية 
فى البلدان المختلفة. فتضمن استمرار "الخدمة العامة" (عننناطنام عءتىءة) فى 
فزَنسا مفلا اللا أن الفكنة يسك مقتعة: ففقنة الإرقاء "على عضن البنود الاجتماعية 
التى تقيد الدول - وأوربا - ليست طريقة متعقلة للمضى قدما. 


تصتاتع8؟! .متم لأفصمتان)لاخصةن) و'عمصسيط أه اده جذاكآا عط ,معنن دل المكعك وعتاعيرصة )1١(‏ 


0 أالادرة ,نزسن !ناد أععطائ طء مك1 
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إذن ما العمل؟ الوضع ليس بالصعوبة التى يبدو عليها. فأكثر من ٠١‏ بالمئة 
مما ورد بالوثيقة الدستورية موجود فعلاً فى صورة معاهدات مختلفة ومبرمة. إذن 
فالعشرة بالمئة المتبقية هى التى يجب أن نركز عليها. ومن الخطأ اس تخدام لفظ 
"انتقاء" لوصف عملية كهذه. لأن ما يمكن التخلى عنه ضئيل ومتوافق داخليًا. 

من المفيد أن تكون هناك عبارة مقتضبة ومتفق عليها (كتلك التى اقترحتها 
المفوضية لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لمعاهدة روما) تجيب على سؤال يتعلق 
بالغرض من وجود الاتحاد الأوربى فى وضع استجد بعد .١185‏ ويمكن دمج 
تغييرات دستورية مقترحة فيه. وبينت الاستطلاعات التى أجريت بعد رقفض 
الدستور أن نسبة كبيرة من مواطنى أوربا يؤيدون الاتحاد الأوربى» ولكن حين 


يسألون عن الغرض من الاتحاد الأوربى لا يحرى كثير منهم جوابا. 


إن التغيير الأهم للمستقبل يجب أن يتعلق باتخاذ القرار. والإجراءات التى 
أقرت فى نيس تستغرق وقنَا طويلاء وهى غير فعالة. فالأقليات يمكن أن تعرقل 
القرارات إلى ما لا نهاية لو شاءت. وتغيير رئاسة الاتحاد الأوربى كل ستة أشنهر 
لا يضمن إيجاد قيادة متوافقة وقوية. وهناك خطوة نحو مزيد من استمرارية القيادة 
ستتخذ فى يناير 2٠٠١7‏ حين تتحد ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا لطرح رئاسة 
"مشتركة" للمجلس. واقترح الدستور رئيسنا جديذا للمجلس ينتخبه الأعضاء كل 
سنتين ونصف السنةء وهو ترتيب أفضل بكل تأكيد. 

وفى هذا الاتجاه نفسه لا أجد غضاضة فى دمج رئاستى المجلس والمفوضية 
فى منصب واحد. وهى فكرة رافضت فى إعداد الدستور باعتبارها 'فدرالية" أكثر 
من اللازم» ولو أنها فى رأيى ليست لها أية صلة فى جوهرها بالفدرالية. والاقتراح 


الذى ورد فى الدستور بتوحيد منصبى الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية 
ومفوض العلاقات الخارجية معقول أيضنا ويجب تنفيذه فى مرحلة ما. ولا أظن أن 
للاتحاد الأوربى أى مستقبل مشرق لو ظل بين الحكومات أكثر من اللازم. ولا 
أعتقد أن إيمانى بهذا الرأى يجعلنى “فدراليا". فالاتحاد الأوربى لن يتحول إلى دولة 
قومية. إلا أنه بحاجة لآليات واضحة لاتخاذ القرار والقيادة. فالمحاسبة ستزداد فى 
نظام كهذا عنها فى النظاء 'الراهق: فقن البيدلين :خالا بكلا ليست ثنة تقظة يتوقفين 
عندها اليورو. ونظام الرئاسة لمدة ستة أشهر معنهه أن المحاسبة 


مبدأ وهمى. 


عربع 4-7: العشكلات الهيكلية للاتحاد ا 


“الال الدستور بمثاية ' لخطوة العا فى 'لتوقيت التعا. كنار 


اماد ادير 25 لحيدد ل العام 
رجه م 6 


_ 


: 200 500 
نما سيعدة كبدة عل الاصملاحات 'معلوية. 
بحره ضبزه عق 2 2 


8 العلاكة المنمو. 


3-5 
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إذن ما الاتحاد الأوربى؟ لا أعتقد أن من اللائق أن نتركه دون تحديد طبيعته 
- وأن نفكر فيه باعتباره «طبقا طائرا غير معروف الهوية» كما قال جاك ديلور 
ذات مرة فى تعليق ساخر شهير. ولا يكفى تعريفه بما ليس فيه: ليس تنظيمًا على 
الطريق إلى الفدرالية. وليس أحد أشكال التعاون البينى. ولا أظن أيضا أن تشبيه 
الاتحاد الأوربى بدراجة لا تظل منتصبة إلا حين تسير وحدها يجدى نفعا. 

يمكن أن نعرف الاتحاد الأوربى بأنه "عصبة (أو تجمع) ديمقراطية لدول 
شبه ذات سيادة". ولا نرى فى عبارة "شبه ذات سيادة" مصطلحا يثير الجدل. فبعيدا 
عن أن السيادة لا تتجزأ فهى دائمًا مجزأة إلى داخلية وخارجية. والاتحاد عصبة 
لأن أَيَْا من دوله الأعضاء لها أن تنفصل عنه (ولو أن هذا الحق لم يصغ بشكل 
رسمى إلا فى الدستور). والاتحاد الأوربى ليس كيانا فوق قومىء لأن الدول 
المكونة له لا تختفى بل تحتفظ بقدرات كبيرة على التصرف المستقل. ومع ذلك 
فالاتحاد الأوربى يختلف عن الأمم المتحدة لأن السيادة الرسمية مشتركة بحيث إن 
كل عضو فيه يقبل الأحكام الصادرة فى محاكم الاتحاد الأوربى. وهو ديمقراطىء 
ولكن بمعنى الديمقراطية التشاورية فى المقام الأول. 

فى محاضزة لداقن عننة :196 قحدت يوشكا قيشن عن أتهائية” الأتحاد 
الأوربى؛ ولكن فى صورة لا أظنها عملية أو مرغوبة. إذن فماذا تكون نهائية 
الاتحاد الأوربى - النقطة التى يتوقف فيها شكله الأساسى عن الخضوع لتغييرات 
ومراجعات؟ النهائية فى رأينا قد تنطوى على أشكال من الديمقراطية التشاورية 
أكثر تطور! مما نعرفه حاليِا وموجهة نحو تواصل إلكترونى. سيكون نظامًا يرجى 
أن يوازن بين القيادة النشطة والفعالة والحفاظ على الديمقراطية القومية والمحلية بل 


.*ممأأمسعله1 نا توعفترع لع لمق سروع؟1' ممعطعوة1 (1) 
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تدعيمها. وحماية الديمقراطية قد تكون أمرًا بالغ الأهمية. فالقارة "المظلمة” لها 
تاريخ مزعج لا يدع مجالاً لافتراض أن المستقبل سيمضى سلمنا. 

كنت فى أثناء إعدادى هذا الكتاب واعيًا بالمعنى التقريبى الذى يتداول به 
مصطلح 'أوربا". فلفظ "أوربا" له معان مختلفة عدة. فقد يشير إلى شبه القارة ككل؛ 
وبالتالى يشمل بلدان كالنرويج أو سويسرا أو صربيا. وقد يقصد به مؤسسات 
الاتحاد الأوربى الحاكمة - المفوضية والمجلس وغيرهما. وقد يشير إلى تجمع 
الدول أعضاء الاتحاد الأوربى. لعل ثالث هذه المدلولات أقلها تداولاء لكنه أهمها 
فى بعض جوانبه. وقد تتحول "أوربا" إلى "آلة تعليمية" لتبادل الأفكار والأفعال فى 
السياة وف 'الاقتصباة. 

النهج الصريح للتنسيق يعد بمعنى من المعانى محاولة لفعل ذلك. لكنها تظل 
لا تعمل إلا على التقاطع بين المفوضية والدول الأعضاء. فلم لا يكون لدينا المزيد 
من الأشكال الأفقية للحوار ورسم السياسات يشمل تنوعا فى الجماعات 
والتنظيمات؟ وقد تكون هذه شبكات كتلك التى افترحها ج. ف. ريشار فى كتابه 
'منتصف النهار".!') وقد تضم بعض ممثلى الحكومات الأعضاء وجماعات المجتمع 
المدنى والأعمال التجارية وقد تنظمها المفوضية. وفيما يتصل بمشكلات كالحد 
من الاعتماد على الوقود الأحفورى قد تطرح تساؤلات من قبيل: ما المدى 
الزمنى للتحولات المطلوبة؟ وأين نريد أن نكون بعد عشرين سنة من الآن؟ 


. وأى خيارات لدينا؟ 


متعط']" مكلو نا ووعلا 20 ركتدءأطوع<!1 أفطهلء) 20 نصمهك5 طبرألاآ "قتاع كنظ ستمعمدم 1 -صفعل )1١‏ 
.00 سعا0وث؟! عأمدظ يعولا سمح 
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بدلا من الحديث الفارغ عن التبعية قد تكون هناك محاولات حقيقية لنقل 
السلطة لمستوى أدنى أو إشراك المواطنين. ولن ينطوى هذا على إعادة سلطات 
بعينها للدول من باب تجريب احتمالات المشاركة من أسفل لأعلى. إذ تفققرض 
'نظرية الحوكمة الجديدة" أن هناك سبلا لإشراك المواطن المهتم بصورة مباشرة فى 
عملية الحكم - إشراك الديمقراطية التشاورية على المستوى المحلى والديمقراطية 
الإلكترونية والحوارات العامة والحلول البديلة للنزاعات.!') ففى ولايات عدة 
ناز لأنات: المشكة ف هناك نلا تنام مشهود فى استخدام عمليات الحوكمة الجديدة. 


النهائية تعنى وجود مناخ شعبى أوربى متطور بصرف النظر عن بطء 
التقدم فى اللحظة الراهنة. ولكى يحدث هذا لا بد من وجود اتفاق حول لغة مشتركة 
يتعلمها المواطنون جميعا. وهذه اللغة يجب أن تكون الإنجليزية. فالإنجليزية لم تعدا 
لغة دول بعينها. بل هى اللغة العالمية. والنهائية تعنى تحديد حدود الاتحاد وإدراك 
أنها قد تتغيرء وهى مسألة سنتطرق إليها فيما يلى. فهى تعنى حيازة سلطة كافية 
تمكن الاتحاد من لعب دور فى السياسة العالمية لا باعتباره قوة كبرى ضمن قوى 
أخرىء بل باعتباره رائذا لحوكمة دولية. 

الفرضية السادسة: الأسباب التى تجعل الدول كبيرها وصغيرها تناضل فى 
تذاق: ايكيا الاق كل الاتناد الأزري: أيكنا : ولزاكة الو ناراك المكحنده تالا . 
ففى السنوات الأخيرة صدر كم كبير من الكتب يتناول هوية الولايات المتحدة وما 


ينبغى أن تعنيه.(") 


021 معع ممص ننج بجعلا عطا وغ علأن) 4ق ناأمعغصطعء 0 أن واأمه'1 عط بسمسصرمادك5 .34 ..آ (1) 
2002 رووء 1 نواتواء علصلا 010:0 
(١)انظر‏ مثلا افع أمعصق أنمطق عكدع5 «مصحده0) نممتاولظ معتلة روملصظ مععر 


.1996 مامتصمععء ععمعد]ط عرولا تعلط عاعووانا ممتامتيع تصصآ 
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يحدد صمويل هنتنجتون عدذا من الهويات الممكنة التى يمكن أن تنتسب لها 
الولايات المتحدة. ويتساءل: هل نحن "أمة عالمية" تجسد قينا مشتركة لدى 
الإنسانية كلها وتعبر عنها؟ 

«أم نحن شعب غربى ذو هوية يحددها إرثنا الأوربى ومؤسساتنا؟ أم نعن 
شعب فريد له حضارته الخاصة به كما قال أنصار "التميز الأمريكى' على مر 
تاريخنا؟ هل نحن أصلاً جماعة سياسية لا وجود لهويتها إلا فى عقد اجتماعى 
يتمئل فى "إعلان الاستقلال" وغيره من الوثائق التأسيسية؟ هل نحن متعددو الثقافة 
أم ثنائيو الثقافة أم ذوو ثقافة واحدة» هل نحن فسيفساء أم بوتقة انصهار؟(") 

أم أن الولايات المتحدة ليست أَيْا من هذه الأشياء. بل هى إمبراطورية جديدة 
كما يرى البعض؟(") 


يرئه مايكل والتسر أن كل أمريكى له هوية أخرى أيضا.!') وليس ثم من هو 
أمريكى وحسب. فهناك أمريكى-أيرلندى وأمريكى-لاتينى وأمريكى- أفريقى 
وهكذا. وما من أحد يخرج عن هذه الثنائية» لأن "الأمريكى-الإنجليزى"' هوية أيضنا 
- ولو أنها بالنسبة لكتاب كهنتنجتون ليست مجرد هوية ضمن هويات أخرى. 
والهويات الثنائية بدأات فى الظهور لدى شعوب أخرى - من قبيل 'البريطانى- 
الأسبوى" أو "البريطانى-الكاريبى" - ولا يسع المرء إلا أن يفقتتدرض أنها 
قنز اد اناه 


© مر ,2004 بووة 25 عع 1 لازنلا جعاخ ع5 ععرخق وزالاا ,لمافصتاصط] اعنسنة (1) 

ندملا كعاط ,عرأدرتدكط سق أتعدر4ق عطا 'أه المآ لصح عكتا معطا" تسوسودماه) ,سمجبوععء"1 الحتلك (2) 
١. 04‏ ١لالامرده”1]‏ 

3 بطععوععه8! اداعو5 *تممعسعمة صداعط 0) للفعصر أل جعمل انطئكا مععلد1اا لعمنطعتلح (3) 
.(1990) 
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لكننا ليست لنا هويات ثنائية على الصعيد الأوربى. وحين يقول المرء إنه 
سعيد بأن يكون ألمانيْا وأوربيْا مغاء أو ربما بافارى وألمانى وأوربى؛ فهو يقول 
شيا مهما. فهذا إعلان بالعالمية. ولكن ما من أحد يعرف نفسه يأنه 'المانى-أوربى” 
وليس من المرجح أن تزداد هذه الأوصاف الذاتية انتشارًا فى المستقبل. والصفة 
"أوربى' أنَا كانت لن تحاكى الصفة "أمريكى". ولن تعامل الهويات المتعددة 
بالطريقة نفسها. 

حاول يورغن هابرماس أن يحدد الهوية الأوربية من خلال مجموعة من 
المبادئ المجردة أطلق عليها مسمى "الوطنية الدستورية". فالاتحاد الأوربى أقيم على 
مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.) ويعترف بأن 
مبررات ما أصبح الآن الاتحاد الأوربى فى أيامه الأولى لم تعد تكفى - السيطرة 
على القوة الألمانية وإنهاء الحرب بين الدول. إلا أن المبادئ التى يحددها يمكن 
فصلها عن الدول القومية التى نشأت فيها أصلا ونقلها إلى مستوى دولى. 


تعرضت فرضية الوطنية الدستورية لنقد واسع. وهو نقد له ما ييرره فى 

رأينا. فهى تسعى لتجنب كل مفاهيم الوطنية والانتماء. ومهما كان رأيك فى تصور 
هنتنجتون عن مكونات الهوية الأمريكية فهو يرفض فكرة إمكانية ألا تقوم إلا على 
معايير أخلاقية/قانونية. وقد لا نجد غضاضة فى أن يغير هابرماس موقفه بعمدض 
الشىء فى الآونة الأخيرة. فهو يرى الآن أن أوربا يجب أن تنطوى على "ارتباط 
فعال بروح خاصة" أو 'بنهج حياة خاص".7 وهنا تكتمل الدائرة. فأى نهج حياة 
هذا؟ إنه لا شىء غير ما عرفه النموذج الاجتماعى الأوربى. إلا أنه يتخذ الخط 
الجالله2 تعمل تتطسهن) .صمتاه لاعاكصهت) لفصمتأهصاده”آ1 عط رمفصعء طه1] معععتال (1) 


01 يبعأنناتاقهآ ممتسنا مفعممسناكا ,"دملا مأتاكصق 3 0ععم عرمعنبظ جوعمل رطلاا' ,ممع !د11 (2) 
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المألوف الذى يرى أن النموذج الاجتماعى 'خط دفاع' ضد العولمة» وهى نظرة 
خطأ فى رأينا. 

نرى من جانبنا أن الاتحاد الأوربى لكى يزدهر لا بد من وجود شىء ينتمى 
إليه المواطن» وهذا الشىء لا بد أن يكون جماعة. وليس من قبيل المصادفة أن 
الاتحاد الأوربى فى أطواره المختلفة كان يطلق على نفسه دائمًا مسمى 'تجمع" 
(لااننان:تجروء). وقد تكون الجماعة عالمية» والاتحاد الأوربى كذلك بالتأكيد. فهو 
ينطوى على قيم مشتركة يمكن التعرف عليها بوضوح فى استطلاعات الرأى التى 
تشمل أوربا كلها. وينبغى أن يكون لدى الجماعة شعور عام بالهدف أو أساس 
منطقى؛ وهو ما سبق أن طرحنا رؤية عنه بعد .١91414‏ 


مريع 0-1 ما ينبغى للاتحاد الأوروبى أن يكون عليه 


تحاتى محاولة احياء المعاهدة الدستور يب 
تعبع جديد عن الهدف موجه نحو عام ما يعد 1944 
تحذ عمليات اتخاذ 'قدار بالأغلبية؛ 
صلاحيات قيادية أكير للمجلس /المفوضية: 
وزر خارجيه موحد: 
د حقيتى للقدرات العسكرية وتوجبيها نحو قدرات رد قعل ممريع: 
أخذ قرإرات صعية تتعلق بالنهائية تشمل المديد. ووضه سياسة إقليمية رصيتة. 
2 3 كن - مد م مم ل 
5 5 عدي وكيا 2 ع ممرء ه 
استحدات اجاءات 'حوكة جديدة” مقدله بقدر أكير من الشفافية. 


إعادة هيكلة جذر ية ليازئة الاتحاد الأوروي ‏ 
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قد يكون التعليم من سبل إيجاد هوية أوربية أكثر تكاملاً فى المستقبل؛ ولا 
سيما التعليم العالى. ومنذ إنشاء السوق الموحدة زاد عدد الأوربيين ممن يكتسبون 
مؤهلات خارج بلدانهم. والشركات والحكومات على السواء تريد عاملين عالميين 
ارتحلوا كثيرا حول العالم. والهوية الأوربية تتميز بذلك ولا بد من تنميتها بموازاة 
الثقافات القومية التى تمتاز بالتنوع والتفاعل الداخلى. وليست هذه لعبة رابح 
وخاسر كما فى المجالين الاقتصادى والسياسى. فما من هوية تمحو الأخرى. 

ولا بد للجماعة أن تتسم ببعض مبادئ الاحتواء وبالتالى الاستبعاد. فالحدود 
حتمية بصورة ما. ولا بد أن يكون هناك "آخرون””. لكن هذا لا يعنى أن العلاقات 
بالآخرين لا بد أن تكون عدائية بالضرورة. فالجار قد يكون طببًا وقد يكون خبيثا؛ 
وكلاهما فى النهاية جيران. ولكن أى مبادئ الاستبعاد يجب على الاتحاد الأوربى 
أن يتبع؟ 

يمكن تعريف "المشروع الأوربى"' من منظور التوسعة اللا متناهية كما 
يستنتج من فكرة الوطنية الدستورية التى يبدو أنها لا ترسم حدوذا. فمجلس أوربا 
يشمل روسيا وأوكرانيا. وإذا كانت أوربا لا تمثل إلا مبادئ فلماذا تنكر عضويتها 
فى المستقبل على أية دولة خارج حدودهاء ولم لا تمتد هذه الحدود إلى ما لا نهاية؟ 
فإذا نشأت الديمقراطية الدستورية فى مرحلة ما فى كرجستان أو أرمينيا فما المانع 
من ضمهما؟ والمغرب تقدمت بطلب عضوية الاتحاد الأوربى فى سنة ١9/85‏ ولم 
يُرفض طلبها إلا لأنها غير أوربية. ولكن ليس مؤكذا أنها ليست كذلك. فمسمى 
'أوربا" ظل لقرون يطلق على ما حول المتوسط بما فى ذلك أغلب ما يعرف حاليًا 
بشمال أفريقيا. 


30 


من الملاحظ أنه ليس ثم من يتحدث عن التوسعة غربا (أو قليل من 
يفعلون)!') مع أن الأطلنطى لم يعد له وجود تقرينًا من ناحية الاتصالات. ولو 
كانت المبادئ هى ما يحدد ماهية الاتحاد الأوربى فالولايات المتحدة وكندا أولى 
بالعضوية من أوكرانيا أو روسياء حيث إن كثيرا من تاريخهما كدولتين "أوربى'. 
ويبين عدم التفكير فى هذا الاحتمال أن الاتحاد الأوربى له حدود واحدة مقبولة. 

تظهر الحدود الواقعية حول الاتحاد الأوربى شرقا وجنوبًا فى الوقت الحالى. 
وهناك عدد من البلدان لو تقدمت بطلب للانضمام لما رفض. ومن هه البلدان 
الأوربى لديه التزامات حيال بلغاريا ورومانيا وتركيا. وليس هناك حاليا مرشحون 
إضافة أوكرانيا ومولدوفا وروسيا البيضاء ذات يوم - ولكن دون الامنداد القن 
القوقاز أو إلى ما وراء تركيا (وبالتالى فلا امتداد إلى إسرائيل) أو إلى شمال 
أفريقيا. لماذا؟ لا لأن "أوربا تنتهى عند هذا الحد" بمعنى تاريخى أو ثقافى ما؛ بل 
لسلسلة من أسباب غير هذه. فلا يمكن أن يقيم الاتحا الأوربى سياسته الخارجية 
على انتماءات العضوية المحتمئة» وإلا ارتبكت علاقاته بجيرانه الأقربين. كما أن 
على الاتحاد الأوربى أن يحتفظ بقدراته كعنصر سياسى فاعل وأن يطورها. وهو 
أمر لا يتسنى إلا بوجود آلية اتخاذ قرار فعالة. ولو ظل يتمدد إلى ما لا نهاية» فإن 
هذه الفدرة تتناقص ولا تزيد. 


)١(‏ يشير جيريمى ريفكين إلى احتمال انضمام كندا للاتحاد الأوربى - مدللا على ذلك بأن هاواى 
ولاية أمريكية مع أنها تبعد أميالا عن أراضى الو لايات المتحدة. ©15 بملكلانهظ يسعدول 


2004 انان تمعل سطصه0) مسمعصد7ة مسفعجرم سكا 
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على أية حال فالاتحاد الأوربى يواجه مشكلات كبرى فى إقرار حدوده. ولا 
يمكن أن يتمدد إلى ما لا نهاية لو أريد له أن يكون جماعة لا مجرد مجموعة 
مبادئ واتفاقيات. ولكنه لا يستطيع أن 'يعلن' بسهولة عن النقطة التى ينبغى أن 
ترسم عندها حدوده الخارجية المستقبلية. كد يعلن الاتحاد الأوربى التوقف عند 
النقطة الحالية فلا تطمح بلدان أخرى للانضمام إليه فئ المستقبل المنظور. فيستحيل 
على كل من أوكرانيا ومولدوفا وروسيا البيضاء أن تصبح أعضاء كاملة العضوية. 

هذا الموقف قد يلقى الترحيب من روسياء ولكنه قد يحول دون إتاحة 
الفرصة للجمهوريات السوفيتية السابقة الثلاث للتحديث سياسيًا واقتصاديًا. ومن 
ناحية أخرى لو أعلن الاتحاد الأوربى صراحة أن الطريق مفتوح لثلاثتها للانضمام 
إليه فى مرحلة ما فقد ترى روسيا وربما دول مجاورة أخرى فى إعلان كهذا 
إعلانا استعماريًا. إنه مأزق صعب لأن الواقع برمته غير مرض - إذ يرسل 
رسائل مختلطة كما سبقت الإشارة. وقد رأينا لمحة من عواقبه فى الموقف الذى 
اتخذته روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا والمطالبة بتحويلها بسرعة إلى 
السداد بأسعار السوق كاملة. وهى مواقف ترتبت على “الثورة البرتقالية” والتطلع 
المعلن للانضمام للاتحاد الأوربى. 

إن مسألة الحدود يناقشها حاليًا قادة الاتحاد الأوربى تحت عنوان "قدرات 
الاستيعاب". أى كم من البلدان يمكن للاتحاد الأوربى أن يستوعب دون تفكيبك 
كبير. إلا أن هذا الجدل لا يتركز فى الأقاليم السوفيتية السابقة» بل يتركز سرا أو 
علنا فى تركيا. فانضمام تركيا موضع خلاف بين دول الاتحاد الأوربى الحالية 
ولأسباب شتى - حجمها وموقعها الجغرافى وتدنى مستوى نموها الاقتصادى. 
وحقيقة أنها مجتمع إسلامى فى أغلبه. والخطر الكبير فى الوقت الراهن يتمثل فى 
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أن المواقف الفصامية لدى قادة الاتحاد الأوربى حيال تركيا سيفضى إلى وضع هو 
الأسوأ فى العالم. 


هناك عوائق كبرى تحول دون ضم تركيا للاتحاد الأوربىء منها موقفها من 
مستقبل قبرص. ومع ذلك فلو أدار الاتحاد الأوربى ظهره لتركيا الآن فالنتيجة قد 
تكون تباطؤ النمو فيها واستقطابها سياسيًا وشعور مجتمعها بمرارة وتحوله شرقا. 
ومن يتحدثون الآن عن وضع عراقيل فى طريق تركيا عليهم أن يفكروا فيما إذا 
كانوا يريدون دولة مقسمة وربما معادية على أبوابهم. 

الفرضية السابعة: فى سعيه لتحقيق أهدافه الجغرافية-السياسية ينبغى أن 
يلجأ الاتحاد الأوربى لعدد من أشكال القوة. وهناك بضع نقاط حساسة فى أوربا 
مسها الكاتب الأمريكى روبرت كاجان بمقارنته بين القفوة (الولايات المتحدة) 
والضعف (الاتحاد الأوربى).!') فأحدهما لديه القوة (الولايات المتحدة) ويستخدمهاء 
فى حين أن الآخر لديه قليل من القوة (الاتحاد الأوربى) فيسمو بنقاط ضعفه 
ويحيلها مبادئ سامية للتعاون. وعلى غرار كتاب جون غراى عن سلوكيات الرجل 
والمرأة( يرى كاجان أن الأوربيين من كوكب الزهرة والأمريكيين من المريخ. 
فالولايات المتحدة "مذكر" لأن لديها اللجوء للقوة ولا تخشى استخدامها لتحقيق 
أهدافها. ويشق الاتحاد الأوربى طريقه عن طريق فنى الإقناع والإغراء "الأنثويين" 
(لأنه ليست لديه خيارات أخرى). 


.(2002) 11 رسعتع18ا تلوط ,'ومعصلاقعه لمة «عجزو' بمدودة ا تعطو8 (1) 
ركصتلاه ) ععمة11 مما .كعنتطة/؟ مرو ععة معصة/1,! ,ترقا صو عع معالة ,نرمع0 مطمل (2) 
.1993 
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على أى فمن الخطأ استخدام القوة بهذه الطريقة الضيقة ومقارنتها 
'بالضعف". والالتزام بالقانون الدولى والتعاون للحد من تأثيرات تغير المناخ 
كلاهما من أشكال القوة. والعنف بدون تفاوض لا يجدى أو يكون محدوذا تمامًا إن 
أجدىء لأنه لا يفضى إلى استقرار (كما نرى فى حالة العراق). أما الإقناع بدون 
احتمال وجود عقوبات فعالة فهو محدود بطبيعته أيضنا كما نرى فى مساعى الاتحاد 
الأوربى الفاشلة لصرف إيران عن تطوير برنامجها النووى. 

وتفرقة كاجان توازى تلك التى قال بها جوزيف ناى بين القوة الخشنة والقوة 
الناعمة. فالقوة الخشنة هى اللجوء للعقوبات لفرض الإذعانء وتشمل التهديد 
باللجوء الفعلى للقوة. ويعرف ناى القوة الناعمة بأنها حين يحقق بلد أو تنظيم 
أهدافه «لأن بلدان أخرى ترغب فى اتباعه وتروقها قيمه فتحذو حذوه».!! إلا أن 
القرقة مد أكرى: مكتالة سيت المصطلح نفسه. فلفظ "ناعمة" يشير ضمنا إلى 
الضعف والهشاشة. إلا أن أشكال النشاط التى تندرج تحت تصنيف القوة الناعمة 
ليست كذلك بالضرورة. فأين النعومة فى التفاوض الحاسم فى سياق "هيئة التجارة 
الدولية" مثلاً؟ وليس ثم شىء "صلب" حين يفضى التدخل العسكرى إلى مجتمع 
مفتت تدمره الانقسامات الداخلية كما حدث فى العراق. 

على أى فالاعتراض الأول على التفرقة بين القوة الناعمة والقوة الخشنة أنها 
تدرج أكثر من اللازم ضمن فئة واحدة. وبما أن المقولات المدرجة فيما يلى كلها 
أشكال قوة أو قوة محتملة فالإذعان وبالتالى اللجوء للقوة قد يتحقق بما يلى: 

تقديم نموذج يحاكيه الآخر؛ 


للسسسسسس سسيس ‏ سسس مبباس ‏ سسس مت 


ا انسولف ترف لجرو وو سعصق أن جملتصوط عط ,عولذ طمعومل (1) 
.8 .م .2002 
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* الاشتباك الدبلوماسى. أى اللجوء للإقناع؛ 

* التنسيق الطوعى لبلوغ أهداف مشتركة؛ 

* استخدام الحوافز؛ 

#دفع الآخر للمشاركة فى منظومة ملزمة قانونا (كهيئة التجارة العالمية)؛ 

» اللجوء للعقوبات القهرية (كالعقوبات الاقتصادية)؛ 

« اللجوء للعنف أو التهديد به. 

وكلها عناصر لا تنفصل كل منها عن غيرها عمليا. وبعضها يؤدى لبعض 
آخر منيا. فسيادة القانون مثلاً ليست فعالة إن لم تدعمها عقوبات قهرية. والتعددية 
- الحوكمة بالتشاور والإقناع - سمة جوهرية من سمات الاتحاد الأوربى.؛ وهى 
مبدأ قابل للتطبيق على نطاق واسع فى عالم يعتمد بعضه على بعض. أما فكرة أن 
القدرة على اللجوء للقوة يجب تركها للغير فلا معنى لها. فعلى الاتحاد الأوربى أن 
يتخذ موقفا يمكن وصفه بالتعددية الحاسمة؛ وهو نهج يؤكد على أهمية القانون 
الدولى والتفاوض والمصالحة؛ ولكنه يدرك أن التهديد باللجوء للقفوة قد يكون 
ضروريًا لدعمها. ونادر! ما تعتمد التعددية مقولة «إما كل شىء أو لا شىء». 
فستكون هناك بالضرورة مناسبات تجتمع فيها بلدان العالم فى الرأى. وعلى الاتحاد 
الأوربى أن يفسح المجال 'للثنائية القائمة على مبادى" - وهى مواقف تتدخل فيها 
دولة أو أكثر من دوله الأعضاء وتلقى مساندة الاتحاد كله (كبريطانيا فى 
سييراليون فى سنة ٠٠٠١‏ على سبيل المثال). 
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هذا الرأى لا يعنى أن الاتحاد الأوربى يجب أن يمثل أحد عناصر توازن 
جديد للقوى بين عناصر متساوية فى تأثيرها. فالاتحاد الأوربى ليس دولة قومية؛ 
وليس الغرض منه أن يمثل ثفلاً مقابلاً للولايات المتحدة أو غيرها من القوى أو 
تكتلات القوى. بل يمثل طليعة نظام حكم دولى تفتدى به من حيث المبدأ مناطق 
أخرى من العالم أو تتعلم منه أينما وقعت أخطاء. 

لا بد أن تكون للاتحاد الأوربي قدرة عسكرية؛ وهذه من المسائل التى ظلت 
متعثرة إلى حد ما على الرغم من المساعى المتكررة. والاتحاد الأوربى لديه مسن 
الجنود المسلحين أكثر مما لدى الولايات المتحدة؛ ولكنه متخلف عنها إلى حد كبير 
ضّ حيث القدرة التقنية. ومنذ إطلاق 'مبادرة قدرات حلف شمال الأطلنطى الدفاعية” 
فى أواخر التسعينيات بذلت سلسلة محاولات لتطوير قدرات أوربا الدفاعية. وفى 
نزاع كوسوفا وقف الجيش الأمريكى على ضعف دول الاتحاد الأوربى فى الهجوم 
والتعبئة والتخابر والتحكم والاتصال.() وحينئذ علق النائب الأمريكى جيسى هيلمز 
بأن الاتحاد الأوربى «عجز عن القتال لينجو بنفسه من كيس ورقى مبلل». 

وأجريت بعض التعديلات الناجحة: والتزمت حكومات دول الاتحاد الأوربى 
الخمس عشرة فى سنة ١1554‏ بتوفير قوة جماعية يمكن نشرها فى أراض خارج 
الاتحاد الأوربى فى غضون ستين يومّاء ويمكن دعمها لمدة اثنى عشر شهرا. وفى 
؛ ٠‏ ألحق بهذه المبادرة (التى لم تنفد بعد) اقتراح بإنشاء 'مجموعات قتالية" 
قادرة على الانتشار السريع والمدعم تضم كل منها 6-..5! جندى.!) وفى 


01111 مععصه 1001 عله ألعدن برمصملم وأماع )0‏ منعررم ناكا ,الانصوفل] متاو -حصة!1 (1) 
0 مون[ اولس طلصنا لماح 
إرلك: لنولت ا تصملصه.] (عن؟؟! 0) طعمم “مم مقعمرمصياكا د معط عل بععقللةة3آ سدتلاتاا (02) 


00 طعم مكلا عجرن" برستطعه'١١‏ أتدنا يعتلوط مولععه] 
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٠05-005‏ نشر اخارج الاتحاد الأوربى ما بين أو ٠‏ ألف جندى أوربى 
غير نظرائهم المشاركين فى حلف شمال الأطلنطى. 

كانت الإستراتيجية الأمنية الأوربية التى وضعها الممثل الأعلى للسياسة 
الخارجية خافيير سولانا فى 2٠٠١”‏ وثيقة مهمة. وكانت أول محاولة منظمة لتحديد 
الأخطار التى يواجهها الاتحاد الأوربى فى عالم ما بعد .١345‏ واعترفت الوثيقة 
بالمستويات الجديدة للاعتماد المتبادل للمجتمع العالمى وحددت التهديدات الكبرى 
الى :يتعرطن لها :أمن الأتكاد الأوروى: إنهاك بأسلؤت حديئة» اتتمشار تووم 
نزاعات إقليمية» فشل دول. جريمة دولية.!') وكان هناك اعتراف صريح بالحاجة 
أحياناا للقوة المطلخة للتعايل محم هلده ال تشكلاك الت عاتمنا غيزهنا مسن 
الإستراتيجيات. 


ولكنها قصرت عن اتخاذ موقف مؤثر من المشكلات الجديدة ودور القوة فى 
مواجهتها. فالتأكيد على خفظ السلم وبناء الدول كلها أمور طيبة» ولكنها لا تكفى إن 
لم تكن هناك قوة تحفظ السلم بينما البناء ماض فى طريقه. ولا يزال تعليق كاجان 
اللاذع بأن الأمريكيين يغسلون الصحون والأوربيين يجففونها يصيب كبد الحقيقة. 
(وهناك رواية أخرى له هى أن الولايات المتحدة 'تحطم الباب” والاتحاد الأوربى 
'ينظلف البيت”.)(") 


(١)للاطلاع‏ على تحليل مفصل انظر زاصنءء؟ مدعموعسكظ“ عطال"* رووعسعطوك1! متمعسف؟]1 
3 .14 .وال معموط ومتطلءوئ18 [ذ]ا .*نلوعم ,0غ )ز كل :"”روماوماء 
,*** ليل )لهاك (اتناععع5 3 أمم كل زوزع أنتنا؟ زاأرناععة ممعم مسيكط“* عطل' رععنامداوك1] وتمعصن8 (2) 
للع طناك عن؟ ععاضعن) تمملمم] .عرولا هن بردلا موعوسيظط فق اد اء كتء817 وماك رز 
2004 مالع ولت 1 
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هذا الوضع لا يقل تقلبًا عن وضع النموذج الاجتماعى الأوربى الذى يرتبط 
به ارتباطًا وثيقا. كانت أوربا قبل ١185‏ منطقة محمية قادرة على تكريس جهدها 
لتنميتها الاجتماعية-الاقتصادية؛ والعادات الراسخة لا تزول بسهولة. وتقوم سياسة 
أوربا الخارجية فى جزء كبير منها على التوسعة وجذب الدول المجاورة 
لعضويتها. وسبق أن قلنا إن هذا التوجه استنفد أغراضه. ونحن بحاجة للنسخة 
المقابلة لجدول أعمال لشبونة للسياسة الخارجية؛ وهذه يجب ترجمتها إلى لغة 
يفهمها عامة الناس. 

هل يمكن للاتحاد الأوربى أن يرسم سياسة خارجية متماسكة ومتكاملة؟ تميل 
الدول الأعضاء لحماية استقلالها فى التصرف فى هذا المجال قدر حمايته فيما 
يتصل بالضرائب والرعاية الاجتماعية. ولكن لو طرأت تغيرات فى حوكمة الاتحاد 
الأوربى فلنا أن نتصور سياسة خارجية أكثر فعالية مما اتبع الاتحاد حتى الآن. فلا 
يرجح أن تتكرر الانقسامات التى نشأت حول حرب العراق فى أغلب مجالات 
السياسة الخارجية التى يجب أن يواجهها الاتحاد الأوربى. وليست للاتحاد سلطة 
اتحادية تجبّ القرارات الجماعية أو الفردية لدولها الأعضاء؛ لكن هذا الوضع قد 
يمثل مصدر قوة بقدر ما يمثل مشكلة. فقد يحول دون اتخاذ قرار متعجل 
فى مواقف الأزماتء إلا أن الحاجة للإجماع قد تحمى أيضًا من أية مغامرات 
غير مسؤولة. 

أما مد دور الاتحاد الأوربى فى العالم فلا بد أن يحد مما يمكن وصفه 
بالنفاق الأوربى. وهى ظاهرة سائدة بشكل مزعج حاليًا. وهناك ما لا يقل عن ثلاثة 
مجالات يتضح فيها ذلك للمراقبين من الخارج على الأقل إن لم يكن واضحا 
للأوربيين أنفسهم بشكل دائم. يتعلق أحدها باستعداد الأوربيين (كما يشير كاجان) 
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للاحتماء بالقوة العسكرية الأمريكية: وفى الوقت نفسه لتعنيف الأمريكيين حين 
يخفقون. وتتهم نظم الرعاية الاجتماعية الأوربية بإحجام الناخبين القوميين عن 
الاستثمار فى تحديث قواتهم المسلحة ونظم تسليحها. 

والمجال الثانى فشل الدول الأوربية فى إعادة قراءة ماضيها الاستعمارى لا 
سيما فى ضوء تنوعها الثقافى المكتشف حديئا. وكان الأوربيون هم المعتدون فى 
المجتمع العالمى لمدة طويلة. والحديث عن قيم أوربية قد يكون حديئًا أجوف فى 
بقاع أقل تطور! فى العالم لا تزال تناضل بقايا الاستعمار الطويلة الأمد. وعندما 
كانت الديمقراطية ناشئة فى أوربا وظلت كذلك حتى الستينيات أنكرت على الرعايا 
الاستعماريين. 

كانت أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا مقسمة بشكل تعسفى من قبل 
القوى الاستعمارية الأوربية. وكثير مما تعانيه هذه المناطق من مصاعب حالنا 
ناجم عن هذا الإرث الذى حلت محله الحرب الباردة بشكل متواصل. والمعارك 
بين القوتين العظميين كانت تخاض بالوكالة فى هذه البقاع من العالم. وسيعتمد 
مستقبل أوربا إلى حد كبير على قدراتها على بناء مجتمعات تعددية ومكافحة 
العنصرية. ولا نقترح فى هذا المقام أن تقدم الدول الاستعمارية السابقة اعتذارات 
علنية عن ماضيها. لكن الترويج لقيم أوربا اليوم لن ينجح إلا إذا واكبه قبول واقعى 
للجانب القبيح من نزعة المغامرة الأوربية. وكما يقول كريس باتن علينا أن نتجنب 
الانسياق وراء «القادة الذين يرون أننا نجلس على مستوى أخلاقى أعلى فى أوربا 
... نعمل بكل ارتياح على نسيان غرف الغاز ومعسكرات الاعتقال وتراثنا 
المسيحى من معاداة السامية وبغض الإسلام».!') 


.2005 ,عتلق ا معللق تصملصه.! مأخصمادرأن! عط) عاتئس0 امل مسعانلهنا وست) ر1) 
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وأخير! فالنفاق حيال العالم النامى يتضح فى حمائية أوربا الزراعية ومواقفها 
المترددة من التغيير. والاتحاد الأوربى يرغب فى أن يكون قوة كبرى فى مساعدة 
المناطق الفقيرة فى العالم على النمو. إلا أن استمرار سياسة الحماية الزراعية؛ 
وعلى الرغم من الامتيازات التى منحت لمنتجى العالم الثالث ترسل رسالة مختلفة. 

فرضيتى الأخيرة: على خلاف الظاهر هناك فرضة لأوربا الآن؛ فرصة 
لإعادة الشحن اقتصاديًا ولأن تكون فى طليعة التغيير. والمشروع الأوربى تهاوى 
5 نظر الكثيرين حتى أن بعضنا من أخلص أنصاره تساورهم الشكوك أو يعيدون 
النكظلن» فيه. ويقول أحد هؤلاء إنه ظل لسنوات متفائلاً بشأن مستقبل الاتحاد الأوربى 
ولاحظ كيف جذب الاهتمام حول العالم؛ إلا أن «هذه الثقة بدأت تهتز فى داخلى 
... فالسحب تتجمع وربما كانت عاصفة». والجهد الأوربى اليوم «يفتقر إلى 


الغمناس ا 


وذهب غيره إلى أبعد من ذلك. فيرى المؤرخ نيال فيرجوس ون متلا أن 
الاتحاد الأوربى «كيان على شفا الانهيار بل ربما على شفا الدمار». وهو لن 
يختفى على المدى القصيرء بل قد يخفت ويتلاشى. وهو فى رأيه ما حدث مع 
تنظيمات مثل 'منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" التى صارت اليوم هيئة للتحليل 
والتقارير الاقتصادية؛ ولكنها كانت ذات يوم نموذجًا لإعادة بناء أوربا عقب خطة 


مارشال للمعونات. وقد صب الاتحاد الأوربى ذات يوم «مجرد إدارة متواضعة 


7 مدوم ,2005 بللعموصاءكة عناملا مط افع مسنن] عرولا ولسوسرس]" ,لصفا لمعكفط (1) 
3 لله 


لجمع البيانات لها مكاتب وثيرة.ومهمة فى مدينة بروكسل أو غيرها0».!') ويرى 
فيرجوسون أن كم المشكلات الاقتصادية والسياسية والتنظيمية التى يواجهها هائل. 
هذه المشكلات حقيقية. وكما قال ماركس ذات مرة عن الرأسمالية فقد ينهار 
الاتحاد الأوربى تحت وطأة تناقضاته. والرأسمالية لم تتداع» بل دخلت فى أطوار 
جديدة. وقد يمر الاتحاد الأوربى بحالة ممائلة نظر! لأنه كان وسيظل حريصا على 
الإصلاح. والعامل الأهم الذى يعيد الشرعية للاتحاد الأوربى إعادة صياغة 
النموذج الاجتماعى كما ورد فى كتابنا هذا. وهى مهمة مستحيلة بكل المقاييس كما 
حاولنا أن نبين أيضنا. ودول الاتحاد الأوربى الأكثر تطور! لديها من حيث المبدأ 
مميزات تنافسية عديدة على الساحة العالمية الجديدة. وكثيرًا ما يقال إن الاتحاد 
الأوربى من نواتج النخبة ولم يأت بإرادة الناس. ونحن نختلف مع هذا الرأى. 
فالاتحاد الأوربى أنشأته أو صدقت عليه حكومات منتخبة ديمقراطيْا وبصورة 
تراكمية. وبينا أنه بدلاً من الانقلاب على النخب هناك شىء آخر يحدث. وهذا 
الشىء مسار تطور ينطوى على استمرارية - بعد ١189‏ - حين بدأ التمزق. 


8520101 عالاتاكم] عكلمم "فاص مموعأسعسق4 ,'#عرمسيظ كه لم عطل' ,ممكبسومع5 الوتئة (1) 
2١‏ جز ,2004 طععه81 1 ,سماعصتطوج ةا ,عساءعم] 
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هه 


ملحصق 


رسالة مفتوحة عن مستقبل أوريا 


هذه الرسالة التى دونها أولريك بك نشرت فى أكثر من ثلاثين صحيفة فى 
بلدان الاتحاد الأوربى وغيره على مدى ثلاتة أسابيع فى يونيه .7٠٠‏ وهى بمعنى 
من المعانى تضاهى رسالة يورغن هابرماس وجاك ديريدا التى استهللنا بها كتابنا 
فذك و أكارية: تقاتا اذا كز سالتيمار 

إن الدستور الأوربى المقترح ميت. والشعبان الفرنسى والهولندى عبرا عن 
رأيهما. ولكن أية مشاعر كانت وراء رفضهما؟ خليط من الأفكار والأحاسيس 
ربما: «أغيثوناء فنحن لم نعد نفهم أوربا»؛ «أين حدود أوربا؟»؛ «أوربا لا تفيدنا 
بدرجة كافية»؛ «نمط حياتنا تغير». 

مات الدستور. يحيا ... ! يحيا ماذا؟ هذا شىء يقرره الأوربيون. ولا ينبغى 
أن نسمح للمتشككين الأوربيين أن يحددوا الأولويات. علينا أن نتصرف ونتعامل 
مع الرفض بطريقة إيجابية وبناءة. 

يعد الاتحاد الأوربى التجربة الأكثر أصالة والأنجح فى بناء المؤسسات 
السياسية منذ الحرب العالمية الثانية. إذ أعاد توحيد أوربا بعد سقوط سور برلين» 
وبلغ بالتحول السياسى مبلغا بعيدا طال أوكرانيا وتركياء لا بالجيوش كما حدث فى 
الماضى. بل بسبل سلمية. وبابتكاراته الاقتصادية لعب دورا فى تحقيق الرخاء: 


للملايين وإن كان مستوى نموه محبطا فى الآونة الأخيرة. وأعان إحدى أفقر بلدان 
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أوربا وهى أيرلنده على الوصول إلى مصاف أغناها. وكان له دور حيوى فى 
تحقيق الديمقراطية فى إسبانيا والبرتغال واليونان» وهى بلدان كانت ترزح تحت 
خعر نطم اسقدادية. ش 

يقول أنصار الاتحاد الأوربى دائما إن الاتحاد حافظ على السلم فى أوربا 
لأكان ين حمسي انثة: وهذا ادشاء مشكوك فى صحتةء 'فحلف :شممال الأطلتطدى 
ووجود الأمريكيين كانا العامل الأهم. لكن ما حققه الاتحاد أعمق؛ إذ قلب المؤثرات 
الخبيثئة فى تاريخ أوربا - القومية والنزعة الاستعمارية وروح المغامرة العاسكرية 
- رأسا على عقب؛ وأنشأ أو دعم مؤسسات - كالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
- تدين بل تسن التشريعات ضد الفظائع التى تصم ماضى أوربا نفسه. 

ليس ما يزعج الناس فشل الاتحاد الأوربىء بل نجاحه. فإعادة توحيد غرب 
أوربا وشرقها كان حلمًا مستحيلاً منذ عشرين سنة. ولكن حتى فى الدول الأعضاء 
الجديدة يتساءل الناس: «الام ينتهى كل هذا؟» هذه المشاعر تدفع إلى عودة وجدانئية 
لحمى الدولة الآمن. وإذا ألغى الاتحاد الأوربى فجأة» فإن الناس سيشعرون بدرجة 
أقل من الأمن فى هوياتهم القومية والثقافية. ولنقل مثلاً إن المتشككين الأوربيين فى 
بريطانيا نجحوا وانفصلت بلادهم عن الاتحاد الأوربى. هل سيساور البريطانيين 
إحساس أوضح بالهوية؟ هل سيتمتعون بقدر من السيادة أكبر فى إدارة شؤونهم؟ 

لا هى الإجابة عن كلا السؤالين. سيواصل الإسكتلنديون والويلزيون تطلعهم 
إلى الاتحاد الأوربى بكل تأكيد بما قد يفضى إلى تفكك المملكة المتحدة. وس نفقد 
بريطانيا - أو إنجلترا - سيادتها ولن تكسبها لو كانت السيادة تعنى القدرة الحقيقية 
على التأثير فى العالم. فكثير من القضايا والمشكلات تفوق طاقة الدولة القومية ولا 
مجال لحلها ضمن حدود الدولة القومية. 
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المفارقة أن التفكير القومى أو الانعزالى فى العالم المعاصر قد يكون ألد 
أعداء الدولة ومصالحها. والاتحاد الأوربى ساحة يمكن فيها مبادلة السيادة بالقوة 
الحقيقية وتغذية الثقافات القومية وتحسين النجاح الاقتصادى. والاتحاد الأوربى فى 
موضع أفضل لخدمة المصالح القومية بدرجة تفوق ما قد تفعله الدول فرادى فى 
التجارة والهجرة والقانون والتنظيم والبيئة والدفاع والعديد من المجالات الأخرى. 

لنفكر فى الاتحاد الأوربى لا باعتباره "دولة غير مبتسرة" أو 'ولاية اتحادية 
غير مكتملة". بل بوصفه شكلاً جديذا من المشروع العالمى. فالناس يخشون من 
نشأة دولة عظمى فدرالية محتملة. وهم على حق فى ذلك. وأوربا الناهضة لا تنشأ 
على ركام الدول. فبقاء الدولة شرط لظهور أوربا العالمية؛ والعكس صحيح اليوم 
أيضنا ولأسباب ذكرت لتوها.. فعملية الاندماج الأوربى تمت لمدة طويلة من خلال 
استبعاد الاختلاف. لكن الوحدة تختلف عن التمائل. والتنوع ليس المشكلة من 
منظور عالمى. بل هو الحل. 

عقب رفض الدستور يبدو مستقبل الاتحاد الأوربى بلا ملامح وغير مؤكد. 
ولكن لا ينبغى أن يكون الحال كذلك. فعلى أنصار أوربا أن يطرحوا على أنفسهم ثلاثة 
أسئلة: هل نريد أوربا التى تدافع عن قيمها فى العالم؟ هل نريد أوربا القوية اققتصاديًا؟ 
هل نريد أوربا النزيهة والعادلة اجتماعيا؟ وهى أسئلة إلى البلاغة أقرب؛ لآن كل من 
يتمنى النجاح للاتحاد الأوربى لا بد أن يرد بالإيجاب على ثلاثتها جميعا. 

هناك نتائج ملموسة عديدة تترتب على ذلك. فلو أريد لأوربا أن تسمع وتقوم 
على الساحة العالمية فلا مجال لأن نعلن فجأة نهاية التوسعة. ولا أن ندع نظام 
الاتحاد الأوربى فى الحوكمة على حاله. فالاتحاد وسيلة للارتفاء بنشر السلم 
والديمقراطية والأسواق المفتوحة. ولا أمل فى استقرار البلقان مثلا لو انقطع الأمل 
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فى انضمامه للاتحاد الأوربى. واندلاع نزاع جديد فيه سيكون كارثة. وسيخسر 
الاتحاد الأوربى نفوذًا هائلاً من الناحية الجغرافية-السياسية لو قرر 
عدم ضم تركيا. 

هناك اعتبارات مماثلة تنطبق على الحوكمة. فلا سبيل لأن يلعاب الاتحاد 
الأوربى دور! عالميًا مؤثرً! بدون المزيد من التجديد السياسى. ولا بد من استمرار 
اقتراحى إصلاح قيادة المجلس وإقرار وزير خارجية واحد للاتحاد الأوربى. ولا بد 
من وسيلة أكثر فعالية لاتخاذ القرار من النهج البطىء المتبقى من اتفاقيات نيس. 
والاقتراحات الواردة فى الدستور بالتشاور مع المجالس النيابية القومية قبل إقرار 
سياسات الاتحاد الأوربى تعتبر ديمقراطية ومعقولة. 


والنفوذ السياسى والدبلوماسى يعكس الوزن الاقتصادى دائمًا. وهنا يجب 
على أنصار أوربا أن يحثوا المفوضية وقادة الدول الأعضاء على التصرف. ونحن 
نعلم أن أصوات الناخبين الرافضة فى فرنسا وهولندا دافعها هموم اجتماعية 
واقتصادية - وهى هموم تحولت إلى المخاوف المشار إليها آنفا. وعلى الرغم من 
نجاحاته الأخرى فأداء الاتحاد الأوربى على الصعيد الاقتصادى ليس جيذا بما 
يكفى. فمستويات النمو فيه أقل من مثيلتها فى الولايات المتحدة بكثيرء فضلاً عن 
دول أقل تطورا كالهند والصين. 

لا بد لأوربا أن تتهيأ للتغيير. ولكن إلى جانب الإصلاح لا بد أن يحتفظ 
الأوربيون باهتمامهم بالعدل الاجتماعى بل أن يعمقوه. وقد دعا رئيس الوزراء 
البريطانى طونى بلير لحوار على مستوى أوربا حول هذا الموضوع. ونرى أنه 
أصاب فى ذلك. فهناك دول حققت نجاحًا مشهوذا فى ربط النمو الاقتصادى 
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بمستويات عالية من الحماية الاجتماعية والمساواة» لا سيما فى دول شمال أوربا. 
فلنر ما يمكن لبقية أوربا أن تتعلم منها ومن غيرها من الدول الناجحة حول العالم. 

إن رفض الدستور يسمح للأوربيين بمواجهة بعض الحقائق الأساسية 
والتعامل معها. وقد يمثل الاتحاد الأوربى عنصر تأثير كبير على الساحة العالمية 
فى القرن الحالى. وهذا ما يرنو إليه أنصار' أوربا. 
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أنطونى جيدنز 
هو المدير السابق ل 'مركز تحليل الإقصاء الاجتماعى" (558:ا) وزميل 
كلية كينج بجامعة كامبريدج. 
71 لأتمعط لوأعه؟ تتعلمط لصة مدكتافاامهه ‏ - 
.176 .لوطاعط لامعتععاجاعوة أو وعلنظ بعلا - 
.178 .تساعطءلتنانا عالط - 


.8 ,لإع 5001010‏ - 
14 اطع" مضه الع1 لدملاء 8‏ - 


المترجم فى سطور: 

د. عبد الوهاب علوب 

أستاذ مساعد اللغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة. حاصل 
على درجة الدكتوراه من جامعة ميشيجن (آن أربر) وله عديد من المؤلفات فى 
تخصصه وعدد وافر من الترجمات عن الإنجليزية والفارسية والطاجيكية. ومن 
أبرز مؤلفاته "الأدب الفارسى الحديث والمعاصر"؛ "المسرح الإيرانى”؛ معجم 
'الواعد” (فارسى-عربى)؛ معجم "الفارس”" (عربى-فارسى)؛ 'معجم ألفاظ التراث" 
(إنجليزى-عربى-إنجليزى). ومن ترجماته عن الإنجليزية 'نهاية العالم'؛ "إنجيل 
أمريكا"؛ 'ديانة الساميين"؛ "العمارة الإسلامية فى مصر”؛ "الإسلام فى البلقان"؛ 
'"ثقافة العولمة"؛ 'فعل القراءة"؛ "السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية"؛ 
'قصة الثورة الإيرانية”؛ 'أسفار العهد القديم فى التاريخ'؛ 'مصادر دراسة التاريخ 
الإسلامى"؛ "الموجة الثالثة: التحول الديمقراطى فى أواخر القرن العشرين"؛ "القوى 
العظمى: التغيرات الاقتصادية والصراع العسكرى من ١2٠١‏ الى ١٠6٠6٠5'؛‏ "نون 
والقلم"؛ "تاريخ المغول"؛ وعن الفارسية "أسمار الببغاء"؛ “تاريخ الجزيرة العربية 
والإسلام"؛ “حكايات إيرانية"؛ وعن الطاجيكية "الطاجيك فى مرآة التاريخ" وغير 
ذلك. 
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